ا 


د 


كاله 
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“لتكت 
حار 

- 
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- 


#الإبععت 0-0 بالق 


حمن الرحيم 


مار مارح 26 / 
لاب ل فازبعةلان ”"الوسني ”" متناو أولا اد 


الامةأوالاعتباروأماشر ائع من قبلنا والاستحسانوالاستصحاب 
مُندرحة فبهاتم هذه الاصول الاربعةر اجعة اليكلام النفس وهو 
نسبة نفسية وكيفية ذهنية مجعولة معبا مخلوطة.باارادة افادة 
الخال بالصرورة الوجدائة يقادث حقيقة كير المورة النلفية 
كالكيفيات الساريةفىالكرياتفاندفع ماقيل حقق نسنبةفى زيد 
قائم مغايرة لفبوم الاخاروللاسيةالواقعية التي هماو للصورة 
العلمية الماصلةممهاما ''' بكذبه الوجدان نعم اثبات كونها حقيقة 
ثر ١‏ 4 قوله الوحي ال تطبيق الد ليل علي المدعنٍ مطتقر الي نسبة تامل 
أتمبي منه «١‏ ؟ 4 قواهمتاء العق لوحي ظاهر بخلاف القياس قتاتملمنه 
)م4 ا الواجد ان اولهمذا قال ذلك القائل الحقانها مهي 
الصورة العامية لانسبة امكارجية منحيث مفاد بالكلامفبي من حيث 


الجافى الواقع نسبة خارجية ومن حيث انها صورة تعتبر مطابقته له عم 


نالف 
بسيطةغير الع والارادةعسير فافوم قبل اختلفوافى أنالالفاظ 
متوضوعة للامى: المارجي اوللصورة الذهئية فالافسي اذا كان 
مفادا للفظي ولا .بكو ن أمى اخارجيا لم يكن الا الصورة العلمية 
أقولمنقوض بالانشانىفان الطلى غيرتصور النسبة الطلبية 
ضرورة ثم استدل في المختصر على ألما ذهنيةباممامتوقفة على تمقل 
المفردين خلاف الما رجية قبل لايلزم ان يكون <صولما فى 
الذهن بصورهمالعقاية حتي بازم التعقل بل يجوزان كوت علا 
خضوريا أقول الها نسب ةحاكيةوالمكابةانهاككون نحصولصورة 
الحمكى لابوجوده بنفسه وأماالانشائياتفلاخار جلها البتةقتدبر 
عا الاصل الاول الكتاب؟د (الفران) وعمرف بالمازل للاعجاز 
السورةمنه ورديانه ليس تحد .داولا ,فيدميزا لان كونهللاعجاز 
ليس لازمايينا كذافى شرح المذتصر اقول كونهللاعجازوانكان 
كذلك لكن الانزالله'” لازم يينففيهفاتوسورةمن مثلهفتدبر 
والمشبو رما تقل بين دفتى المصحف تواتراوفيهدورظاهروالمق 
بها ومن حيث هناد بالكلام الانظ كلام النفسي فمغايرتها للءل بالاعتبار 
لا بالذات اننهي منه (١)فيه‏ اشارة اي ان الازوم البينبالمعني الاعم كاف 


وا 
أنهل. س بتحد بد بل لعيين الاسم م المي اقول هذ االتعري ف تّناول 
الكل '' وكل لعض ا وى سر بأدم عل شخصى 
كزع شارح المختصرعلى ان الكل أيضاً كلي له افرادفيصور 
الحفاظ وعل السنةالقراء م علم انالقرا' اذعند نااسم دعل من 
النظم العجز والمعنى المستفادأمالمني المستفاد فليس بقر وقد 
صح رجوع أبى حنيفة عن القوليجواز الصلاة بالفارسية بفير 
عذر وقولهمالنظم ركن زائد تناقض وقشوجه بأنسنا عافد 
سقط شرعا كالاقرار بالنسبة الىالاممانثمالقر اءةالشاذةهل 
نفس الصلاة فيه اختلاف ٠‏ مسئلة » قالوا ماتقل احادا فيس 
بقرانقطماواستدل بأنالقران ماتتوفر الدواعي عل تق لتضمنه 
اذى ولا اصل و 016 0 تلطض 
له باو 0 الرية 5 نلك الكلام 
الممزلفى النصاحةانقيل فبصدق علي قل وافعل مثلا مع انديس 1 


فيالعرف قلنامء ن حيث الهجزءالقرانقرانومن حيث وقوعه و فى كلام 
البشرلس بقران تدير انمي منه 


ود 

عادةفاذا نتفي اللازم اننفي لملزوم قطماوما تقل عن ابن مسعود 
مرت ,اتاو الموذيق “ءا الفائحة فلم بيصم وانخاصم”' “خاو 
مصحفهعنهاوبردأولا ما اقولوجود التقلة مبلغ التواترفيكل 
حين لكل أحد ليس بلازمكافيالقراءةالشبورة فوجوده مع 
التوفر لبسعلة مستازمة له ونان البعض المعاص رين انهمنقوض 
ا لى العليهوسلم فانه أصل الِضّاً اقول الاصالة 
0 احدة من الدواعي والعلة التوفر ”على ان الاصالتينتتفاوتان 
وثاتاما قبل علة التوفرمن التحدى والامبالة لحري في اجلميع 
(1)قولهوالفاحة فيداشارة اليماذ كرف المواقفانهروي ان ابن مسعود 
بقي مترددآة أل كوتالنافعة واللمرة ؤس اران ن غيرصحيح انسيمنه 
(كقوله خلومصحئه ولا«ازممن املو الانكا رطواز ان حون لغاية 
لبو رأمرهاعند الكل او لانالسنة عنده انلا يكتب من القرآن الله 
مااع صل الشهعليهوسل بكتاتهوم يسمعامره لا ابي منه 

(«)قوله علي ان الم ١‏ نقيل فىدفع العلا وة اختلاف الكل فى الصدر 
والالسنة لايمدف العرف من تعدد الافراد برهو مثلاختلاف كون زيد 
فى اخبارعختلنة قلنا يصيرالتزاع لنفلاً والاشيه الاتحاد نوعاً نللاوه عن 
المسامحة لان الجر ني' لاتعددىان واحد في احبازمتعددة اننهي منه 


.»"51* 

كالبسماة على رأي وهو ندفوع بان العادة تقضي بالتواتر فى 
تفاصيل ما بكون منش اللا حكام ولو باعتباريعض الاجزاءاقول 
على ان من الاحكامم|بتعاق بنظمهمطلقا كجو ازالصلاة ومنع 
التلاوة جنا والمى محد تامع ان التسمية عكن ان يؤخذ عنها 
الحكم بناء عل ارت اسماءه تعالي توقيفية ورابماً امعارضة بانه 
لووجستوائرهلوة قم التكفيرفى د م الله الرحين الوحيم لانهاتكار 
للضرورئ 00 من الدين البت وانلميكن بدمهيا في نفسه. 
55 الاجسادفانه مع نظر_تهضرورىكونهمن الدين فاندفم 
ماقي كرون عير النواترغيرقر اناس طعا فاذاتتواتر لايلزم 
اثلبات ما كانخلافهضروريا'"'والموابقوةالشيبة المؤديةالى 
حد الاشكال مانم مرى التكفير لان صاحبها يمد معذورا 
«إمسكلة) البسملة من القران 0 اكت 
الشببة القويةانيورثشكا 0 ين الطرف فالآخر قشاقانا 5 
قوتهعندمن 7مس ك بها واماعندانخصم ف ل بحيث لايهد شيئاً 
انمي منه ولايخني افيه (؟4 قولهوايست منالسورة ال فشرح 
الختصر وما روتي من قول الذافعي انما في الناحة آي وانثلاف في 


د »* 

من السورة وقيل ليسستمنهوقيل منها لنا الاجاع على انمايين ‏ 
الدفتين كلام لله ول . اراد ما وتوا في الل 
لايستلزم ذلكلانها”""أنزلت للفصل وأيضا ترحكبا نصف 
القراءوتواترانه صل اللهعليه وس تركباولا معنى عند قصدقراءة 
سؤرةا نيترك أولنا وتواترقر ااثباعته بعراءةالاغريزلايستازم 
كونهامنها كالاستعاذةثم عدم جو ازالصلاةيهالا نه1'' يتوائر 
أمها آنة نامة قالوا لمرتواترفى اوائل السورانهامنالقران قلناتوائر 
ملزومهوهو اثباتهم كلهم مع المبالغة فى التح ريد فيستدل به على 
اللازم قالواعن ا نعباس من تر كبائرك مائة وثلاث عشرة ابة 
'"'قلناعارضهالقاطم فيضمحل كز كلة4» 
غيرهاحك وفيه شي انسيمنه(١4‏ قوله انزات افصلا عزابن 
عباس قال كان وسول الله عل لتر عرق مل الب رقحتي 
ينزل بسم الله الرحمن الرحيم رواه ه ابوداودوا لها > الاانه اللا يعرف 
انفضأ السويرة ؤقال دحي علي شرط الشيخين كذ افي انق ربراتبي منه 
()قوله ل بتوائر قديجاب بمنم انديجب تواترهذا الك بل يكني 
التوائر في ا حل لذالك وقدماليهالاشارةا ننهيمنه ««#قوله قلناءارضه 


يك 
القراات السبع متوائرة وقيل مشبورةوحل الللافماهو 
من جوهر اللفظ كلك ومالك دوزماهوس: قبي اليئة 
كالمركات والادغام والاه مام والروم والتفخيم والامالة 
واضّدادها ونحوها قل لتقم نالجر رفن توائر لتوفر 
الدواىتوائرت قزل المراد بقبيل الهميئةمالا يختلف خطوط 
المصاحكف والعنى باختلاف الق رات فيه ولاتوفرالدواعي الى تقل 
تفاصيل مثله لنا لو لم يكن لكان بمض الفرالغير متواتر 
الح وكذا عارضه ماعن ابن عباس سرق الشيطان من الناس ابةفاذا 
تعارضا نساقطا وهذا هو الجواب من استدلال الشافعية لحديثي ابىهريرة 
وام ساءة لانمسما بتعارضان وماقيل يمكن التوفيق بانه في نزول ايقوفى 
نزول ؛ بعضها فهل تقدير صحة تك نزولا يستازم أن بكونسورتي 
امي منه 4١0(‏ قولهالقراات الم اعم ان القرااة السبعة لابي عمرو 
ونافم وحمزةوعاصموا لكا واب كير وابن عامرمتواترةعندا كثر 
اهل الملة وقدا تق القراء الحققون سافاوخلفاعل إن القراآةالثلاثةالمنسوبة 
الي الائمة الثلاثة يعقوب وا بوجعفر وخلف بن هثام ايض متواترة حكمها 
حي السبع انتبي منه (؟) قوله والاثمام هو الاشارة بالشفتين الي, 
اللركة بعد الا تكان برو هربك قدركه البصر لاغيرانتهسي منه 


(00) 


01 
لان اتخصيص حم قالوا التراحسية"" بزافل انيتا 
الهم لاختصاصهم بالتصدىلالانع التقلة '" فتدبرعا مسئلة )» 
الفراء ةالشاذة حجةظنية خلافا للشافعى فا او جب التتايع بقراءة 
|بنمسعود لنامسموععن النى عليه الصلاة والسلاموكلما كان 
مسموعاعنه فهو حجة وأيضا اماقر نا وخبر وكل منه ايحي العمل 
بهومجوبز كونهمذهها لافتقله قراناعجب قالوا لبس بقران اذ 
لاتوائر ولاخبريصح العملبه اذ م .ينل خبرا وهوشرط صمة 
العمل قلنا ممنوع بل الشر طالسماع عنه صل اللهعليه وس مطلتا 
(1)قولهبلاقللان الكلام فها اختلنوا وبهذا ندفع مافي التحرير ان 
مدارا نوا ترعلٍ حصو الءإلاالعددوالء حاصل بقراءهم وذلك لانه قد 
تفرد واحد بقراءة ومعلوم ان بالواحد لابوجد "وائر بللا بد منجماعة 
اثناقا اتتبي منه (؟)قولهقتديربوضحهان الاحتالثلاثة كلمنها قران 
وهواحق ولاشي منها بقرانوهو باطل اجماعا وبعض منها قرآن دون 
بعض وهو باطللان الترجبحمن غير مرجح حك وحينتذ تقول اما 
كل منها متوائرةوهوامدعي اولاشي منها بمتوائرة وهوباطل بالضرورة 

اوبعضهامتوائرة دون بعض تبكون بعض القرانغير متوائر معانه : 


للاستواء تدبر التهسىمنه 


1 
«(مسئلة) لايشتمل الفرا على المبمل والمشوخلافا '”'احشوية 
اناالتكل به نتقص مستحيل عليه تعالى قالوافيه الحروفالمقطعة 
ونحو البين اثنين قلنا لاو من المتشابه والثانى منالتأ كيد 
معو دان تأويله الاعند الله وقراءة أبى وا. غناس 1 
الراسكونفالمر آمناه”"' ولسياق الا بة فان الراثنين لابدهم 
عديل والراسخون هم الصامووازوم'''مخصيص المال 
(١)قولهالحشويه‏ المشوية بتح الشين قوم كانوا يهلسون امام الحسسن 
البصري فى ليلاي رديثافقال ردواهولاء الي حشاء الانة 
أي حاشينها فلقبوا بهذا الاسم اه منه(ع)قوله لياق الآية قال الله 
تعالي هو الذي أنْزّل غلك الحكتاب ننه آبات كاك 3 ام 
الكتان واخر متشاببات فأما الذين فى قاوبهم ز يخ فيتبعون مانشابه 
منه ابتغاء النة واتفاء تأوربله وما يمل لأويله الأاللة والزاسكون اف 
العم يقولون آمنا بهكل من عند ر ينا ومايذ كر الا اولوا الاللاب اه منه 
(") قولهسمخصيص الال هذا على تقدير جعل يقولون حالاك قالوا امآ 
لوجعل استكنانا فلا اه م4 


! يلف 

بالمعطوف مع ا نالاصل الاشتراك فى المتعلقاتوركا كة قبد 
امم بالقو 1 0 ولا الخطاب عالايفهم ميدقتاذلك اذام . سن 
الغرض الابتلاء باجا باعتقاد الحقية جملا وثانيا تا لالتأويل 
عن الصحابة والتادمين قلنا الكلام ف العم حقيق ة كاف المحكىات 
وائما تكلموا مخمينا فافهم ( تقسيات ) قالت المنيفة النظم ان 
ظبرمعناه فانم يسوّله فبوالظاهروان سيق لهفان احتمل 
ااتتتصيمن والتأؤيل فيو الت ويقال أيضا تيل نمي وان 
إيحتمل فان احتمل النسخ فهو المفسر فب وممالاشبهةفيه ولهذا 
حرم النفسير بالرأى دون التأوبل ويقال أيضا لكل مبين 
على والين ىؤل ومالانحتمل النسخ فهو لحك والر اد 
فيزمن النبى صل الدعليه وسلم ودعده الكل حم لغيره فالاقسام 
متبابنة لكن لايع الاجتاوجود الا كل اه فنية لص 
3 ولاعكس ثمالتالى أتويمنالمقدم فيقدم عند التعا رض مثاله 

() قله ولا عكس استثاف لافادة عدم المحكس ويمكن ان 
جل الديل علي عدم| متناع الاجماع الءموم ,واخصوص مطلقا وحينئد 
الأكرن :ا .إغرا فتدبراه منهه 


قلف 

قوله وأح لكك ماوراء ذل وقوله مني وثلاث ورباع وان 
خني ص اده فامالعارض فبواخلفي وهو اقل خفاء كالظاه 0 
ظبورا وقد يجتممان كالسارق ظاهر في مفبومه الشرعى خني 
فيالطرار والنبأش للاختصاص باسم لكن بتأمل“مابظور أن 
في الاول زياة فيحب المد وفىاله الى تقصانافلا يحب هذا عند 
أبى حنيفةو حمد خلافا لابى بوسف والامة الثلاثةوقول أبى 
حليفة رمه الله قو ل ابنعباس والثورى والاوزاىومكحول 
وازهرى وقوطم مذهب تمر وابن مسعودو عائشة اع 
وأوتوركةا في التيسير واماللصينةفامأآن يدرك المراد بالمقك" 
فو الشكل كأنى شلم م لاستعالة كأ وكيف فيظبر بقرينة 
المرثو تحري الأذي أن المرادالثانى أو يدرك بالتقلفهو لحمل 
.كمشترك تعذر ترجيحةكالو صية لمواليه وله أعازن وأسفلون 
قثة الاساء الشرعية كا لصلاةوالربا أولا درك أصلا فهو 
المنشابه كالمروف في أوائل السورواليد والعين والتزول الى 
غير ذلك وقالتالشافعية الظاهر الدالظناواانص الدال قطما 
.)١(‏ قولهكالظاهرالخاي الحسكمن المفسر والمنسر من النص والنص 


: 

واأؤول المصروف عن الظاهر واللفسرالذى فسروالستغنى. 
والمبين وا لحمل يراد فيا كذاقيل ومابهالايضاحهوالبيان وهبنا 
فصول للتأوريل والاجمال والبيان يا الفصل الاول”"التأويل )م 
مئنه قريب فيترجح المرجوح عر جح ماوم'ه بعيدفلا يصار اليه 
إلا ل رس تاويلات للحثقية ا قوم 
قأرمينعاة شانأي 00 بعيد اذ باز - ا 
ب ود د م ا الثغاة 
سَصمن حمق ازدلبالا:هالمنظورف الزكاةالمالية لامالدفم حاجات 
الفقراء وقددلعل ذلك نص معاذماعلقهالبخارى”'' وتعليقاته 
من الظاهر أه منه رجه له )0 قوله التأويل هو حمل الظاهر 
علي ا حتمل المرجوح وجل امعذرالذي لاحت له الانظ قسماثالنا لتأويل 
كافعلهابن اماج بلايصحالا بتأويل بعيد بل متعذر' اه منه 

(؟) قوله تعايقاته التعليق الحذف من مبادي السند واحدااوا كث رومن 
صورا علق 5 يحذفى جميع الس لسثلاو با لمثلاةا لالني صلي ادليه وسلم 
ومنها ان بحذ فالا الصحابي اوالتابيى سانيا اق الاخبةاه 


ولف 

صحبحة الوق خيس لولس مكان الذرة والشعير أهون 
عيكم وخير لاصحاب رسول لله صل الله عليه وسلم بالدينة 
لوح أنه ذااستنياظ و ليس بتأوبل فعدهمنه خروججعن المقام 
وأورة ففشرح الشرح أزعدم وجوب الشاة لايستلزم عدم 

اجن اغبا وما قبل يس فى لانه اذ كان قيمة الشاة 3 
فالاصل أن لاجزي' بدلهالادليل من خارج فاقول 7 أمندقم 
لان امراد بالفيمة الالية وى موجودة فيها تأمل ومنها قولهم 
فى فاطعام تان مسكنا اطعام طعام ستين اذ حاجة واحدفى 
ستينَكحاجة ستين مع امكان قصد اطماءالستين لفضل اججاعة 
وبركتهم وتضافر قلومهم والحق أنه قياس الو احد فى الستين 
على الستين لظبورأن امناط دف هذ المبلغ فى الماجات ووجود 
الاواوية بوجه مافى الاصل لاعنم التعدى الى الفرع ومنبا مل 
أعا امرأة تكست تفسبامخ غير اذذوليها فتكاحها باطل على 
الصغيرة والامةوالمكاتية والمعتوهةأو يول الىالبطلات غالبا 


)١(‏ قوله مندفم ان بلالرمسواج يدي 
من قبل | احنفية فله التحر براه' منه' 


* + 

لاعتراش الوك لاا مالك ةليظعبافكان كبيع سلمةواعتراض 
الولي لدفم تقيصة اذكانت معأن منع استقلالحامطلقا ممابليق 
بمحاسن العادات والجواب أنالحدث ضعيف فالتاويل تازل 
وذلك لاصحمن انكار الزهري روايت هكذا فى التحريرولوسم 
فعماوا باهو أصح منه من روابة مسلالأيم أحق بنفسها من 
ولمها وهى من لازوجاها بكراكا نتأوثيبا وليس للولى 
نفسها حق سوي التزو مح فهي أحق به منه ويؤيد ذلك بقوله 
تعالى حتى تتكح فاذا صحت مبا شرتها فلابداما التخصيص 
وتخصيضن العام ليس من الاحتالات البعيدة واما التاويل 
بالاول وهو شائع على ان مفهومه صحة نكاحها باذ ن وايهاوا ثم 
لاتقولون به ومنهاجلم علي افضاءوالنذرا لطاق فجماومكاللفز 
وانكان لا بد فينبخي ننى الفضيلة والجوابازالمعارض صح فى 
النفن عن عائشة ”رضي الله عنبافقالةنى اخاصائموفي رمضان 
لا قالفانى اذاصائم ثم اتانايوما "خرققنا يارسول اللهاهدي نا حيس 
فقال ارسه لقد اصبحتصائما ذا كل رومس |كذاني المشكاةاه منه 


1 


5 » . 
حيث قالبعدالشهادة بالرؤية وفىيوم عاشوراءحي نكانصومة. 
واجباومن ليك نأ كل فليصم والواجبات العينةلافرق فياف 
دق الاغيرالمعين من الواجب فعملوا بالادلةجيما بقدرالامكان 
وهواولى من اهدارالبعض مطلتا ومنماحمل ولذي القربى عل 
الفقر اء منزملان الققصودسدخلة متاح ميم انالقرابةرما يجمل 
شماللؤسحتاق مع النفيتشريفالنبي صل اللمعليه وسل وأجيب 
بأنذلك لقولهصل الله عليه وس بابي هاشم ان الله كره هك 
اوساخ الناس وعوضم عنم | حمسأ امس والمعوض عنهالفقير وقد 
صم عن الللفاء الراشدين أنهم لم بمطواذوى الثرىس:. 
الصدقاتة| ريقو امصارف ومنها حملهم كالمالكية واللناباة انما 
الصدقات 3 به على بياناللصرذ ف مع ان الللام ظاهر ف الماك 
0 بانالسياق وهورداز ترس 
عنهم اذا عطوهم وسخطهم اذامنهوا يقتذي بان المصارف اثلا 
بشو 18 نهم مختارو ذف النع والطادوود باذ ذلك حصل بان 
الاستحقاق فلا يصلح صارفا عن الظاهر أقو ل العموم منافت 
للتمليكلاللمصرف فلابدمن صرف وصرف العموم يستازم 


وقلف 

للك انبر سينوهوإيمرد '”'فصرف الام الى الصر فهو 
الوجهوف التحربرلارب ففمل رسول اللهصلى الله عليه و 

يخلاف قول الشافعية وهو الصرف الي ثلاثةمن كا ل صنف حيث 
قسم الذهبة :التي بلعث مبهامعاذمن ادن فى الل لئةفما* ممأناه مال 
آخر مله صنف النارمين ومن اقوطمم في قوله صل ون 
غيلان بن سام ةالثقي في وتدتوم رمن لماه وأسانين سه 
كاري وات 55 النكاح أو الاوائل 
قانه عدان بخاطب مثله عثله مع انهم ينقل ديد قط لان 
واخ ينات ل التحجديد فرع العيةواملها لم تقعالانادرا وقد 
يقالجل "اللمتفدعل المعية | ال نيةماذهس اليهالشافهى رحمه 


)0 قولهفضرف اللاموالاصلار ن المعني علي تقد برالعيو والمستفاد 
من لتعر شان 5 ل صدقةماك كل ثقير وظاهر | له غيرصحيح لايد 
0 بل اما فى التعر 3 وذلك عله الجس مطلقافياز م امل 
و اا معيود في الشر ع واما فى اللام تجعلهلسان ا 
32 7- 2 غ62 رو ِ 00 و يي 9 2 ور 

وحينتذ يصح العموم لا نكل 0 فقير اه منه 
) 10 قوله المعية فيه 3 رة ايان ١‏ انال عن الترتسب» لاالمدية 


0 0 


لف 

وار دامع لشي بود امي بذاك 
0 أ ورم فىقولهصل العليهوسللفيروز الدبلمى وأسلعى أختين 
اماك ات عقت ف لبد يد وا عليه :22 وبعبي اانا ويل 
ألعد لقوله ايتباوفيهمافيه #إالفصل الثاتى» الاجمال امافىمفرد 
نفسهكالمين والختار أوفي سكل >ملتهحواويعفوالذى بيده 
عقدة التكاح فانه تمل الزوج6هومذ هبناوالولى الك أو مع 
الغي ركضمي رتقدمه صالمان حي أنهسئل عن أبيبكر وعلى رضى 
عيابي الففل فاجيسم ن بتدق يه وكسفة لسرب الهو 
زيدطبيس ماهر لتردده بين المرارة مطلقااوفي الطي وكتمدد 
ا جاز بعدامتناع المقيقةوكل لخصيص يبولثمقيل قد ي>كون 
الفمل جملا ]اذا قام النبي صلى الله عليهو سل من اركمةالثانية فانه 
يحتمل التعمد فيدل على جو ازاترك التشبد وتحتمل السبوفلابدل 
(١‏ مسكلة) لااجمال في التحر م الضافالى المي نخلاةاللكرخى : 
والبصرى تناافادةالاستقر اء ارادةمنع الفعل اللقصودمنها حتى 
فهمفى حرم المتزيروا خرو روي الآ كل والشرب واللبس 
والحق انه زعم انهم يؤوّلون التأويلين فقال ماقال ولي سكذلك اه منه 


ولدلف 

والوطء (قيل) قديكو (المققصودمن الاعيانافعالا كثيرة فيازم 
ل قول)المتباد ولا يكونالاواجدابالاستفراءفوالشهر 
فتأمل قالوالابد من تقديرفعل وابميم زائد والممين غير راجح 
قلنا بلى راجح بالعرفثمقول المنفية انالتركيب <قيقة عرفية 
لاخراج الحلعن حلية الفعل اللقصود علا افلس ينيد 
+(مسئلة # لااججالفى وامسحو رو خلافا لبعض الأنفية 
نولا اقول لوكان جملا ا لانهمايتوفر الدواعي 
اليه وثانياً ان بطر أعليهعرة ف لصحم اطلاقعلى البعض افاد 
سح الكل أقو لالملازمة ممنوعة للباء وانطرا افاد البعض 
مطلفائم ادعى» الك والقاضي وابنجنى عدم العرف والشافعي 
وعبدالجبار وابوالمسين ثبوته فنحو مسحت بدي بالنديل 
يجيت لوس قلانه ا لة بخلاف مسحت بوجمي وأمآالياء 
للتبعيض فلم ثبت من اللغة مام وان قال بدطا'فةمن المتأخرين 
وقول الامام السح لغة ابض التسل لديل أضى أقول 
فكلام الشافعية مضطرب لا: مهم دعول تارةالعرف وأخري 
اإلغة فافم قالوا باءالا لةاذادخل 2003 فلم يستوعب 


ولف 
الفمل لان الآ لةمقدرة بقدرماله الا لة وهو مجبول فكان شملا 
”ولا نخفى مافيه وماقيل انه بقتضى استيءابمالعدى اليه بنفسه 
فلزم استيعاباليد وقدرها ربع اارأس س فالا فلااجمال ولا اطلاق 
ل ببعيد + مسغلة # لا اجمال فى مثل رفع عن أمتى مق الخطاً 
والأسيان خلافا لابى المسين وأبي عبد اللهالبصريين لناالعرففي 
مثلهقبل الشرع رفع العقوبة وهوامراد وليس الشمانعقوية ألا 
ترى بحب على الصى بل جبرالمغبون ولو سل فتخصيص الدليل 
قالواالاضمارمتعين والاحمّالمتكثر ولا معين قلنا بل العرف 
مسئلة 4 لااججالفى حو لاصلاة الا بطبور خلافا القاضى 
إنا ان يت عر ف الشرعف الصحيسفنفى المسعى متعين والا 
فانثيت فيهدعرف اللغة وهو نفى الفائدةمثل لا كلام الاماافاد 
ذبوالمتعين ولوقدرانتفاؤها لزمتقديرالصحة لاه كرت الك 
نفى الذاتمن تقد رالك لفان مالايصحكالعدم وهذا ليس 
البات اللخة بالترجيحوالر يأعيبل ترجبح لارادة عض الجازات 


ب با ان الاء في انحل 


4» 

بالعر فف مثلهقالوا العرف شرعافيه تاف في الكال والصحة 
فكان مشت ركاعس فاقانا لا استواء ولذلك لا يصرف الى الكيال 
فى خصوصيات المواردالا لدليل أنو لالخصم يدعى تعد دالعرف 
شرعا فاملازمة الاولى فىدليل الختار ممنوعة تأمل لمسئاة » 
لااجال فى اليد و القطم فلا اججالفىفاقطعوابدهماوثر ذمةنعم 
فنعم لنااليد لغ ةللكل و القطع للابانة ومنه سعى اليقين قطعافلوا 
ايدللكل و الىالكوع والقظع للابانةواجمر حوالاصل اللقيقة 
قلناهها مجاز فى الثانيين للتتسادر فى الاولين واستدلكل تمل 
1ت والتواطؤوا ليقةوالجاز والاجمال على واحد دون 
أثنين لان الدائبين الحقية قي وانجازي معد منهفالعد مأغلب فبو 
الطنون وأجيباولا باق التتصر بأنه اثباتالاغة بالترجيح 
أقول قدتلقاه الناقدو نبالة.ول”” أوهوليس بشي لا نالطاوب 
نفى الاجمال وهو لازم بلا توقف نعم لوقيل لعدم الاشتراك 
أرجحان عدم الا جمال لتوجه فتد بروثانيا يلزم انلا بكون ”مل 

١‏ --- ل+اصلوان عدم الاجمال والاستواء ليس حكاخو با 
حتي لامجوز اثياتة بالفمل نعم عدم الاشتراك كذلك فلا يصح اثباته 
تدبر اه منه(؟) قوله مجمل 3 رالارادة واما باعتبار لح 


قشف 
أبدا وردبان ذلكعندعدم الدليل وثالثا6فى التحريرننفي الاجاله 
على التو امي" ممنوع اذارادةالقدرالمشتر كلا بتصورفانالاطلاق 
متنك اجزاعاا ولو فيه ان النزاع مع قطع النظرعن الام الخارج 
كاقل عليه ا المسكلة فلا تغفل 0 سيل 4« اذا نساوي 
اطلاق لفظالمعنى ولعنيين فبوليس بمحمل كالدابة لاحجار ولدمع 
الفرس وعند المبورجمل واختارهان الماجب وابن البمام لنا 
الاحّالثلائة والجازخير والمقائق لمعنىأغلب وترجيح ارادة 
امعنيين بكثرة الفائدة ليس فيه اثبات الوضع وكاظن فى المختصر 
مدفوع بان الظنة لاتعارض الثنة قالوا كو نهطيامع عدم ظبور 
أحدهاهرنى اجمل '"'أقول ممنوع فانعدمالظبوره,تالدم 
الم بالتقيقةفمااث بالنظر فى الامارات فافهم ع( مسئلة كلام 


لامر مقطوع أه منه ا 4١‏ قوله ضدر المسكلة فانيا'ذات علي 
ان النزاع في لنظ اليد والنطم من حيث اللغةويتمرع عليه النزاع في 
الاية كذلك وان دل على ان المراد غير الظاهرلغةدليل من خارج 
فانه لا كلامفيه اه منه (40 قوله اقولالم حاصله ان التساوي في 
بادىة الرأي لا بنافي الرجحان بالدليل | لمك تسب اهمنه 


لقف 
لدجملان بان الغتوالكيفن الشارع ليس يمجمل نحو الاثنان 
قافوقب|جماعة لناعسفه تعريف الاحكام لا تقرف المورضوعانة 
قالوا إيصلح لحا ولامعرف قلنا بلع فهمعرف” اعلا مسكلة 4 
لفظ لهحقيقةشر عبةومعني لغو يكالتكاحللعقدو الوظء ار 
من الشارع'" وبع اصطلاحالتخاط فال ختارانهللشرعى في 
0 لصاكم وال ل صوم م + 
والقاضى تمل فبهما والغزالىفي النهى تمل ورالعها لقوم ومنهم 
ل 0 عس فه يذ لظروره فيهمطلقا الا ان 
عند الحنفيةفي النفى محازشرء ي لانهداترب الاجال لنصاء الكل 
والغزالى اضرع ى ماوائق أعره وهو الصحب بح والنهي الفساد 
)١ ( :‏ قولهمسلةاح الفرق بين هذه المسكلة والكلة الة لايخني وقد 
شرنا اليه ترام بره اهم'ه 2 قولهو يعم اصطلاح افيه اشارة 

2 ماقيل ان اللغظ لايكون ملا اقيق واشازي وظاهرانه 
علي القول بالمقيقة الشرعية كان هذا الننظ في استعال 0 
المعني الشرعي ومجازا فى اللغري فكين يصح قول من قال بالاجمال 


وذلك لان الكلام قهالم عل اصطلاح ١‏ الخايل به ع ذلك الال 
المسواة لتك أه منه 


ونالف 
عدر شرن الأاعازا #التري هين" وأحي بل الشرن 
الميئة وهى أع الس ”كه الالزمفى دعى الصلاة الا مال 
قبل له ان يلتزم أقول ”" لايخفى بعده الرابع تمذر الشرعى 
في النبي فتمين الاذوى قلنا التعذر ممنوع '”''ولوسل فالتمين 
ممنوع بل الساواةممنوعة ١‏ الفصلالثا عوك 1 
اما لاظل أوغيرء #الفمل ل والاول عمنطوقه أولا وهو يان 
الشرورة والأولأما موافق للمدلول أوعخالل والاول اما مخ 
الاججال وهو بان تفسيرومنهتفسير الكناياتاولاوهو بيان 
تف ربركتأ كي دالحقيقة والعام والمخالف امامقارنكالاستثناءوهو 
بيان تغيير ولاايصحالا موصولا وقد مأو متأخر وهو بان 


(1) قولهواجيبهذا الجواب من قبل الشافعية واما الجواب من 
حا النقية نعد لم ممامر حيث 8 ل لانهأقربا همئه 
0 ااا اي ا لو ن الشيعي 3 بي اعم بل كان 
0 عرف الشرعدونا 0 ارا تدير اعمنه 
(:) قوله ولوسا ال المنع الاولمن جههور الشافمية والثانىمن الغزالي 
ثالث من النفية اه منه 


يكلف 
التبديل وهو النسخ وقيل”''الت.ديل هوالمرط والنسخارج 
عن البيان ثم بيان الششرورة اقسام كلها''' دلالة سكوتمنها 
مأيكون كالمنطوق كقولهوورثهابوادفلامهالثلث دل السكوت 
اه وألباى قي للابوان لم يعل الهعص بةوممْهادلالةحاا لالمااكت 
كسكوتالسعاة عن تقويممنافم ولدالمغرورفشيد عدم تقومبا 
شرعا للمولي والالزم الكتمانعندوجوبالبيان'' 'ومنهسكوت 
البكر عند الاستئذان ومنه سكوت الشفيع عن طلب موائبة 


يخرجالسكلامعن الايقاع اي التعليق قيدله من نوعالينوع واماالاستثناء 
انمو ان با الاصل فتد براه منه 

(؟)توله دلا اسكوت ان قلك دلالةالكو تكيف ل افيا ولوسلم 
فيا لقسم الثانى اناما لاقلنامهناهانيكون ذانسبة الي الانظا 2 


ل دكخون 


)١(‏ قوله وقيل التبديل فرق بين الاستثناء والشرط لا نالشرط 


انني القسم الاول والثالث مندلانظ دخلا 0 الاق بتر 8 
القام يجعل الساك تكالتكل تكانهناك #لنظا فلاممني المنيوم نسبةالي 
الافظ تدبر اه منه (*) قوله انالباتي للاب الج فيهرفم ف يترم اق 

الباقي ان.ايكون للاب لانه عصبة اهمنه 

(5) قوله ومنه ايقل منها كاقي للا ن كلا منهامن دلالةالمال اه منه 


يلف 
أوتقربر وسكوت الولى عندرؤية عبده يبيع وشترى لآن 
الظاه نبي هاذام برض فاندفم قول زفر والشافمى انه يحتمل ان 
يكو نسكوتهلفرط الغيظ وقلةالمبالاةومنهامائبت دفعا للطول 
اتفاقا نخلافمانة وعبداتفاقا واختاففي علىمانة ودرهمفعندنا 


مبين وعند الشافعى المانةجمل لناتمارف السكوت عنمميز عددا 
عطف عايه الاثما نأ والقادير قالواالعطف مبناه على التغاير ومبني 
التفسير على الانحاد ولا خفى ضعفه + مسئلة * يصح البيان 
بالفم لكالقول خلافا لشرذمة لنا الفعا امالاق السك 

ميم للمراد با لأ ولس اططاملنة وين زسول ل اصل الله 
عليه وس الصلاة وام جبفعله وقوله صاواكارأيتمونىأصلى وخذوا 
عنى بدلعايه أقوللا زمعناه افعاواماتمبمون من المشاهدة ان 
الصلاتماهي واللمجماهوفالفهم ليس بالشرع كاظن ف التحررير 
الواألول مو اقرلير للع عير وكافتية 
مطاة قابل يا وتتخاب ايشا نلزو التأخير آنه 


ولفقف 
شرع فيه لكن الفعل استدعى زمانا كن قيلله ادخل البصرة 
المختصر قيل بلمؤخرا لان الدخول اذاأمكن تحصيلهفي زمان 
قليل فتحصيلهفى كثيرتاخير ولوقي سافر الىالبصرة لس أقول 
السفر يتحقق باول المروج '"' والبيان اما يتحصل بالا خر 
كالدخول فا شال المطا بق نحوصم هذ البو شيع فيهثماقولاو 
لاندفع اللنع فافهم إمسكلة)القول والفعل اذا اتفقا وعلالتقدم 
فبو البيانوالافاحدهاو قيل الأرجوحمقدم لان الراجح يؤخر 
لتأ كيد وأجيب ذلك ف المفردا تنح وجاءفىالقوم كلهم دون 
المستقل بالاستقراءوان اختلفاي”' 'طا ف طوافينوأمم بواحد 


)١(‏ قوله والبيان انمايتحصل اط انقيل اا نالستر يتحتق باول 
الخروج كذلك البيان لانه س متها ن السقرالي البضرةفاهرو كل هقانا 
علي هذا لميكن فيا نحن فيه وهو انالنءل استدعى زمانافانهذا يدل 
عليان الييان يكون بعد يام الفمل الذي بحل بتدريج قاتمل اه منه 

)0( قرله كا داف طوافين تدورد كاذنا فمن :لى أنه جوع 


بون الحج والعدرة وطاف طوافين وسعى سعيين وحدثانرسول الله 


ولنالف 
3 0 نا .6م 
فامنتار القول مطلقا لانه'"' اظبر فىنمين المراد والفعل 
[لالزاتدت اووالسيه خص والتقصان تخفيف فى حقه وقال 
أو الحسين التقدم أيا كان”” ورد باروم النسيخ لوكا ن المتقدم 
الفمل فانه اذا تقدم طوافان وبعى غليتنا طواقان فاذااض 
بطواف واحد فقد لس أحده] عنا ؟« مسكلة » فى الظاهى 
و زالمساواة دنهم عندنا وعند الاكثرومشهمالامام الرازى 
1 2 3 97 
صلى الله دلله وس! فعا ذلك وعنابن عبر انزسول الله صل الله عليه 
7 2 ليد 0 ب 
و قال من احرم با حج والعه ة اجزاهة طواف واحد سبي حتي يحل 
مني جمبعازواءالترمذي كذافيالتقر بر اه منه (١)قوله‏ ذاختا رأورد ,علي 
الحقية انه منقوض بقوطهم بوجوب الطوافين وسعبين لقارن معان الام 
بواحد لي ماروي ابنعمر واجي بان الترجيح للقول مالم يوجدالمرجح 
لافعل وههنا وجد وهو قول عمر رضى الله عنههديت بسةنيك صلي 
اله عليه ومن طاف طوافينوسي سعيين وهوقارنك! في التقرير 
اه مئه (؟)قوله لانه اظبر فيه اثارة ايان القعل وانّكان اقوي دلالة 
لان الموجود لاحتملغيره لكنة ضعيف من حيث تعيين المراد لاز 
الفعل بشمل غالبا علي هيئة غير مرادة فالقولأقوي في البيانية فلاير 
ا نالفعل ادل فياأبيان اه منه (م)قولهورداقولانقيل له ان زم لا 
العزام بدايل ملز لانااتكلامعليماقيل مبني علي دايل وجوبالتاسي قل 


لشف 
وابن الماجب بنجب ان يكون البياناقويدلالة وأبوالمسين 
يجوز الادنى كافى الجمل لا أقول تخصيص العام العام وهو 
اخص وام واس يِذ لكب لاز اقباط اخوز من الغاء 
أحده فا ف التخريران اأراد المساوا ة فيا بوتلاني الدلالة 
مما لاحاجة اليه قالوا فى التساوي التحكم وفى امرجوح الغاء 
راجح أ قول منقوض بتخصيص 07 ليوو امل 
لنطوى افر "انز ل ملإسغلة »ا المفخار داز تأخر دتبليخ 
لمكم الووقت الماجة لنالاازم منه محال ولمل يد 
قلا رَل ل اليك والام الفور فوجوبالتايغ طلقا معلوم 
عقاا قلنا فائدتهتقوبةالمقل بالنقل اقول '"' ملعل ذلك مالمده 


انتما ل فا ,لفت رسالتهوقد حاب بانهخا ظاهس فى" ليغ التاووفيه 


هلسرو هلان وجوبالطوافين| نماهو ,محللا باافعل بل الفعل لسن 
الأمرفجها لأ راد بامجمل من غير نظر الي دليل التابي كيف ولوكان 
7 كناك كان لاخر دخا بالخننا 0 “فلاتتقل اه منه()قواه 
تام لاشارة الي انا ا للصنف فى بحث التخصيص 
بالمنيوم ا نهخلاف البديبة فتذكر اه منه(«قوله يدل علي ذلك ا وذلك 
لا نخدم تنبا ايغ الرسالة انمايترتب بعل - دمالتايغ ممطاقا لاعلي عدمه. فورااه 


لكلف 

''مافيهلإمسئلة»لا جو زناخيرالبيان عن وقت الماجةوهووقت 
تعلق التكليف تنيز اوقيل مضيقاالاعندوزتكليف مالايطاق 
أما الىوقت الحاجة فالمختار المواز وعندالنابلة”' وجماعة من 
المترلة النع وأنواللسين جوز التاخير قالتفصيل لنا أو لاثم ان 
علينا بيانه وثا نيا ابتا الصلاة والركاةمثلافانهما ببنابالفعل والقول 
تدر وثالثا جواز قصد الاعتقاد اجمالا ثم تفصيلا ثم العمل 
ع 
واستدل بقولهانتذحوابقرة كانتمعينة بدايل البيان مؤخرا 
فانه لم يؤمى بمتجدد اتفاقا وأجيب بانها تعينت بعد السؤال 
تشديداعليهم لقول ابنعباس لوذحواأى بقرةلاجز هم لكوم 
غددوا على انفسهمفشدد اللهعليهم وبقوله'" “وما كادوايفعاون 

١‏ قوله وفيه مافيه اشارة الاان ماانزل ظاه فى العموم والقول 
با الممزل بالذات هو اللنظ مندف باناللففكيفية لابتصف بالغذول 
الامجازا وتبعاوهويهم الك |يضاقاملاه منه «قولهؤجاء ةكالصيرق 
وعبد الجبارواانيوا بنهالاان الاسغرانى 3 كران الاسفري نزل ضيفاعلي 
الصير فى فناظره في هذا فرجع الي الجوازكذافي التقربر اه منه 

8 قوله وما كادوا ,معلونفا نهدل علي امهم كانوا قادرين <لي الفعل ‏ , 
وان السوئال عن التعيين كان تعتتا وتعللا اه منه 


للف 

قالوا أو لاالتاخير مخل بالفهملاجبل بالمراد قدا لانكليف قبل 
البيانوثاني|اندكا لطاب بالمبمل فى عدم الاخهام'''ثمتبينالمر امقلنا 
فرق فانهيفيدا نالمراد احدهها فيعزم لاف البمل « فرع * 
قبل اذاجازتاخير بيانالمجمل فجوازتاخير اماع المندصص أولى 
لان عدماسماعه أسب لمن عدمالبيان وهوليس بحق لان العام 
لبس بمجمل ' ''فقديهمل به وهوغيرص اد بخلاف الحمل فانه 
لا محذور فيهفتدير لا مسئلة د لاقطع مع ظنية البيان خلافا 
"لكت ني اين الممل القطى الوك بخر واليدالنا 
اللازم من القطع والظن انماهوالظن قلواخيرالواحد وجب 
الظن قطما والظن مجح قطعافبطل المساواةقطعا فارتفع امأف 
قطعاوقد رض المقنضي القطع قطعا قلنا منقوض ععرفة الأراد 


١‏ قوله ثم تبيين المرام فيه اشارة اي انه ليس المراد بالمه.ل مالا 
معني له اصلا <تي يقال انه قباس معالفارق بل ماوضعهمن المهملات مع 
ننسه من غيراصطلا حمع الخخاطب فيخاطب بدمى يداماوضعه له ثم تمين 
عراده اخرا اهمنه © قولهفتدسمل المايمنثانه انيسملبه 
وار يعمل وحاصله اعتقاد جوازالعمل بالعمومتدبرا أه منه 

#أقوله. اكير انما قالوا لاكثر انمي لان صاحب الميزان 


رفضف 

من المشترك بالرأني الذىهوبفيد الظن قطما أقول الحل نالا 
نسلرأ نانم جح قطما بل ظنا ان قيللوكان ظنا الما زاجماع 
الو 06 أواةوهما معأن امكان اجتماع الضدين محالاعقلا 

0 اواو ردقن ولنالئان لبس ارج عورا 0 
بانتفاء الظن 55 فى أن اتليرم و الاتعادوالسر أ نالونية 
المشروطتلاتنا فوالساابة ا فيجوزالاجتاع بننهمافلا يلزم 
الاجتماع بين الظن والمساواة فتقك ر يباب فالنسخ »وهو لغة 
الازالةوالتقل ومنهامناسيخة والتناسخو اصطلاحا”" فقيا رفع 
الشارع الحكم الشرعى فبخرج رفم المباح بالاصلى فانه ليس 
تخطابوكا ل تخصيص لانددفمو نس التلاوقر اجع لامها 


والتحقيق والتحربرقالوا باختاراهه:4(١)قولدقاتاللازه‏ انحاصل الجواب 
منع الملا زمة لان تقيض قولنا القلن مرجح مادام الظن وهو مشروط 
قا لقا ن ليس بمرتجيححين هوظن لاقو'االظن لبس بمرحح 5 
0 تدبراه منه ( ا فقيل رفع فع الشارع زد ابنالحاجب. 
بدايل شرع متاخر واخرج بالاول رفعه بالموت واليم والغملة وبالثاى 
1 لي اخرالشبر ولاحاجةاليملان الاو أثتناء لعدم القابلية والثاق 
اثمهاء بالابليةوا للدم لأيكون قبل الام تدبراه منه 


ولظف ْ 

ورد المج قديم فلاستصو ررفعه لان ماثبت قدمه امتنخعدمه 
والجواب المراد رفع التعلق الذي لولاه لبق وقيل هو النص 
الدال”" عل !!- تباء أمدالحكموقول الراوى نسخ كذ سن 
ننص ولأدال بالذات بل ''' دليله كفعلدصى الله عليه وعلى 1 له 
وأصعابهو 15 وأورد النص دليل النسح والجواب أن الحكم 
ولس الاافعل 0 بن الالاقار ع "فنا مللمهذا 
التعريف مبنى عل أ ن الحكمموقت فىعامهتعالي فايس 3 
دفع بل انا 0 الاأمد قال ان الماحب الخلاف لفغلى 
لان عسرادنا بالر فع زوالالتعاق المظنون استمرارهقبل الناسخ 
فول ال النخسيس ولاق الدسترى وتيقه أن الغطاب 
فعامه تعالى هل كان متناولا الكل فكانالنسخ ا 

(1)تولهعا يانتبأامداكم لاامد فى المعيةفيفهم انتقدم فلاحاجةالي زيادة 


مع تراخيه عن مورذهك 1 مسرو هن ١‏ ؟) قوله د ديل كقيل 
صل الله عليدوسا وقد ذل نزم كون | القعا كبا اذاافاد أ فانه وصف 
م( ل : 
ينا يوضف بهالالناظ من ناعرو جيل كشرع الختصر اه مله 
و قوله امل اشارة اي | ندعلي هذا التقدبر لايصح الانشقاق 5 
(+ سل اثبيت) 


*0: 

حمها العدن كان بيانا والاولكالقتل عند المعتزلة والثانى 
ا اقول '"يؤبدالثائىأ نالتشريع الضره ر ةكتروج 
الاخت اغا تح شدرها فلا لق بالكل ويؤيد الأول أل 
النهى للدوام فيوجب التعلق مشستهرا فندبر(مسئلة) أجع أهل 
الشرائم علج وازدعقلاخلافاللييود”"الاالبيسوة الشسسوية 
عمقلا والعنائية عع وعا لى وقوع» بعنا علاةا ا و مسل وقو 
لاإبصحمن مسال "ا بتأويل نالايلزم منهحاللذاتهلا نالصلحة 


كالنا سخوالمنسوخ الاانيلنزم اكلا الاطلاقين اصطلاحكم في البيان, 
هذا اهمه )١(‏ قوه يؤيداثاتى لاببعدان يجعل اتابيدان اشارة اللي 
١‏ الما نكانء لاني المتيقيةبالمسنية! سخ يا دلأن كاك الساول 
العاة الأمة المتقيةلام وزناتكان الم ردا لطاب قتطفهورع ونخاف و 
الملول عن | لعلةالتاتمة الوملية جائزباختلاق الإعل فتامل ففيه مافيه! اقبي 
(5) قواه الاالعسو وبدهمام دحاب | ى ددسي الاصغهاني المعترفون ببعثة بين 
محمد صل الله عليو سل الي بني اسماعيل خاصةوهرا! لمر بلا الي الام كافة ' 
كذافياتقريراتى منه (0) قوله ار وقداولبائه 2 
بوقوعه وانم سياه مخصيصا لانه قصير امس علي بمض الازمان فهو 
كالتخصيص ف الاعيان وعلي هذ الاخلاف الافى النسمية اثتبي منه 


للف 
تتاف باختلاف الاوقات كشرب الدواءوالشرع الادياذكاطاب 
للابدان وأما الوقوع فنى التوراة أمس دم معطلا يمدو ناته 
من بذيه وقد حرم بالا”نماق وقال لنوح جات كل دابة حية 
مأ كلدك وانبرتك م حرمءنها كني على لسازموسي واستدل 
بتحريم السيت عد اباحته مطلةا فى شريعة ابراعيرو بتحريم 
جع الاختين بعد الابا حة ففيشريعةعتموب وبوجوب اللتان 
يو الولادة وقيل فى الثامن لعد الا باحة والموا بأ نهذ الامور 
ل يتعاق بأخطاب فىشريعة ورفم مباح الاصل أيس بسح 
واعم أن كثر المنفية جعلوا رفع الاباحة الاصلية لبا 
لان الخاق لمتركوا سدي فيوقت ولوقيل تنلك الاباحاتلما 
#ررتفى نلكااشر الع صاوت كم التقريرمن 55-5 نْ 
رفعما رفع حكم شرعن بعد قالوا أولآان كان كم ةظهرت 
ألآن فبداءوالا فبث قلنا الصاحة قد تتجدد بتجددالاحوال 
فان اكلام فها لبس بحسن ولا قبيسح لذاته فلا بداءعلل أن 
الاشاعرة يلتزمون <بثا وثانيا الاولامامقيد بغابة فلا نسخ 
اتفاقا وميد فلا يرفم للتناقض ولزوم تمدر الاخار بدوعدم 


»م 
الج م بابدية الصلاة والشريدة قلنا مطلق ولو سلم فد يكو 
التأبيد قبد! للفلل الواجب لا لاوجوبك فىعم كل رمضان 
ان جميع الرمضاناتداخلة فىهذا الخطاب واذا مات اتقطع 
الوجوب قطعا ولو سم انه قبدلاو حوب وهوالمق 6 فى انمي 


فمدو المايشاء وثبت و كمن ظاهر بترك بالبص فا الازمات 
ير 


ده وعةفتدبر وثالالوحاز زفاماقا لالوجودة فيوعكم ميل 3 


3 قوله شاودة 3 بي منع الاولي ‏ يي زوم التناقخ إقوله المح 
لله ولي مع الثلاثة الاخيرة بقولهوم من 2 الخ واراد بالنص 
الح وهولايقل الكت خققدير اه منه ) فيش اقرع ا ن هذا 
د المذاملة المذ ا ابجادالممكن وحلبا ان الارتفاعوالانندام اننا 
هو فيحالالعدم لكن :دما حاصلا بهذا الانعدام اد 
بانعدام حاصلى قيل اقول منشأ ماذ كره قلة الندبر فيالمقام وذلاك لان 
مقاز القدلال اعلصير علي ان العا ل الجزي بعد وجوه ذا تلع 
8 

بذاتهلانه من الامور الغير العادة فلا يعطل رفع الرا افع لانهاشغفى 

يذاه ولايمكن ان بوجد ذلك الج لى الاح ان بر الرقع عدمه 
فيتالى المال ولذ 'قال با إن عت انلا.وجد مثله و اما نَ إتعدم هويعي'ه 
رفع ال لان تمايل الممتنع الات بالشبرغال وح ذ لاني ان 

هذا ١‏ الديا ل امن من المنالطة لق ردخ تق الجواب ان 0 


» 
مده فلا ينصور رفعه بل عمى أذلا يوجد مثله أومعه فيلزم 
اجماع النني والائبات قلنا امراد زوال علق الحكم الذي كان 
مستمراما بزول بالمو لا أن الفع ل يتمع ورابعافى عل البارى اما 
عاتم كلا يشخ والا لزءالجهل أوموقت فلارفع فلناموقت 


بالوقت الذى عم أنه ينسخه فيه وذلك موجب لامانم أفول 
ولك ادقوك مستدهر قبل الخ وغير مسكور لعلاه واتقلاب 
العر لاتقلاب المعلوم لابلزم منه الجهل 6 فى الموادث فافهم 
أنه دقيق قالوا اوفخ شريعة موسي لبطل قوله وهو متواار 
عنه هذه شريعة مؤيدة قلنا لو سلم الاستلزام فلانسل أنه قوله ش 
بل مختلق قبل اختلقه ابن الراو«دى ولو قله للقضت العادة 
عحاجهم ان ازيمواان فى التوراة سكو ابإلسبت #ادامت 
السمواتوالارض تنقرع يندلا وار التورا #الكانة 5 3 
لاتفاق اهل التقل على احراق خت نصر أسفارهاوانه لبق من 
حفظها وذّكر انع بر اهمها وكتمهاودفعبا الىتلميذهليقراها 
من دوا تعاٍ المسكعدوام العبيعةاالسكارة الف ودوافرابتعاقب الحجزئيات 

5 ذرفعها برفم التعاة ثب ذلك لابوجد بعد القعل الجر 0000 1 اخرمثله 


ولف 
ولذالميزل نسخبالثلاث مختلفةفى امار الدنيا كذا فى 
التتدر بر لا مسثلة #شر يعتناناسخة اشر ائع السايقة قل نصصة 


)00( 
ليم 


لناسخ التوجه الهاليبت وتحريمالسبيت وكثيرقالوااخبر الكل 
عن وجوود نبيئا صلى الله عليه وسلم فتقيد اقول الاجال لا ينافى 
نسخ الخصوص لانهلاينافى دوامهوالا لم سكن شرايع من قبلنا 
حدة فتدبرط« مسكلة #النسخ وائع فيشراعة واحدة وؤىالقران 
وعزى الى ابى مس الجاحفل خلافهل ا فسخ بات الواحد العشرة 
بثات الواحدللاثتين ونسخ الاعتداد با مول بابةالااشررقيل قد 


كك اا مولا والحوابان العبرة اوضع وخصوص السنة 


الح وثي التي بأيدي الءتاليهوالتي بإيدي السامريه والتي, بدي النصاري 
وقبل وي السامرية والعبرانية واليونانيه قالوا هذه اصحرا اه منه 


في نسخة السامرية زيادة الف وكثير علي ما في نسخ المنائيه وي 


التي فيابدي |انصاري زيادة الفوثلاث ماثقوستة وفيها الوشديخروج 
امع وف وكواارى عاد الما اناكم | لقم 
السيج روج رق ضادب: عسل وارتتاع بحرم السبت عند 


خروجهءا كذافى التقرير اه منه (5) قولهليس باطل ال فالمحني انهلم 
؛ بي ألم 


ولف 
0 
باط على ال الضمير للمجموع «إمسثلة / ل ١‏ زاف قبل 
0 من القسل نام 0 والاعتقاد وقروآس الطافات 
و 0 0 0 وهو 2 بقبل الرفع 
ولامانع فيجوز وقباسابن الحاجب عل اموت علقم لانه 


ادي 5 


يتقدمه من الكتب ماببطله ولا بأني بعددما عله وحينتذ لاببخني ان 
كزق من :«اليخا للتتذن هه 1()) ترام سكلة ال صورة المكلة 
ان يرد الناسخ إمد التمكن من الاعتقاد قبل دخول الوقت الواجب 
يا اذا قيل ك0 التمما حلم اليك اا ف انخره لاصجزا او 
5 دوموا غدا 2 3 كل قبل انفجار الصبح لاتصوموا وان يراد بعد 
دغول وقته قبل انقضًاء زمان سم الواجب اذا قل للانان :اذ 

ول زمان يسم الواحب يل حّ 
ولدك فبادر اللي اسلامه ققبل احصار الكل قيل لاتذيحه اه منه 
را ا او هذهب تا مشكازدلائل 
الخصوم ظاهرة اذ لحت ان الام ح وحوب اامعا ل ووحوب 
الأتعل قبل التمكن 4 تكايف يالا يطاة ق .ولا نه :لوبت وحوبت 


د 


0 اانعل 00 الاا 2 اع وايجاب اعتقاد مالشن بو حب واحيا 
محال من الثم بكذا عاب فل غير واجحب 


الاعتقاد د لانهيقال عليه اعتقادهفعل 7 واحبا وغير ايه لاوا 


* 
مخصص عقلاعلى الولعد مضي لعض الافراد واستدلاولا بنسخ 
مازادعا لى انس ليلةالمعر اجو اتكار المعتزلة إباه مردود لصحة 
انقلا فالصحيحين وغيرهما واعترض بانه قبل المَكن من 
الاعتام اموب بانرسول ل اللّهصلى الله عليه وس هوالاصسل 
فاعتةادهكاعتقا دٍالجل ”'' وفيهمافيهوثانيا كل نسخ 2 لالفعللان 


الفعل فوقته ولعد و فعسم تسخه ورداولا 6اقوللايازم منه 
إلى القسكن وثانيا الكلامفها لميفعل شيا من الافراد وليسكل 
نسي كذاك اقول لوقيل الشكليف بالشانى تتكايف اخر ولهذا 
بطيع اوبعصي فتجويزرفعه دونالاول تحكم لتوجه الااذبقال 
النسح عندهم سيا زمدة العمل بالبدن وعلى هذا فالتزاع لفظطي 
وثالثاأمى ابراهيم عليه السلام' '' بذ ولدهاسماعيل/ واسحاق و1 
(١)توله‏ وفيه مافيه اشارة اللي مات رركا سيأ ان الحم اذابلغ الي 
الرسول قنط لأيكون ملزما علي الامة اما اذا بلغ الي واحد من الامة 
فأنه يلزم علي الكل فقياسا لي هذا يلزم ادلايكون ا اعتقاد م كاعتقاد 
الكل بل 1 دغ | لاعس الاي كن من الاسيرا ار داهو بين الله 
5 
تعاني اه منه 1 قولهيذح ولده الح اختلف ف الذبيح فذهبطائنة 
عن الصحابة والتا بعين انه اسمعيل وصححةه أبن كيز وذ «النووي 


5ه 
_بفعل ولاعضيا لفالنسا ل لازمو اوردلانس الام بل زع رؤيا 
فظنه ولو سم فبالمقدمات لت ولو ُ فذح و اتحمولو 
سل فا ترك لان ال بدل 1 الدفية ولو سل 


"الام موس والبادرة لدف مظن ةالداهنة”" ولوسز قللااسنا 
ل اوه مك سر 
انه قلى التمكن ويدفم الثلاثة الاول بالنداءفتد برقالواالواحد 


عن الا كثر وذهب طائئة اخري منهم اسحاق وعليه أهل الكتاب 
ومع الازال وذ #عوالا كت ار 

كا فىاإنصوص وعن احهدفهة,لاناهه 5 1 الحا اك 
البدل قائم مقام الاصل وهوتوع من اللامغالفلديكون كيدل مه 
الام ا نكاد قاد حرمة #ذمع| لواد كا هو الاصا ل فاندفم 
عاقيل فالتاوخ هب ق الل اف تانممقام م الاصل لكا استلزم حرمة 


الإسا 0 وخر الت ؟ بعد وحوبة تسح أه منه 
08 خا اء 3 1 1 
(؟) قوله فالامر موسع الى يمني اذائرك سايق الامر بيع لازم 
العصان لكون النسح قبل التضييق وان كان بعد التمكن والجواب 
لق اله ر بان ذلك لا يمنم رفع تعاق الو حوب المنقيا مندفم لان 
دمنع رفم تعاق الوجوب بالمستقبل مندقم 
7 0 ا 3 
التزاع فها قبل التمك. ن اه هنه(#اقوله ولوس الاي واوسل انهم ضيق فلا 
5 عمل انا نسخ قبل التمكن وذاث لان النداء الذي هو النسخ حين 


شروته في النعل تأ اه منه 


1ه 

بالواحدفى الراحد لا بو من ولا يمرى قا:الامءية فى التكليف ولا فى 
التعاق بل برقم لدهالا خر قبل هذا الدليل منقوض يجميع 
صورالة. والنسخ انو ! ل مماوع فان الوقت فى غير محل النزاع متعدد 
فيصح بيان الامد”” فتاهل (مسكئلة)لاتحوز عندالحنفية واللمتزلة 
فسخ حكم فمل لايق بل حسنه أوةرحهالمقو طكوجوب الاعان 
وحرمةالكفر ان قات الكل عند العتزلة غيرامبائية كذلك 
قات مابغيره قديفا وقدمر وجو زعندالاشاعسةو منهم الشافعية 
اذلا حسن ولاقيح عندهم الا شرعا ومن ثمة جوزوا سخ 
جيم التكاليف عقلا الا 8 الىقالي> س معرفة النسخ والناسخ 
وهو تكليف قيل لاجس على المكلف تحصيل نلك المعرفة 
بلى على اللهتعالى عقلاأو عادة تعريف الناسخ أقول يجي اعتقاد 
أن الناسخ خطاب من الله والا لو عمل به لاثم قطما فبذا 


)١(‏ قوله فتأمل اشارة الي غموض|اثرق بين الجواب عن التقض 
وبين اشواب عن الدايل ومعصاه ا نالوق تللتعل فى وجوب | !تقض 
«تعدد وى وجوب الد لات التعل واحد كن وف اكات 


واكاق بالثفل وعدمه .فى زنانين كل منبمااقل سكن شير اهم 


«* 
النقد ممطلون نه قر" ولخواي أولا قرا اذا علميما 
غير 0 اللا رتماع بافمل ا 0 "ري 
بان الندخ ||| 55-2 المستمروهذه 3 رفة غير كسمم ره ة لانبا 
لضرورة سرفة النسةا"ار اا قولانالنسخ يحدث بعد 
التكليف وس ايع 6 رفم تكايفا متقدما أوجب تكليقا 
آخر فوجدثم ارتف ع لانه من الميع و ذالايلزم الفلسل فتامل 
إمسئلة إلرور ) على جواز نسخ تحوصوموا أبدالانه كصم 
)0 “قولهواطوا بال حادلوان الكايفيييا بعد ام لعرقة واد فرض 
ارتناع غيرهما ه واقكيك النسخ فار تنم الم ل وهوهءني سخ اليه 
0 0( قرهر اجيب الم ميان الخ “بكرن الا ااتكايف 
المستمر يلاف هذه المعرفة فاله غير مسشمر 0-5 ن محلا النسخ فعني 
مع ١١‏ ل لسع يفا 0 5 

أسخ جميع لتكاليف سخا تكاليقالمستمرةوقد وجد ذلك ولايخق انه 
0 االسخ ايكون الآ اكير طوار ان بكرن قل تكد 
7 تدقع انه لا ا هاه" لون الم رفةضم رؤر إبه 5 تصحيحا سخ تلز 
اهمه [س 5 قولهوثانيا حادإوالا._+ يحدث بعد جرد اقفن ول 
سكن لوقنم حب عالق صا نخدت بدهافين رفركل 
رن وت اس ارين : له 


5ه 

غدا يخلاف الصوم واجب مستمر أبدا لانه نص موّكد وفيه 
أن التيوصيةوالنا كد لامنع الس نص هوأقوي منه وقيل 
غيااشواء فى عد م الجواز لان التابيد والنسخ متناقض قلنا 
لال ١‏ بل أ حدهار ل كطران لضن" الاتي] ا عاءوأماً 
حو[ الا .ديةقدا للمطلوبلاللط! "“لعدوقل ماسواء.ق 

الجواز وهو الى والوجه قدفهم ظ مسكلة اوور )* يجوز 
النسيخ لاإلى بدل من حكم شر عي خلا <فا لقوم !: تاقد وقع فان 


ايجاب تقد الصدقة عند مناجاة الرسول نس بلا بدل قلوا 
نات نخير »ها أومثلباقلنا الراد الافظ والنزاع في الحكم ولو 


تكايف ارانع ماخرج عن القوة الي النعل سكن اوجب تسكاينا حادثا 
فحدث أسخه بعده لما فر فنسخ ابيع ولا يلزم التسلسل 3 


ب'اسخ متقدم وقد عرف لابناسخ «تأخرحتي بحيب معرقته ثانيا وهل جر 

را ١)قوله‏ لامبماا 57 ادقع ماكر راب ءن 8 
لانه فرع المبرية ان قيلانهما وان وساي يلزمب ااعمبرفيلزم 
الكذب باعتبار لازممما قلنا المبرالتبعى مشمروط بقاء المتبوع وهو يجمل 
من الشارع وباختلاف ال: رطقي د اقض اهمنه (؟)قوله فبعيد ال 
5 5 ب النعل المقيد بالابدية مععدم ابدية التكليف يتتمل 


(هغ»* 
سام فامله بلاإبدل قرولل أساحة فيهواعلم ان شارح 
الختصر حر النزاع'" في نسخ التكليفمن غير تكليف آخر 
ودل عليه كلام ابن الماجيفانه امقيل يألين عن أمفاي 
لحوم الامشاحي بحرهائم نسخه مبيحاوهو الاشبه بدايل المصسم 


فانالياثلةاقل الدرجتين وهوالمنصوص من الشافعى قاللاينسخ . 


(00) 


فرضأبداالاويثبت كانه فرض هذا ها مسئلة» وز النسخ 
باخف اوزهيا واه أقا واها بالا نفل ككذيك 0 
الشافعي لاق لكين تت اأضاك 4 ة فلعلما لق 4 واللا فيفعل 


على الاغووا به ذا لمنسوح بادخال و م الاضاحي | نماهواابي عنه وهولدوام 
الكووين عله اندقم ماذ كنف ابزدوي ال لان لل نى هذا 
ادنك اذ 1 .وجدى الامكاء حك .يد بالتأبيد 'والتم وآيت ثم سخ 
شرعية ذلك فىازمانالوحى ولا إتصور عده اه منه )١(‏ قوله ولوسل 
لجان المراد نسخ الككلاء اطي اعم فلا برد هافي التحرير 0 
5 ؟)قوله فى سخ ٠‏ اتكايف الكفي شر الختصر قداختلف فى جوازنسخ 


كك 02 كات اخر ب ون بدلا عنه فجوز الجبور وماعه قوم 
قل الآموب ان شولم غيرت» اخرسواء كاق ذلك الا حر فكاينا 
اولا كالاباحة وفياذ كرنا اشارةالي دفم ذاك قتدير اه منه 

1 9 ا 


رولف 

550 ا 5 5 
البيوت بالحد قالوا اولاالنتقل الى الاثقل العد من المصاحة 
تنا متقوض :النقل آل اكليف من البراءة الاصليّة اقول 
اللواءة ابس سك شرعيا دانها الكلام فيه والحق منع ابعد 
فك يكو ن الاثقل بعد الاخف أصاح وثانيا بريد الله ان 
ينف عكم وريد الله بكم الإسر ولا يريد بكم المسر قلنا 
سياقه الها ل فالتخفيف تخفيف الحساب واليسر تكثير الثواب 
ولو سلم فخصوص"'' بثقال التكاليف بالاتفاق أقول ولو سلم 


)١(‏ قوله فنسخ عاشوراء الم العاشوراء وااءشوراء وتتصران ن والداشور 
عاشر حرم اوتاسعه وم يكن الفرض لاصومه لاصوم عشرة ايام من 
الحرم كا في شرح الختصروهذاقال فى شمر اإشريحانه سهومنالقم نمقد 
لعلي الوقوع بتعيين صوءره ضان بقوله (من شبدمتكم الشبرؤايصمه) 
لابقوله( وان تصومواخيرلكمك قبل بعد ماخير بينه وبين الئدية الثابتة 


بموله تعالي ولي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعورض باءن ابن 


مستدا 


عباس اهالت منسوخة با هى لاشيح'القانى والشيخةالغانيةوذلك بتقدير 
و 2 ل ا . 2 5 9 
لا النافية ورجحه ابن الممام فى قتح القدير ونه مافه فى التقرير اه ءننه 
(«)قوله بثقال التكار فاللاي اكليف القبةاار اقمةابتداء'تماقاهذا بعد 


١ه‏ 
فداه بوك التففين والنس مين سكن بولا قيرت الملةة 
لامكن وثالنا أت خير منها أو - ولي اب اه غير غادة 
ا والحمكم » 5 ا ا 3 3 ا د 0 
فيحوز عنك وز ةلافا عض الممثدلة للاتلازم ل بن جواز 
التلاوة ونم المداول فيحوز الاتفكاك واإضا الوقوع روى 
عن عم ركان””في| الزل الشبيخ والشيخةاذا زنيا فارجوها البتة 
تل من الله واكم تأبنت قبل مانقل العاداليس قرا 
اقول بالنسخ يق متواترا عل مادلعليهقول”"'ابي كنا تقراً 
ومنه عند الحنفية القراءة المشبورة لابن مسعودهتتابعات 
'"'وفيه مافيهامانسخ الحكمفةطفابة الاعتداد حولا ٠تاوة‏ 
ناليم لعموم وقد يجاب بمنع العمومكافي الختدصر ولا يخني ضعته اه منه 


ل 00 1 لان 1 
)١(‏ قوله فها الزل الشيخ والشيخةالح [ 4*8 عنبهبنمب 


قا ل تعدآي سور الاحزاب ةالقلت سنتين او ثلاثاوسبمين آنة قال 
6 توازي سورة القرةاوا كثر وكناقرأة فماالشي يخ والثيخةاهمنه 
© قوله وفيه مافيه اشارة اليا نه اوس لكان متوا” راوقرانفلاديا 


3 علي 
بقاء حكه بعد نسخه بلظاهرهاءن عائشة رضي الله عنها الاسخ معالقا 


ولف 

ارتقع حكمباباية التربص بأربءة اشرر وعثشر اقالو اولا النص 
احكمه والحكم بالنص فبينهما تلازم كالعلم مع العالية 
والجواب نم ',وتالاحوال5! فى شرح الختصرغيرهتوجه 
لانه تنظيربل المق ان ذلك ابتداء لا بقاء وقيل وايضا الدلالة 
الوضعية يكن التخاف فيها فيجوز يماء التلاوة دون المكم 
اقول الدلائل الشرعيةكالعقليةفيايجاب الحكم ادر ال 
قولمم'"'انقول اذمل هوالايجاب فتدبر وثانياابقاءالتلاوة قط 

بتاع في الى لانه'"'مظنة بتماءالحكم وعبث لان فائدته الافادة 
نالو التحسين والتة بي فلاجبيل مع الدليل والاعجازوالتلاوة 


يقالت أزلك فصيام ثلاث ايام متنا بعات سقطت متا أت اخرجةه 


الداز قطني وقال اسنادهمحيح كذا فيالتقرير اهمه ١‏ قوله ان 
اقول افمل ال انقيل لوكان امهو الايجاب لوجب ازلا يتخلق 
قلنانى الابتداء مسار امائى اليتاء م تروط لعدم م المانع والمعارض فبعده 


ضير كقا ١‏ ارال ته براه ٠ه‏ ؟ قوله مظلة بقاء لمكم المادلي 
ري مثله دلى | انس انادوة قا عالانه توم يرف الك فتوقع 
فالخل ينه ا الدةحيث ند اثبات حكم ولارقنه 
فلابرد منع الاسدل لزام فتدبرني الواب ادكه 


** 
وجواز الصلاة من الفوائدها مسئلة #جازنسيخ '""ابقاع المير 
اتفأقا امانسخه بابقاع نقيضه فنعهالحنفية والممتزلة مطلقا وقيل 
فا لا.يتغيروفيه انانحاد الزمانحب ف التناقض فالمتغير وغيره 
سواء بل يجوز سخ مدلول امبر فان كانمما اكير تيوه 
الصائع فلايجوزاتفاقا اوممايتغيرفاجبورمثلهوقيل حو ز'''مطتا 
وعليه الرازي والا مدى وقيل تجوز في المستة.لى واختاره 
البيضاوي لنأمااقو ل اماعدمالر فم فلان لواقم لاير فع و اماعدم 
البيان فلان من شرطه لولاه لدام لمكم وهذا لابتصور الا 
الانشاء حقيقة او حكالا ناللنظط هناكموجب ان ل ينع 
مائع واستدل بازوم الكذب وماقيل ان الكذب'"' لابتعلق 


)0( قوله ايقاع امبر با ن كلك الشار ع احذا بان تخبر بشي 
م ل ا فرق عرد الباري واسرية الثاروا ها 0 


ما يي 

أه منه )20 قوله مطلتا | 0 ماضيااومستقنا لامنه (*) قوله ارسق 
ال قال السبكى وهو المتهرم من الشافهي ومن اجله قال لابجب الوذا 
ا ذءبان 1 بعا الاي ر اقولولوس[ انه خبر فلا بازم الوجوب 


أ 
ابي الأ ااه قال وسيلئة لا يستازء اندم عاق للب 
لإكات:. مسا »4 


*600 


بالستقبل فيس بشى* أقول فى لز زوم الكذبعل تقدير البيان 
“انظ ر الوا ولالر .1 “اسمس ميسقت لحاز 
اتفاقا قلنا ل1”"" نسخ المبرلانوقوع الام واقع وانمانسع الامر 
الخبر عنه ٠‏ وني يي اتقاة انال كذا ابدام يقوى اردت 
سنة قلنا أنه مخصيص لانسيع كدذا فى شرح المختصر قيل 
التراخجي لاايكو نخصيصا بل نسيخا'''اقول انه دفملارفع والا 
بالمستقبل واماوعدهوو ةيده تعالي قد مى اكلام فيءاني مبادي الا حكام 
اه منه )١(‏ قولهنار الح فان الكذب صفة الممني والممني لادواءله 
بل موقت ولا:ا أقض باتلا الوقت ت نعم لو كان النسخرفا 18 
الوقت اه منه (؟) قوله ا نم مأمورو ن ال وجعله انشاء بمعنيصومو 
ال بن الاي المقام لان التزاع فيحقيقة الخبر لا 
فيصو رتهاهمته (©) راضخ الخو لاعوو ال عاديا مذ 
وذلك لان الذبر مطتا يحتمل الصدق والكذب والحكاية لابد از 
تكون احدهها كيف واخارالانبياء بالامورالانيةماتماق بهالتصديق 
والتكذيب اجماعا فعلي هذا مالس شأنه الكذب لبس بخبر فل يكز 
جماحن قيهاهمنه (4) قوك اقول حاصل الجوابان الثراخي مطلة 
لاكرن فيخا يل ]اذ كان 00 فيجوز ان يكو نالتراخي فى الخ 
مخصيصا وذلك لانه دفع وكا ل دفع تخصيص أع مته 


اه» 

زم تقليب الواقع وكل دفع ولو متراخيا فتخصيص وف الانشاء 
لماكان اللفظ محدما كان المتراخى موجا للرفم عندنا فافهم 
ع( مسئلة # يجوز سخ الكتاب بالكتامة والماوائر بالقواير 
وال امال عاد وال ماد بالتونائر تداق كايا المتوائر يالا ساد 
فنعه امبور خلافا اشرذمة بعكس التخصيص لانه جم وهذا 
ابطال لنا اللقطوع لا يتا بله المظنون قيل فيه نظر لان المتوائر 
وان كان قطعياحدوثا ''ظني بقاء كالا مر والنسخ باعتبار الدوام 
اقول المتوائر قطعى دوا ظني يتقاء وإللا حادظنى حدوناشكي 
بماء فلا مساواة فلا تعارض الا ان يكون له تنما شور 
“عند المنفية قالوا اولا لنت التوجه الي البيت بعد قطعه الى 
بيت المقدس”"' يخبر المنادى لاهل قباء وثانيا كانعليه السلام 

)0( قوله ظنى بقاءان قيل الظاهر بقاء الان قلت المقصود انه انزل 
:درجةمن ظن المنوا رفلا يعار ض القوياه ماه 

(0) “واه عند المنفية اعلم انالنفيةيجوزون النسخ بالظنالقوي فلا 
ادم في الجواب الي ادعاء اقتران الخبر بماينيدالقطم وهو الق 
أه ناه 0 قرله يخبر امنادي لس هذا استدلالا يقول الصحاية 
او قعلهم ولا بالاجماع بل بتقريره صلي الله عايه وسلم حتي قال اولك 


0< 
اغالا حاذلتبليغ الاحوام''' «ظطلقا متدأة كارت او اسقه 
والجواب عله خبر الواحد قد يقترن بما يفيدالقطم وسيأتى 
وثالثا قل لااجد في ما اوحى الانة سي بشح رربم كل ذى ثابه 
من السباع وحمله على التخصيص م قبل بعيد قلنا المعني لااجد 
2 5 7 : .- 7 
الانفلارفم بتدريمالاستقبالولو سم "فرقم الا باحة الاصلية 
ليس بلس فتدبر ومنم ابن الماجب التحريملانهمالكي (مسئلة) 
يحوز ناخ النكة بالقرراق و اصحةولى الشافبي المنع عقلا او 
سمعا لنا التوجه الي بِتالمقدس"' ليس فى القران فكان بالسنة 
رجال امنوا باغيب رواه الطبرالق أه منه )0( نوله مطاقااح وها 
يدم الاطلاق بأسة ابي القطعي وءن ادي فعايه البيا ناه منه 
) 527 شر فع لاباحة 2 إن قل افاد النص ‏ ان ى انهاسوى المستثني لفن 
رام وكل .3 ذي ناب من ن السباع مما سم سواهفهو باانص لبس بحرا يكين 
اباحة 0-7 كنا مالم لق بهالخطاب اصلا داخل فيه ؤلاقل للاباحة 
الاصلة فبرالت ن الاان الفرق بده وبين التقر: رمشكل كيل ماه 
09 قروا و اصح كول الثا في ا ل اختلفاصحا ب الثاني قبل 
اماد المع عملا وليه 2 ! لي .كارب الحاسيبي وعبدالله اتن شعباك 
والعلاسي 1 المراد سمعا وهو قول أبي حامدوابى اسحاو قالاستراقئه 
وأ العطيب الصعلوك كذاني التق ريرمنه (4) قوله ليس فىالقر احْآن 


نلك 

ونس باد التيويل و كذ" حرمة ازاشرة فى لبال ومضان 
'"' نسي بقوله تعالراحل لك ايلةالصيام لأبة وتحجويز كون 
الناسخ سنة اوكون األنسوخ من منسوخ التلاوة فم بده 
ةا قم بان معلومالتقد مم اوالتاخر حكوم عليه بالناسخية 
او النسوخية اجماعا قالوا اولا لتبين لاناس فبومبين والبيان 
لابرفم قلنا اليان عمنى التبليم ولو سل قانها لايرفع : عبيئه 
لابغيره وثانيا ذه تنفير للناس قلنااذا عل 00 نفرة 
( مسئلة) يجوز نسخ الكتاببالسنة' ""خلافا للشافنى قطما لنا 
يمكن لذاته ولس 0 الثير'لاوالاضل عذمه و ا 


١|‏ إن 


ففشرح الممباج أنعثارت إولهأقوالع لاة لاتدميين متعاوغليةالسالامهته 
(١ )‏ قوله حر ه4 ة لما شرةالإفى شر 5 اختصرومنه! مخحصومنومعاشورا ع 
بقوله رهبي اق لاض تليق كن امفة 

8) قوله فسخ بقوله احل لك انل لقائل ان يقول انلك فها بكون 

ل الك 0 

هن شانه النسخ به لا مطتا وارضا الكلامفى الناسخ بالذاتوالاجماع 
ف الاستازا 1 اقول ل التحقيقى أن الاسخ فى الفتة ماهو الموجب فَْ 
الوق انآ وهوالكلام انقسي والدال عاية 5ا| نهيكون وحبامتلوا كذلك 
غير المثاومن الوحي وام لاجاع ايكون دلياد على الدايل فتأمل منه 
(©) قوله خلانا للشافي قطعا الخ اي لس لهالاقول واحد نمك 


4*1 
'"' لاوصية لوارث نس الوصية '"'للوالدين والاقريينوقوله 
'"' جماعة عة بل الناسخ خ انة الوارث مرجوح فانمها لا تعارضه. 
واعترض بانهمن الا " حادفلا مجحو زاتفاقاالا ان ددعي الشبرة وهو 
الاقرب لتلق الامة لا بالقبول فيدوز الخ به حينئذ على. 
مذهت الحنفية لكن قال أبو زد ل.وجد كتابالله ما سخ 
بالسنةالامن طريق الزيادةقيل الاوجهان عال” "الاجم على 
الحتكمامتأخردليل وجود الناسخ وليس بقران فبوسنة أقول 
لوم لدلعا ل حو از سخ بالا حاد بان,قال ليست عتو ائرةوالا 
قال لاماممنه (١)قوله‏ لا وصية الجقال فول الله َه صل الله عليه وس 
انالله اع كل يدق حقهفلاوضة لوازت قال الترمذي حسن 
صحيح كذ فى التقرير منه (؟) قوله للوالدبن : قال كتبعلي>- 
اذاحضراحدك موت اتوك غير الركدةالوالدىوالات ييه اروف 
منه(ع)قوله جاءة .مهما المصاص وفخر الاسلام وصدر الشريعة بل 
الزجاج ادعي الاجماع ورد بان التناسخ فرع التعارض والتدافع اذل 
تدافم لانه يمكن امع باننكون الوصية من الثلث والارث من لباقي 
وبه قال الفقيه ابوالليث وغيره منه (4) قوله الاجماعال فيالتقرير 
هذا ماءليه طائئة من الءياء مهم مشاتك] ابو منصور الماتريدي وصدر 
الاسلام وصاحب الميزان وابوالليث السمرقندي وبه ظهر عدم تمام 


زه 
علمت فبومن الآ حادالا انّيمّال لملمكانمتواتراعئد الجتهدين 
الما كين بالنسخ لغرب زمانهم قالواماننسخمن ابة الابةوالسنة 
ليست تخير ولا مثل ولاأ الله أت بها قلنا رما يكون الثابت 
بالبنة غيرا لكلف والله الا فى و اليد ل القوله فل ايكون 
ارت أله متف تلقاء نفسى أن اتبع الا مابوحي الى 
ع( مسئلة ‏ الاجاعلايكون منسوخاولا ناسخاعند الجخبور اما 
الاول فامااقول اتفاق الكل على تك من تأقيت كلعل اله 
حسن او قبحلاحتمل الستوط والالجاز الاختلاف عادة 
واستدل بان نسخه بالظنى خلاف المعقول وبتقل قاطع متأخر 
لابتصور اذ لا اجماعالابعده عليه السلام وعتقدم حمله خطا 
وباجاع آخر 90 عتنع اذلاولاية الامة علرقطع الدوام وادراك 
الاتوامرنية نظرلةزياق ليخ م مايت بالوحى يي وأا نتهي لوفأنه 
صل الله عليه وسر للكوزمان” ءافيف امام ل ننه ليقاء 
امنقاددفلا جنم ظروواتم لافيت لني (١‏ البضين: 


0 زجاح 0 علي ان فرض الوصية ندخه آيات 0 


يمتنع الح قد ابطل شرح الختصر بلزوم ان بك 


*0١ 

بتبدلالصلحة'''فيجو زاذيجمع على خلاف ماج عليهسابقاالا 
ان كون اججاع الصحابةفانهاقوي لايس باجاع من لعدهم, 
8 دصر حفر الأسلامقاى الواختلفت الامةعل فو لين فاججاع 
علىان المسكلة اجتهاديةفاذ أأجمعو اعلى احد هرا نطل جوا ازَالاخد 
كل قلنالوسل الاجماع فلا نسيْ لان الاول مشروط 0 1 
وانثفاء الشروط بالتفاء الشرط لس من النسيع ' “تام وابا 
الثاق فالحنفية أنه لامدخا ل للرأى ذاتباء توي 


أحد الاجماعينخطا وهومنةوض بالنسخ في المتواتر بن كا سيجر*منه 
(اكقرله اصرزا واسرياد هذا التوجيدلابتاني الا على القول يوا 


الاجماع لاعن مستنداقول فيه نظر شاهرلان الحدجة الاجاع لااللستند 
ولايلزم من نسخه نسخه على انه وز انبكر ن ناما امل تيه 
اموسرم 0 فخ رالا سلام الخاورد اندقال لصحي حان الس بعلايكن 


الاى'حاة ابي عليه السلام والاجام أن سي 3 اله فهذا 
: اقضواجيب بان المراد من اانفى نسخ الكتاب اوالسنة بالاجماع 
أما سخ الاجماع بالاجماع فيجوزعنده منه (") قوله فتامل : اشارة 
الي انه لايتا! ل انكل حكم بقاؤهمشروط بائتفاء ضده الطاري فيازم 
5 النسخ مطلًا لانا ف ل سي ان هما نضلحان للتعار ضن 
عند انحاد تان افتتاسيقان عنق التعاقب وم | نحن فيهلا يملح للتعارض 


-_ 


ع«( اه » 

نهالى بل بالوحى اقول لعل المستندمع رف فافهم ولغيرهم ا كان عن 
50 الناسيم' و الاججاع كاشف والا فا ن كان الاو لقطعيا 
فالاحجاع خطا وان ظنيالم د قمع الاجماعلزوالشرطالى ل وهو 
الرجحان بالقطع وفيهان كو نالنسي" بالنص دونه يطل حجيته 
لان حينئذالنصهو المجةواندرماكانالنص غير معلوم التاخر 
مخلاف الاجماع وا ذالنسخ لابو مراطنا 6ل اتياتونوانه 
إستلزمعدم جواز زنسيع الاحاد بالمتوائر اقول لو تيل الاول اما 
قطعى او ظني لكني وحينكذ اندفع الاولانثالتناسخانها 
المتمار-ناناوانحد زمانماوالتتعلى والظني لابتمارضانفلانسم' 
ينهما ونسم' الا حاد بالمتواترئماهو معني عدم البقاء وكذلك 
الاججاع تلاش في'”' زمانالقطمى فلاإمارضهفلا نسح وحيقذ 
اندفم الاخير ان قاذم قالوا اولا "ايان التبائرياك 
يأغلام قلنامعناه از بالاجماع وهوليس نسخا بالاجماع واو -لم 
تدبرمته )١(‏ قوله فىزمان القطني |: وذلك لان الاجماع 0 
الآراء من الحتهدين ومن شرط الرأي ان يكون غخالنا لتنطبى 

(0)توله اجابعْمان: قال ابن عباس لعْهان كن نحجب الامب! 5 سن 
وقد قال تعالي ( فانَكان له اخوة فلامه السدس ) والاخوان 


يالف 
فبود بلعل الناسمح'وثانياسقط سهمالمؤلفة باجماع الصحابة فى 
زمنأبى بكر الصديق قلنامن قبل اننهاء المسكم لا ئنهاءالملحتى 
قلى الاعن از الآانفى عدم الدفم اليه ”و علالاسي سشلادة 
انهاء جلى ٠‏ مسئلة # القياس لايكون ناسخا ولا منسوخاعند 
اهو رأماالاولفلانهلاولاية للامةولاعال|ارأى وذالا يلل 
النسح واماالثاني فلانشر طالل بدرجحانه وقد زال بوجود 
المعار ضفلارفع قألوا التخص.ص ف الازمان كالتخصيص فى 
الاعيانقلناتمنوعة اذلااللارأى فىدرك الا تباءواو علم المكم 
منوطا بمصاحة شمعل ارتفاع,افكسيم اأؤلفة (مسئلة) اذا فس 
حك الاصل ادي حكر الذرع وهذا لبس سخا وقبل .بتي 
ونب الى المنفية [:اان نسم الااصل الغاء لاعلة فير تفع الفرع واله 
لكان عن غير دلبل واوقاءقالوااولاالفرع تابم للدلالةوهىباقية 
لالم الاصل وهو النتفى قلنالزم من التفاء الاصل التفاء 


اخوة قال حجها م )0 قوله وهذا لايسمي سخا :١‏ اعزان 
الناسخ لاجري فيالقياسين معقيام الاصلين اماعند منسوخية الاصل 
فيبطل القياس رأسا كاسيجى' لانه انماريكون باتتبار التقدموالأخروله 


وليف 

الحكمة امعتبرة شرعاوثانيا رفم حكم الفرع قياساعل رفم حكم 
الاصل من غير جامع قلنابل بأنتفاءالعلةالمعاوم بانتفاءحكم الااصل 
وقبل لا بالدكين وقيل عنمب لناأماالاول "فرعا كان د 
0 لغرب رن التأفيف وا ا وام 
ناسخا فلا ينسم الا المنصوص ولو بالاجماع ولا مال الرأي فىذلك 
كت ومن 7 وحوده عدم ماانص قن الحكم وأو كان منسوخا 
فائما يلسخ مماسوا من اللص وهو معار ض ومبطا للوجوده فلا رفع 
لانه فرع المعارضة 0 ماه في التحربرومائي شرح الشرح من وجوه 
الدخل في هذه المسئلة كا يظور بالرجوع الما ثم لاحاجة لي تقسيم 
القياس ال القطمي والظني م فعل ابن الماجب وغيره لان القياس 
من ا لايكون الا ظءامنه( ١)قولهفر.م)‏ كان التحوى اقوي 
ال وذلك كاقال الشافعي بكفارة العمد بنص المطأ كامى فيحوز ان 
شح كنارة ادمع بقا نص اللطومبذا رندفم ما في بالخ ران تسل 
نالاصل والفخوي حقعلي اشتراط الاواوية في المسكوت 


1.* 
والفحو ىلازمويجو زانتفاءالملزوم وبقاءاللازم دون المكس قلنا 
ذلك اذا كان الازومعقلاقطماوهو غيرلازمقالو | الفحويلازم 
والاصل متبوع ولامازوم بدوناللازم ولاتايم بدون المتبوع 
قلنالتبعية فى الدلالةالباقيةلافى لمكم وقدبقالعلىتقدير المساواة 
بينالاصل والفحوىى هو نجويز الحنفية وكثير من الشافعية 
,بكو نكالقياس فلونسخ اتجابالكفارة لاجماع لارتي للا كل 
ثم الفحوى يكون ناسنا وقد ادعي الامام الرازى والاآ'مدى 
الاتفاق فيهونقل ابواسحق الشيرازى وان السمعانى الملاف 
وكذا اختلق في نسيخ مفهوم المخالفة بدون الاصل وبالمكىس 
وفي كونه ناسخا كذافى التق بر (مسكلة بطم وه 
واختاز هبن الحاجب لابثبت حكم اللسع'' !رمد تبليغ جبريلة إلى 
تبليغه عليه الام الي الامة لنالو ثبت قبل التبليغ كانت الآبليغ 
لان نسخ الاصليكون برفع الاعتبار قدر ال اطوق وجاز بقاء المنهوم 
بقدر قوته بخلاف الاب اذلا يتصوراهدار الاشدواءتبار مادونه قتفكر 
مله 41 كنيد تال عل : اذا اوح الله تعابي الي جبرريل 
ولمينزل اونزلوم يباغ الي البي صلي الله عليه وس فلا تمر احم 
اتغاقاواذ! بلغ اليد اه للاءلاني الار ضٍبل فيالماء رض خسين 


ولف 
تأخبراعع وقت اللابية وواقمة اهل قباء «فانهم استداروا ومأ 


أعادوا والبعدل اولا باوجب نحريم شى" ووجوبه فى وقت 
واحدلان حكمه ريم العمل بالاول والمنسوخ واج ب العملمالم 
يعتقد ناسخه حتي لوجمل بهلعدي | قولمنقوض عااذا بلغهواحد 
” فتأمل وايضا لاتزاع وعدم وجوبالامتثالبلفى ابوت 
ف الذمة فيمكن التدارك كا في النائم أضحة الفكن والعضيان 
لقصدالمخالفة كافي وطءالزوجة بقصدالاجنبية وثانيا لو يبت 
ليت قبل تبايخ ريل لاا دهافى عدم عر الكاف وفه ان 
لتب 5500 ل ادلم 
الشخص عتدقالوا - جددوتماق وعدم العلم غيرمائم كما اذا 
بل اليمكات. مافلنا لمكن معت 580 ع 0 


لاة ايلة اللعرا اج مر رف فقيل يحتمل الاختلاف اه دااذابغ اليدعليه السلاء 
على الاره ش شان يار ايكلف عا اوم بياغ انمد قد ترق الكناب 
تاقوا اانا هذام84 4 قوله تأملا: اشارة اليإن الغرق با ا 
وعدمه غير الع لاذتراك حدم العم ووجوب العمل بالممسوخ مالم يبعا 
0 رمنه !0 4 2ك دنا كات ١‏ دإ انهاذا ال مكاق 


بيت حكة ويد اجيع اتئاقا والعجب انه عل 0 الممام 
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يحصل بالتبليغ الى واحدشخلاف ماق بله وقد يقال النى صل الله عليه 
وسل ذاكالواحد فبهحصل الفكن اقول اذاباغ اللي واحد دل 
على حصول زمان القتكن خلا فمااذالريلغ والالزمتأخير بيغ 
الواجب فافهم جز مسئلة # زبادة عبادة مستقاة ليست سخا 
للمزيد عليهوعن لعضهم أيحاب صلاة سادسة نسخ لانه يطل 
وجوب امحافظة على الوسطلى وحله ازالوصف عقلى ولا يازم 

نطلان الموصوف أمازيادة جزءكالتغرب فى المد اوشرط 
كالاعانفىرقبة المينفبل هو نسي فالحنفية نم والشافعية والمنابلة 
وآ كثرالمتزلة لاوعبدالمبار ان غير لز بدعليسى إوفزكا 

كان وج ساستكنافه كزيادة ر ركة أو كتميق ثلاث لعده فى 
ثنتين فنسخ مخلاف زيادة التغريب على المد'”' وغلطهناابن 


فاستد لف التحر برلي نني ثبوت الكم بماني الصديحين انه عليه السلام 
وقف حجة الوداع فقال رجل يارسول التْهل اشعرف<لقت قبلا ناذبح 
قال اذب ولاحرجالديث فتأمل منه 4١!‏ قوله وغلط هنا |: حيث 
جعل زيادة عشرين على ثمانين فيالحدوزيادة التغريب على |الملدما 
يغير المزيد عليه مع ان الوجود لي سكالعدم ع فانه لوجاد بوم ثمانين 
وني اليوم الذي ,ليهءشربن كان صحيحا وعليه فقس منه 


ولف 

الاجب وقي ل انر فم حكياس عيافنسخ واختار الامامالر ازى 
والا مدى أقو لم اده انهلا يضبط كليا لانفيا ولا”,اتافاندفم 
مافى التتقيح انه كلام خالعن التحصيل لان كل احد إءترف به 
واما رفع مغبوءالخالفة كفى المعاوفة زكاة بعد في السايعة فنسبته 
الالمنفية سبومن ابن الماجب ”"'الاتقديرا لنا المطاقدل على 
الاجزاءمطلقالانهكالعام بدلا والتقييدينافيهفيرفم حكما قرعا 
ولمذا امتتع عندنا الزيادة كير الواحد على القاطم كالطبارة 
''' للطواف وكير فافىاختصر ان زيادة غسل عضوف الوضوء 
او ركن فى الصلاة لس بنسيخ ساق طلاننحقق الامتثال ل برق 
“بل بالكل فتدبر قالوا تخصيص لانه اهون قلنا المطاتّق 
اوقالوابمنهوم الخالفة لكان رفعه نسخاعندم وا بعدمنهمافيااتلويح انهلا 
لامواخذة فيذلك علي ابن الاجب لماعل من عادته فى الاختصار 
بالسكوت عنا هو معلوم فهو فيحكم المسثتي مده 

(؟)قولهالطواف: بمارويعنه عليهالسلامالطواف بالبيت صلاةالاان 
الله تعاللي احل فيهالنطق فن نطق فلا ,نطق الاضخير َي قوله وايطوفوا 


ليت الشيق:منه 


1ه 

لابدل الاعلى الاهيةءن حيث ”هي هي والنخصيص فرع الدلالة 
على المشحصات لفظا 6امى اما تقص جزء أوشرط من المبادة 
فنسيخ له انفاقا وه لهوذا فالختار لا وقيل لم وعبد الحبار 
فى الجزء نعم وفيالشرط لاواعله زعمان التزاعى نس المجموع 
فصل وليس كذلك بل فى الباقي لنا لوكان نخاللبانيلافتقر 
الى دليسل آخر وهو باطل اتفاقا قالوا ثبت حرمتها بلااجزء 
أو شزط ثم ارتفعت بالتقص قلنا'''حرمتهابدونه معناه وجويه 
فبها فاللازم نخهو الكلام فى نسح الباتى وقد يجاب بان الزائل 
وجوب الزيادةفهى باقية على الجواز الاملى فار تفع 5 5 
لاالمرحكم شرىى فلا يكون نسخا كذا فيشمرح المختصر وفيه انه 
مع مخالفته لجوازالن خلا الى .دل وصدق تعر نهات النسخعايه 
منقوض انتوص فافوم (خائمة)إيعرف الناسيخ بالنص ومنهكنت 
ميعن زيارةاقبور آلا فزوروها و بالاجماعو لضبط التارخ 
4١(‏ قولهمن حيث هي هي : المراد بالميثية نف التعدد سؤاء كان 
لااهية المطقة او المقيدة بقيد' الوحدة المطلقة اعني الترد المتشركا 
مس منه 461 قوله حرءتما بلاجزء : يان نسخ الزءاوالشرط هل 
يستازم نسخ اللزء الآخر اوالمششروط ام لامنه 


يكلف 
فيقبل قول الصحالبي هذ اسابق أماقولههذا ناسخ '''فمند الحنفية 
لاالشافية لكن قالوا اذا تمارض متواترانفقالواهذا ناس 
احتمل الرد [رجوعهلى نسخ المتواتربالا حادروابته والقبول 
فلعل الناسخ المتوائر والاحاد دليله ومالا يقبا ابتداءقد قبل 
مالآ 9 كنا هيدي الاحصان قيلاقنه انقول الصحابى ذلك 
جاز از يكم 0 لاتقلا عنهعليه السلامأقول في المتوائرين 


20 اق 10 أن التبوليعر لقبولوان الحاجب 
مححوب عنه فتوتف فيه أملاابعرف بالبعدية فالملصحف ولا 
دا سن المحابى و بتاخر اسلامه ولا باللوافقة للبراءة 


)١ ١‏ قوله فعند الحنفية اراي فيقبل عند الحنفية لايخنى انه لامجال 

ثاراي في |! انسخ فلا 8 الا لبراع اع فيحيلل قول العدلعايه فاندةم ان 

العبداة قد 9 عن 1 نعر المحتهيد الترجيح لاحد الارضت 

بالرأي وهو لبس من النسخ تدبر منه (؟)قولهكشاهدي الاحصا 

فانهيقبل الشاهدان في الاحصان وشت لما ويترتب دايه اليج ل 
(6- متن ملم ( 


** 

الاصلية فيدل علي التأخر لا التأسيس خير من التا كيد 
وهو ميف لانه نسي بالاجتهادمع انكونه مباحا شرعيا 
فاده وائزة"'' واللافنية ؤبهر ون الخال لكلا شك رالرفم وهذا 
ترحيج فى التعارض لاتعيين لاناسيم فتدبر ( الاصل الثأنى 
السنة) وه لنةالعادة”"' وهي:ا””“ماصدرغن ارسولغير القران 
من قول وفعل وتفرير كذا فى شرح المختصر أقول القراءة 
الشاذة''' ليست يقران ولاخبرعند ااشافعية ولذا نكن ححة 
اليج فانهلا.ثبت الابشهادة اربعة بالزنا وكذلك شهادةالناءفي الولادة 
وان ترتب عايها النسب الي غير ذلكمنه )١(‏ قولهيؤخرون : اي 
عخااف البح الاصليةعن موافتبابن »علي ماتقدمان رفع الاباحة الاصلية 
نسخ عندهم فلوقدم الخالف على الموافق كان هناك رفعان ولو اخر 
المخالف عنه يكن الا 3 ن المواف قتا كيدا للاباحةالاصلية 
مله( ( 1ه وهنا 1 ي ي فى الاصول واماى الفقه فقيل النافلة وقيل 

ماواظب عليهعليه السلاممع التركاحا ناوتنصيله فيكتي النتهمنه 
(*) قوله ماصدرعن الرسول!: اي ماظبر عنه بقريئة استثناء القرآن 
فحيناذ يدخل الحديث القدسي فيا م:4(4) قولهايستبقران : .مكن 
أن ١‏ قال ار ا رأف شيرالقران غير ماروي يعنوا, ن القرائية وفيدمافيه منه 


/* 
فيرد تفضا عليهم وأما اعتقاد المبرية وجمل المنة مشروطة 
بالتقل لعنوان الميريةفلاضخني وهنه (مسكئلة) اختلفوا فىعصمة 
الانبياء قبل النبوة وهى عدم قدرة العصية أو خلق مانم عير 
ملج ذلا كثر زح مالاقي مطلا خلافا للشيعة 
مطلقا وللمممزلة الافىالصغيرة وأما الو لقا ارث انها ريسك 
نى قط أشرك بالله طرفة عين ولا من 00 (لنا) 
لامائ فى العقل من الكمال بعدرفم مانم بعناية ورياضة(قالوا) 
فيه احتقار فننفر الناس فلايتأني حكمة الارسال (قلنا)مبنيعل 
القبح العقسلي ولو سم فلا نسل اللازمة لان لعدصفاء السريرة 
وحسن السيرة تنعكس الخال على أن المعجزة جاذبة وأمالعد 
النبوة فالاجماععلى عصمهمعن تعمد الكذب ادلالة العجزة 
على صدةمأما غلطافنع اججبو رامس وجوز القاضي ف نع دلالتها 
على الصدق مطلا””) بل اعتقاداإقيل )بازم عدم الوثوق ف التبميغ 
اذلا دايل للسامع وأحت اللازم التذبيه 3 عدم فبو الدليل 


) 16 قوله بل اعتقادا : اق تحن اعتقادهم لابكذبون بل قصدم لأيكون 


للف 
وأما غير الكذب من الكبائر والصغائر النخسيسة فالاتفاق على 
عصممهم عن تعمد هأ سمعاا وعقلاوءلى و بزهاسبو الا الشيعة 
المنفية(أقول)وهوالحق فانصغيرتهم كبيرةألاترى مراحات 
العوام سيكات الابرار وحستات الابرار سيكات المقرين, 
وجوز والزلة قبا ,أن قصدالمباح فيازم معصية 07 5 
البعلى (ذاتون)وتقتر نبلتغبيهمن الفاعل أومن الدتعاليثماعل ان 
طريق الكن (والخبر) قداختاف فى محديده فقيل لاحدفالئز الى 
لعسره وانمايمر ف القسمة وامثال6 قال الوجود والمل والاكثر 
أ 
لان علمه ضرورى وهو الختار فاذكل أ حد بعلم بالضرورة انه 


موبجو 3 ومظاق '"'الخبرتمامماهيةهذاالخبر وقدحابيان 


الاالصدق منه(١)‏ قوله تمامماهية |: فيه دفم لااورد ا نالاستدلال 
| 5 5 عد 
بغسرورة الخاص علي ضرورة المطلق انما ينم لوكان المطلق ذاتياللخاص 


وذلك لان كل طبيعة نوع باتقياس اي حصصها فتدبر مه (؟)قولهوقد 
يجاب : اعلم ان هذا الجوات ذ كره القوم فى المرواجراهابن الاجبٍ . 


*0* 
حصولثي' فى المضورى غير تصورهافى الحصو ىفلا يازم 
من ضرورة نسبةالو جوداليه ضرورةتنصور الذسبة وفيا التزاع 
كذافى شرح المختصر أقول قدم رن الخبر حكابةوالمكايةائها 
تكون نصورة الحكي عنه مطابقةأولا فك أنصورة الحكوم 
عليه وده حا كيتانءنهما كذ اك النسسبة الذهنيةحا كيةعن النسبة 
الواقعية كاشفة عن رلطهافى نمس الامر و ذا قالوا لابد فى 
القضية من ثلاث نصورات فاذنهذا المي رحاصل بذاته بالعلم 
الحصولى فكان”"' متصورابالكنهفكان الطلق كذ لكلا نالذاق 
شرووفاقبوت فى مرتية الذا تالا أله شستصورالكيةتجالة 
ومن تبعه هبنا ول يتمطتوا انه ازما دري فيا كان له حوان من الافراد 
بان يكون بعضها حاصلا باهم الحصولي وبعضبا حاصلا بعلم المضوري 
كااعل وجوه امافي| كانله حو واحد بان يكون حصوايا قط فلاوذلك 
شير وهو الاضية المعقولة قانه لأركون حضور ا لان لذ كلام فى 
النسبة الواقعية بل في النسبة الما كيةوالمتكاية انماتكون مسرو 
غنامته )١(‏ قوله متصورا بالكنة : فيهدفع لا ورد علي الدايل انه 


انما بم لوكان الا ص متصورا بالكنه وهو ماوع وذلك لان معنى لصور 


ل 


لكف 
لان امتياز الصورةفرع نصو رالذاتتفصيلافتأء فل وق اتدل 
بالتفرقة ينه ويينغيره ضرورة والجواب أنالةة رق ةلاتقتضي 
الفصرو يليك ق الأسرل ولا تكله يكو بوجدبارأماالحددون)» 
قالقاتي لتر “كلام بدخ ةالصدق” ' والكذبأورد كلام 
الله العام الأول كل خبرفا نالصادق صادق داعا والكاذب 
"كاذب دائًا والجوابالمعني حتملب.اعقلا بالنظر الى حقيقته 
النوعية أو المرادك صرح بهالقاضي دخو مالف فاممالاتأبى”* وليه 
الى" بالكنه تصوره بذاته لابوجيه فاذا كان اللبر حاصلا بذاته بالم! 
الحصوليكان متصورا بذاته بلا شببة منه )١(‏ قوله يدخله الخ قيل 
يكل اوعاب إن لزاه خول الصدى والكدت نيا : سوؤك 
بان يكو ن سول كل متهماففرد اير اقول بلزم ان 5 
موقوفا على خب دية فد لخروها متصقان تبش دااتصق بالك خرولق 
0000 صادةان فقط اوكاذبان فقط لميكن خبراوذلك كا تري 
منه (؟)تو ا ال والسر فيه ان الملقة دائمة الصدق بل 
الممكنة شرورية الصدق نم تنب إيس دالا ولاضرور با فنوقف 
شارح الشرح فيهذا المقام من عدم الثرق بين صدق القضية وتحتقبا 


نه 527 فى الآ وذلك لان دلالة اللغة اوفرضت 3قاية فالاغة 


- 


رقف 

يناف ةلك ماتقرر أ نالدلول السدق .والكذب احال عق 
يانهما ضر وريانا وهامط بق ةالنسبة/لواقع وعدممأوقيل ماتحتمل 
التصديق والتكذيت هربا من الدور وهووارد لانهما الحكم 
بالصدق والكذ ب كذا شرح الختصر وقد يقال بل الراد 
بيد بنفه نبة فيغرج 4 وقائم مع أله ''' كلام عنده 
لاتأبى - 3 ا خوطما ف لين لا, ن الحم بامتتاع اجماءيهما لسن من 
وظيفة الاغة بل من شأن العقل فكيف وهي جملية الل ةالتخلقتدبرمنه 
)١ )‏ قوله واما الابراد بالدور الخ ان قلت بعد تسايم اعتبار ر المعرففي 
المعرف كي فيصم لجواب عن الدور بالضر رو قلعا #انالميدن 

مثلا ضروو يمكانه نمعرفته موقوفةء لي معرفة الخمبر اجمالا فاللازم توقف 

معرفةالخبر تنصيلادلي عرقته اجمالاوليس فيه دور تدبر منه 

(5) قوله معانه كلام ال لانمعرف ال لامبانهالمتتظم عن المروف 
المتهبزة المتواضم عامهاوهو يشل الكاءة 58 وآرآة دبالاتقاء من 
الروف مايتناول الانتظام من المروف المندرة ليتناول مثل قى كذا 
قيل اقول بردمثلالباء وهمزة الاستفهام واخراجالإسائط 5 تاملاماه 


لقف 
9 وليس يخبر لالمازعم ابن الماجب أنه ريد النسبةلكن 
لابنفسه بل معالموضوع بللان المرادافادة وقوع النسبة أولا 
وقوعبا ولا يرد نحو قم على عأوجم ابن الحاجحب بناء على أن 
قبامك مطلوب اواطلل منك القيام مفادمنه لاانه ليس ١‏ 
0 د 0 ادكما م سرح به فى 


والاستفبام أي راس 0_0 والنداء وللسمية المي 

بالتنبيه ك! فى المقتصر غير متعارف ( مسئلة ) صم العقود 
ا 

والفسوخ""'هل هي انشاء أو اخبار اعلالهلاخلاف يف أن 


)0 قوله واس بر 3 ردلا تخااق ماصرح بهالمعرف ولان افادة 

النبة الي.:ذات مالايحتاح | لطميعة كاهو اللقنبون واه النسة اثاقة 
فلاينيدها بل الى تدر ينه[ ؟) قوله تأمل الح اشارة اميماقيل 
ارادة المدلول الوضعي يمخرج الْجازات في الاخبار ولوعمم فى الوضع ل 


يخرج تم والاولي ان براد بقوله بنفسه أن يكؤن هومستءملا فيه بذانه 


000 
ف ع يفطل الحا راثا منه 


09 تقول يمان في شرح الشرح حثت قال فى الغرق بين الانشاء 


لقف 
مدار الفتوى على اللفظ وامناط حقيقة المعنى النفسي كالسفر 
والمشقة لكن دلالة لفظ بعت مثلا على المعنى الموجب وهو 
الحادث في الذهن عند احداث البيع اما بالمبارة بان تقل 
عن العنى الخبريي اليه شر عافبو انشاءوعليهالشافعية أو بالاقتضاء 


بانيكو ن حكابةعن نحصيل البيعو هومدق ككل خصو المع 
اموجب فبولازم متقدم وحينئد هو اخباروعليه الحنفيةبل 
ألن» ٠.‏ ِ 30 / 5 
لبور كافى التق ريروايس بين الحكاءةو حك عنهتغايربالاعتبار 
كاظن في شرح الشرلناالصيغة والتقل رشبت قالوا أولا لا 
خارج اش حزق لاض السدز وكاب 
وال شان ماق الذهن 7 نْ الاقاء مداع حك وث ابيع عيذ الاقفل 
والاخبار معناه حدوث البيم بما فيالذهن من الكلام النفسي الايقاعي 
الذي عبر عنه مبذاالانظ 0 هذا بتحدالواقبى وا لاسي الذي 
هو مدلول السكلام فيمتنع المطابقةاانيهي الصدق قنامتغايران بحسب 
الاعتار وهر الاضانة الي الانظل وعدهها "شاك النسية العامة بالنس من 
حيث اها مداول الامظ مطابقة للها لامن هذه الميثية بلمن حيث هي 
ثابتة فيالنفس اذى ولايخنعليك اناافرق علي تقربرنا هوان اماي 


ع 

والجواب بللل ا خارجمن الكلام ”“نطابقه””“وثالتالوكان دبرا 
لكان ماضيافم قبل التعليق والتوقف وهوباطل اجماءااقو [القيد 
مغيركافى سائر الاخبارات والانتاات ألاترى اللهارموجوديدل 
على الو قوع فلإاعلق بشرط لابوجدالا بعدوجودهوكذ كنت 
طالق على الانشائّة طلاق في الحال وبعدالتعليق لبس كذ لك ثم للا 
كان العنى الموجب من مققتضيات الخبركان تمليقه مستلزم التعليقه 
النسبة المدلولة بالكلام الاذ: نفل والحكي عنه هوا ممنى الايقاعى الثابت 
بالاقتضاء ويينهما تغابر بالذات كاهو شأن الانواع الحخالفة تدير منه 
)١(‏ قوله تطابقه ال يقل ولا تطابتهلانءن المعلوم انما يجري فيه المطايقة 

عرى فيه لاا اكير تى بذ , المطابقة اختصارا لان في شرح 
1 شرح انعذاخير يه ضدقه بالغيروزة اذأ اخبر انفىذهنهصورة 
كذالانه منوع بللافرق بين الاخبار عماني اراد الطارج في 
ماله الكذب عم مهما فرق بان المتكام فى الاول اعرف من الخاطب 
ذلك ا احهاله الكذب مذأسي 0 نض 
الثالث بانه إوكان انخاء لكان اي ا 
التغليق لان أعليق الواقم امهم بقع بعدلا يصحو! يجاب بان في صورةالتعليق 
كان الانظ محدثا لامعاق ل وجود ماعلق عايه لامطاتا منه 


4/01 
20 2 ع 11 
ولمذا قلناالتعليق منم السببية كامس”'' وق دحاب بانه اخبارعن 
وقوع تليق الطلاقمثلافي الذهن وهوايس بشي؛لانالماضي 
انما يدل عل وقوع مصدره ورابعا يلزم عدم الفرق بينه خبرااو 
انشاءوهوباطل ولذلك لوقل ]ارحس ة طلفتاك سكل أقول مررة 
اخبارماحصل هاقتضاء وأخري ليس كذلك وقديقال الفرق 
1 . 2 5 1 5 
أنه اخارعن الذهن صرة واخرى عن الخارج وفيه مافيه 
ثم الخبر عند اجخمرو راماصادق أوكاذ بلانهامامطا بق لاواقع أولا 
وماغيل كل أغباري كاذب لس سادق ولاكاذن وال كان 
كاذبا وصادقا معافقد ذ كرنا الجواب عنهفى السز وقال النظام 
تواب ( 

لانهاما مطابق للاءتقاد اولا تمسكا بقولهتعالي''' ان المنافقين 
)١(‏ قوله وتديجاب ال[ الجيب التقتازانى وعبارته في شمر الشرحا نهماض 
بمعنى انهثبت في ذ هه تعايق الطلاق فالقابل للتعايق في ا لتحقيق هومافي 
الذهن والامفل العبارع واعااتم »ا تعري :8 (9اترالوفيسافية الل أشارةاني 
مناقشة وي! نحو فعل اخبار عن فعل المكلر وليس فعله الا احداث 


ع 


| 
المعني ا موجب و م وحوده في الذهنلافي امارج تدير منه(ع)قولهان 


المنافققين ا+(قال اللّهتءالمي اذاجاءك الاققونقالوا تشبد انك لرسول الله 


»00 

لكاذرون يعن نهم كاذيون ذ فى الشرادة أوفي ادعاء مم العم 
أوفى ذم الياطا لبالا رار اسان اق 
للخارج أولاوم وكل منهسمامع اعتقاد أنه كذلك أولا واثانى 

مهما ليس بكذب ولا صدق واحتج أولا ,قوله ( أفترى 
على الله كذبا أم به جنة) قسموا اللامطا الى نامع اعفاد 
عر ان رن اليس معه وهو كلا أهل المنة قلنا 
قري للاقتراء فيجوز وي 
ونا نيا بقول عائشة فى عبد ليا ريد 
عمدا وذلك شا لع لم خا قرران الافمال لي رك كانباان 
نصدر عن قصد واختيار اذا نسبت الىذوى الارادةتبادر منها 


صدورها عن قصد وان يكن داخلا فى مفهوم باو شرح 


ضير والذي بحسم التزاع الاججاع '"'علىان المبودي اذاقال 


«الله داانك1 سو لدوالثه يشْبدان الاثقينلكاذبون ) منهظ ١‏ وله اما 
مطابق للخارخ اءالان المتصود من 0 الشهادة 
لاشعارها عرفا بالعل وعلى هذا المراد بقولهفى الشبادةاست.رارها وباللة 
فالجواب بارعة وجوه منهل؟) قولدعلي ان ايهوذفيا/أقول 0 


. 


ولفف 
الاسلام حق حكننا بصدقه واذا قال خلافه حكنا بكذيه 
وايضا الخير اما يعم صدقه ضرورة بنفسه وهو المتوائر او 
بغيره وهو الموافق للعلم الضرورى مشل الواحد نصف 
الاننين أونظرا كخبر الله تعالى والرسول وأهل الاجماع 
والوافق النظرالصحيح ف القطعيات أومركذ دوه وكل خبر 
مخااف لما عرصدقه أولايعر شى*منهما فقديظن احدمم ا كخير 
العدلوالكذ وب وقد يتساويان”''كالحبول وقال بءض الظاهرية 
كل مالايم غردقه بم كذبهكخبرمدثى الرسالة '''وهوباطل 
لاستاز امه ارتفاع التقيضينالمستازء لاجماعها فى اخبار جهولين 


قولاليبودي ذلك مثل قول المنافق انك لرسول اللّهفالاجماع على هذا 
مع الللاف فذلك مستبعد وحاصله استبماد الاجماع رعق يدق 
اتاد ولا كلامفيه فتدبر منهل١‏ #قواه كالجهول: اي الجهول مطلقا 
لامن يتدبن حرمة الكذبوط يعد التهوقيل المراد منالمساواة انلا 
و الظن باحدها ظنا معتدا به معتبرا والا فالظاهر من حال ايد 
لخي ءارك ون سادة ذا فىخبره ابي مندل ؟ #قواه وهو باطل لادتازامه 

: اعل انثا ح الختصر الزمعاء مهم اجماع التقيضين وبينه بعض النضلاء 


بتكف 

تقيضين أقول هذا مبنى عل أزمطا بقةالواقع 1 

وحيائد يكوز ن التقسيم غميرحاصر اذ الاخبارالطا بق للجهل 
امركب ليس فيهعرولاظن ولاشك فتدبر وأماتكذب مدعي 
الرسالةفانه تخلاف العادة وهىتوجب الع قطعا وقيل ظناويضا 
متوائر انكان خبر جماعة يفيد العم بنفسهلا بالقرائن المتفصلة 
مخلاف اللازمة من احوال فالخبر والخبروالخبر عنه ولذلك 
ستفاوت عددالتوائرو الافخبرالواحد فانرواهواحدفبوالغريب 
وان رواه اثنان فرو العزيزوليس شرطا للصحيح ولالابخارى 
في الصحيح وان رواه ثلاثة أو كثر فالشبور والمستفيض 
بان اللازم فياخبار مجهولين بتقيضين ارتفاع اللقيضين وهويستزم 
اجتاعهما اومن كذي ا لواحد من النقيضين يازم صدة 0 


اعتبر فيحد ا لعا م المطاببقة لاواقع رياز م تحقتب ا في الواقه قع انمي اقول 
اليان حسن 1 ن ل مل موجه أختار الاجباع ما 53 
بالا رتتاع متساويان في الاستحالة والوجه فيذلك ان اجماع القيضين 
روه ول لت نور ترا الي القرض لان عارش 
كذيه لزم صدتهوايس كذلك ارتناع القيضين تدير واشكر فانه من 
سوا الوقتمنه 


4 
'''وقيل الىالثلاثةعنيزومازاد فشبوروالاً قلهبنا فى ع 
ال كثر فاذا روي واحدفى موضع مأو انان أوثلاية ف الخر ةرو 
حنمت وعند عامة الحنفية ماليس عتوائراحادوشبوروهوما 
كان آحاد الاصلمتواترافى القرن الثانىوالثاثمع قبول الامة 
وجعلهالخصاص قسمامن المتوائر مفيد اللعل نظر | والانفاقعلان 
جاحدهلايكفر بل يضال ويوجبظنا كأنهاليقينفيقيديهمطاق 
الكت بكا بة الجلد بعدم الاحصان برجم ماعن وكعيزوالا حاد 
اليس احدهها ( مسئلة ) اللم باللرتردى '* جلةةاالسية 


(1)قواموقيل ايالثلاثة : قال القاضي ابو بكري شرح البخاري ان العزبيز 
شرط البخاري واورد ان حديث الاعمال بروه غير عمر واجاب بانه 
خطب به عمر على السب ربحضرة الصحابة فلولا امهم يعرفونهلاتكروه 


واعترض عله بانه لابلزممن سكوتهم سماعهم منغيره ولوس فيح رمنع 


ى "عرد علقمةعنه متترد عومد بن ابراهيم به عن علقمة 3 تفرد يحي بن 
سعيدبه عن #مد على ماهو الصحيحالمعروف عند الحدثين كذا فى الاخبة 
انتبىمنه لإ ؟4 قوله خلافا للسمنية: اشارةالي انليست السمنية طائفة 
مقابلة للبراهمة كا يفهم من شرح الختصر وغيره (وسومنات)أسم صم 


0ه 
من البراهمة م" عبدةسومنات وهومكابرة ضرور العم بالبلاد 
النائةوالام الخاليةقالوااولا انه كاجئماع المع على 7 وحن 
وهونتنع عادة وتاناخور الكل عل كل قكذا على الكل 
ل نههو جتمعا وثالثاريؤدي الى التناقض اذا اخب معان بنقيضين 


ورابعا بازم تصديق المهود اوالنصارى فما نقلوه عن موسى 
اوعيسي عامهما السلام انه قال لاني بعدى وخامسا نحد 
التفاوت نه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين وهو دليل 
"'احمالالاقيضين (والجواب)اجالاانهنشكيك فيالضرورى 
كشبه السو فسطائة اماتفصيلا فمن الاول قياس مع الفارق 
وجودالداعى وهوالءادةهينا وعدمدمه وعن الثاى قد عخااف 
5 الكل حٍ كل فللاجماع ار الاثري انكل من التقيضين 


0 1 7 0 َه هه 5 
كان بالهند كسره مخمود الغزتوي والسوم بامةالمندالقمر والنات المولي 


2 


كان ذلك ١‏ لصم يعور رة القمر الحموو يدا الاسم 5 

قوله احمال التقيغين لآ خ فيددفم انف الشرم وقياة 
ذه الشبية تنني افادة التوائرالسل الضروري فلايجري فيه المواب 
كال ووجه الدقمتاغراتنبي دنه 


1ه 

مقدور خلاف الكل وعن الثالث اننواثر التقيضين محال عادة 
وعن الرالع الابتداءه لبس كوسطه و عن الخامس لانسلمان 
العلو ملانتفاوت ولو لوس فالتفاوت للا نس وعدمه( (مسكلة) نوو 
عل انذلك الممرضرورى'"' بالعادة ومال الغزالى الى انه من قبيل 
قضايا قباسامامعم,اوهوقريب وقال الكعبي وابوالحسينوالامام 
نه نظرى واوقف لم رتغي والاً مدى (لنا)لوكان نظريا لافتتقر 
00 القدمتينوالعلم بالمتوائرات لذ كورة لي سكذلكقيل 
لاعتقاد تقوى ,تدر والقوة البشريةقاصرة عن ضبط ذلك 
ذا اخبر ال لجم الغفيردفعة حصل العلم لنتةفلا درج ولاترئيب 

'فتاه فتامل واستدل لوكان نظ ريالم يكن الخلا ف فيه ببتا 

)١(‏ قوله بالعادة ال فيه اشار رة امد فم م بوهم ةكلام التنتازانىفى شرح 
للشرح ع لي ولايخني فسادمس (ج)ترله تاملا اشارة الي 
اتقرر ان سنوح المبادي انّكان دفعةفال+اصل من البديبيات وانكان 
تدرج وترئيب دن النظريات فليجرمثل ذلك هبنا تأملى مله 


(5- متن سم ) 


» 1 « 

ورد عليه أنه موز أن يكون من النظريات الملية الى 
لاتطرق الها المخالفة كالمسابيات والمندسيات (قالوا )أولا 

لامحصل العم الا لمك العم بأنه ير ف لوس عن جماعة 
لاداميلم ال ! لالكذب وكلا كان نَكذلك كان صادقا (والمواب) 
أنوجود صورة الترئيس لا بوجي الاحتياجالمهافامها مكنةفى 
فرورة مثلا الأ ربع ةزوج والكل أعظممن الجزء(وثانيا) 
لوكان الب ضروربا لمرأنه طرورق بالشرورة كل تاف فيه 
والجواب لوكان نظريا لعلم نظر عه بالغروؤة واطال أن هاعة 
لفون قر أن رن نظرية ولو سل فلانستازم الوفاق 
لمواز الخفاء فتدير ( مسئلة) للتوائر شروط فن زع نظر ننه 
اشترط تقدم العم بهافنها تمددالمخبرين تعددا عنم التواطق 
على الكذ ب عادة ومنها الاستناد الى المس فلا تو اترفي العقليات 
ومنها استواء جميع الطبقات مبلغ ,فيد اليقينومنهاكونهم 
)20 5 قوله بردعايها أقول تمك كن أن جاب بار نمرادم ركان نظريا يكن 
لكك فيه في بادي' الرأى مثل 7 تتكك السوفسطائية واسكذلك 
اللسابيات والهندسيات فاما انمالاتقيل الخالفة بدالاطلاع علي مقدمامها 


* 
عالمين الخ برعنه'"'افلاعل الاعن علم عر وقالابن اام هذا 
الشرط عمالا يحتاج اليهلانه انأريد عل ليع قباط اولان 
اكول ستو ها نا وا نأريد البعض فبو لازممن القيودالثلاثة 
عاددلا: الم الاوالبعض عالءه قطمأ (أنول) أرمد شقائالنا 
وهو اعم يع الذى صل بدعددالتوائرفى كل طبقة ولزوم هذا 
52 ممنوع قبل لوكان اشيراط اللزوه مها 


5005 د الثلانة 
عن اشتراط اللازم أَغني اشتراط الاول عن الآ خرين لانه 
اذا بلغ عدد الخبرين حدا بمنع العقل الانفاق على الكذب 
لأيسكرن ذلك الا فى الحسوس ويلزم اننتواه الوسط 
القطية لانى بادي' الرأي تدبر منه )١(‏ قوله اذلاعم ال أقول هذا 
مس اذا كان العم الحاصل بالمتوائر نظريا أما اذا كان ضروريا 


ل الخانات وراد ر المعنيفار ناجماع الظنون فباعد الذهن 
تقول اليل بالعادة كام منه (؟) قوله ممنوع الم وذلك لان اللازم 
5 | ا 


:من الاولوجود مباغ النوانرفي طبقة ومن الثالث وجوده فى جميع الطبقات 
ومن الثاني الاسةادالىا لس ومن الجائز ان يكون المستنداليه الظنكا 
اذاروؤي شبح من بعيدفيظن انه زيد فاللازم من محموعالقيو الطن 
ابر عءلااليه فلايد من شر طراع ليحصل العم تدبرا ثبي منه 


د» 


والطرفين أفول الراد من الأول وجود المبلغ فوطبقة ما 
وأما فى جميع الطبقات فن الشرط الثالث وامر راد نع المقل 
منعه لعد وجود سائر الشرائط وحينة1 غل بر أن الاول 
لس د للاخيرين هكذا ينبني أنيفهم ثماختاف فيأقل 
العدد فقيل أوفة قياساعل شهود الزنا وقي ل خمسة قباسا على 
اللعان وقطع القاضي بق الاريعة اذلو افاد البقين 1 تيح شود 
الزنا الى التزكية وذلك بناء علىماقاله ووافقه او المسين ان 
كل عددافادعلاو اقعةالشخص فثاه ريد العم بخير ناك الواقعة 
لشخص آخر''' وفيهمافيه وترددف الجسةوبردعليه اوجوب 
اللذكة معترك الذان شول "مار فاكل حمس ةصادقة تفيدالمم 
فاذالم تفد فيالزنا عام اذفههم كذوبا فالتركية تمل صدق الباقي 
وهو النصاب لاف الاراعة قتدبروقيل سبعة قياسا علىغسن 


لاوقةافظ أخارة الى أداضاة مدالياات حتتراذ 
(١)قولهوفيد‏ ءافيهل اشارة لي ا نه نمايم بعدالمماثلةم نكل وجدوحتةراني 
الشهادة والرواية وفى شبودالزنا مطلقاه نوع تدبرمنه(؟)قوله ذارةال فيه 
دقع ماقي ان الترددفى الخسة ينافى النزام كر نما ميد للع في بعض الاوقات 


وذلاك لان الالتزام انماهو حين ااثرق والتردد انما هو اتعارض 


+ م*» 
الاناء من ولوغ الكل سبع مرات وقيل عشرة لقوله نلك 
عشرةكاملة وقيل انناعشر عدد تقباءبني اسر اثيل وقيل عشر ون 
قال تعالى عشرون صابرون وقيل ارلعون قال علي هالسلام خير 
السرايا ارنعون وقيل خمسون قياسا علىالقسامة وقيل سبعون 
لاختيار موسى وقيل أزهمكاماة عدد أهل بدر وقيل مالا 
حص ره عدد والختار عدم تعيين الا قل ااتقطع بالعلم من غيرعم 
العدد حيس ا المعييا” السادا ولاسبيل الىعلمه 
عادة لان الاعتقاد يتفوى بتدرمج خني كالعقل والقوةالبشرية 
قاصرة عن ضدبط ذلك قبل لعل العدد المخصوص شر طفي الو اقم 
ولابازممنه العلم به فقيل واد نول الكلام في التعيين والتحديد 
وهو فرع العم بدولو سلم فالعدد 05 بقوة ة اطلاع المخبرين 
7 كدخاايل الملك ومظنةالسامعين وقرب الوقائم عقلافكل 
اقل يمكن منه الاقل فتامل* ممقد شر ط قوم ومنهم فشر الاسلام 
الدليلين فلا ي:افى فتأمل منه(١‏ )قوله لامتقدما عند من قالان الع الحاصل 
بالتواترنظري (؟)قولهولامتا خ, راعندمن قال ا نالع الماصل ب«ضروري منه 
(*)قوله كدخاليل : جمع دخاونود خاونالرجل 1 بيه وبين مذهبه 


د» 

منع الاستواء ولو اخبر اهل قسطنطينية بقتل ملكم حصل 
الم نم ذلك دخيل فى تقليل المدد وم كد عه اطء أما 
الشرطية فكلا””' ومن هبناقالوا انالثواتر ليس من 8 

علم الإسثاد واشترط الشيعة المعصوم م فهم والمو 5 أهل الذلة 
وى أن ضري وقوم اختلاف السب والدنوالوطن. 
والكل باطل للعلم بالعلم بدون ذلك (مسئلة) كثرة الآ حاد 
المتفقة فى معنى ولو التزاما توجب العا م بالفدر عَم رك وهو 
ااتو 1 زر المنوى وذل تكوقائع حاتم فى عطاياه ول" فى حروبه 
قيغلم السخاوة والشحاعة معأن 5 شأء ن تلك لاز زئات م 

سوائر ل أقول) ده 5 اشكاك ا وه يأ نالكلى 

اذا كا نكل واحد من افراده جار العدم انفرادا ومعا كان 
تاشت ال جاه 2101 2 ارد فوشك لك فر 
وجميع أموره | نبي منه (١)ثوله‏ وءن هبن قالوا 8 اقول من مه يلزمان 
ثلاثيات البخاري رباعيات لنالانها من البخاري الينا متوائرة والمتوائر 
ليس من مباحث عل الاسناد فسكان تكاسمعنا من البخاري مشافية فلم 
برد الاواسطة واحدة فاحفظ فانهذهالاطيفة لميجدهامنغيري والله 


الموفقا تبى مئنه 


يفك 

أيضا ا الانتفاء والا لرمجواز” امثل الافلاطونية فتقول 
هنا كذلك أما انف رادافبا لفرض وأما معافلانه'"'لاعلاقة بها 
حيث لزم من انتفاء واحد مم وجود ال سحن وغابة ما يقال 
أنه معلوم لالاان اسدعافيق عش بل بالنادة ودلكم 
ف التجربياتوالسر أن اجماع الظنون بعد الذهن عادةلقبول 
العا فتتك ر(فائدة) المتواتر من الحدريث قيل لابوجد وقال ان 
املاح لا أذ يد حدية ع كن ريسيد كيرا 
معدو عن قار فآن رواتة أزند من ما اق :وقي المشرة 
المبشرة وقد يقال مراده التوائر لفظا والا فديث المععل 
اتلفين متواتر واه سعوق كايا وقيل ديت الل القرآن 
علوسيية احرف متو اذ ل ع 
)0( قوله الثل الا فلاطونية : هي المتائق الجردة عن التعينات ”كلها 
ولا قال بوجودها افلاطون في اللارج كا نقلوا النسبة اليه واد 0 
وجودها باطلا بالضرورة اولواكلا 3 بين فىموضعه ا ثبي منه 

(؟) قولهلاعلاقة : اقول يمكن ان يقالن الانتذاء معاممنوعلانه وانكان 


لاعلاقة بينب.افيجوزانيكون الاجماع ارفلا ينعدم السكل دفعة الاتري انه 
تقلب الم جيلا وذلك كا في المتوائر فانه يجوز االكذ به يكل واحد 


بإحد» 

الموزى تبعت الأاحاديث المتواترة فبلقت جلة متبا حديث 
الشفاعة وحديث. المساب وحديث النظر الى الله تعالى فى 
ال خر موحد عل الرجارقق الرشوءو سدررك مدان ايز 
وحديث المسح على اللفين هذا (فصل) فى الآ حاد (مسئلة ) 
الآكثرعل'" أن خبرالواحدان يكن معصومالا.فيدالمرمطلنا 
وقيل فيد بالقرينة وقيل خب رالعدل بفيدمطلقا فم نأحمد مطرد 
وقيل لابطرد لنا 6 أقول ان دلت القريئة قطعا كالعم جل 
لجل ووجل الوجل فالعا لم بها وان ظنا فن الظنين 3 
المي" 0 ماهو امتدلة ناولا لل افش الاي ا 


مع عدم جوازه عليالكل ولاعلاقة فافهم تبي منهلإ361 قولهعا في ا نخبر 
الواحد : اى التزاع انما هو فيا يكن هناك دليا ل موجب لدم ف 
مقتنت الآمارة سواء كانت لازمة 2 ومن ههن اتنقوا على انه لابد 

فيالمتوائر من الماعة فل هذا لسريس زائدة كافمل 
بوتالي اق ينك *)قولهوفيهمافيه : اشارةا! يانه يمكن ان قال 
امل بالقرائن شرط الخبرفيحصل م اب يناي أربي ينه 
(*)قولهاذا اخبرعدلان : ينمض علي من قالبالاطراد وأما علي من إبقل 
به فلا بنبض عليه ولعاهم لسخافة مذهبه لاشياله على الحم إيتمتوا اليه 


ىو 
عدلان متناقضين وذلك جار بلواقع والواجي تخطئة المذااف 
بالاجتهاد وهو خلاف الاجماع وأجيب بان الحفوف بالقرائن 
/تستحيل عادة فى التناقضين ولم بقع فى الشرعيات ولو وقع 
خطأًن الخال (قالوا) لوأخبر ملك بوت ولده وكان فى التزع 
مع ضرا وانبتاك حرم ونحوها'' 'لقطمنايصحتهقلنا العم مه 
بالقران لابانمير وأجيب بانه لولا امبر لموزنا موت شخص 
آخ ركذا فى الختمر أقول اول يرتفع هذا المواز بالقرائن 
فارشاءه. بالبر وهو تمل السدق والكذب مل لظر 
قالوا يح العمل يذ" اجماعاوقدقالتمالي ولاتقف'”' مالي س لك 
به علم وان بتبعون الاالظن قلنا أولا التبع الاجماع وهوقاطع 
كذا فى المختصر (أقول)الظاه أنه اجاع على الهمل به لاجمل 


لوقاو بالك واي ال ا 1 
منه(١)‏ قواهاقطمنا : لقان ان شول الادتقادمسل واما لعل المستازماشوت 
- ا 0 | ١‏ ليد 


في الواقم فلانا الاتري انه لواخبر الملك بعد ذلك بانه ليست ولده 
وانهااشتبهعلي احبر والحاضر ينوتامتالقرينقصح منه(؟)قولهاججادا 9 
اءلمان من ١‏ بقل بالاطراد فءايهبقول عند الاحتجاج بهذا الوحه انه 
.يدل على افادتهالعلم فيالشرعيات فقط تدبرمنه(#)قوله مالس للك بدعلم 


الم اقول لاببعد انيحمل العم علي المعرفة والاعتقاد فينم والفلن علي 


3 وكيم 

بلا جاع بدليل العمل يهف حياته عليه السلام وثانيالا ب خصوصض 
باصول الدين فان الظن واج الاعتبار بالعمليات وثلنا ك1 
أقول اوتم لدلعلى بطلان ارأي وأفادالء| م (فرع) ابن الصلاح 
وظاشة نموا ان روا ايفين نا ومسل شيد | 

النظرى للاجماععل أن للصحيحين مز بةوهذا خلا ' “ماقالة 
للمرورلان جلالةشأنما وتقي الامة لسكتا بيهما والاججاع 
على اللزية اوسلم لايستازم ذلك غابة مايلزم أن أحاديب اصح 
الصحيح هذا (مسئلة) لعض ماينب الى الرسول صل الله عليه 
وس ''" كذ ب لفوله سيكذ بعل ولانمنها مايعارض العقل 
ولاقبل 0 ا عل وى اول 
ا وواناد ال الإ اريت بدن الاجباد وهو 
خلاف الاجاع الاثري انمالكا بقدم القياس على الخبر مالقا ما 
سيجي' مه(؟) )قولهكذب الم قال ابن عدي لما اخذ عبد الكريم 
الوضاع ليضرب عنقه قال توفت ارية ابيع السرم 
فا واحا ل كذا فيشرح النخبة. منه(ع)قرله وقد يمثل لهال اشارة لي 
انه غير مرضي لانه يقبل اتأويل بان المراد ان الموجودين الآآن 


ا5»* 
أوانباع الموى وفى تخبة الفشكرعن دمض الكرامية والمتضوفة 


002) 


اباحةالوضع فالترغيب والرست وعورططا لال تسد 
الكذب من الكبائر واتفقوا على تحري رواية الموضوع الا 
يانه لقوله عليه السلام من حدث عنى حديث يري أند 
كدب فيو ادال كاذ ين (م )اذا أخير ضم رنهعليهالسلام 
فم يكن الظاهي 0 3 طن لجال انها 
00 او ماهم أو رأي ما 1 أوعدم افادنه وم 
وز سير ةميد" 0 أخيرحطرة 
شق كغين نا سيكو عن الكلدييه يد ظَنْ صدقه وان ١‏ 
لاتجاوزون المائة وهذا إيظا ركذبه منه(١)قوله‏ اباحة الوضع الم ومنه 
ماروي 0 1 لى عصمة و بن بن ابي حلم انه قبل له هن اين ن لك عن 
عكرمة عن ابن عاس ف قطائل ترآ جور السؤزة لقال أل زاك 
الناس قد اعرضوا عن القران واشتغاوا بمقه ابى حنينة ومعاذ بن محمد 
بن اسحاق فوضعتهذه الاحاديث حسبةم:ه(؟)قوله كلاف المادة 
اخ اشارة الي الالزا ام علي | بن الحاجب فانه جعل العادة فى المسثلة 
أله 2 ليه ة موجبا ااقطموفي هذه المسئلة جواز ز الصغيرة ة مع امهاخلا فعادته 


وللف 
ا ا 1 1 
يكن خبر غريب ولا حامل على التكوت فيفيد القطم 
بالعادة وهذا توائر سكو (مسكلة)اذا أجع على 3 بوافق 
خبر ابدل علي الصدق قطما عندالكر حي وأبي هاثم والبصري 
قالوا والا احتمل الاججاع الخطأ ومنعه غيرمم لانه يفيدالقطع 
بحفية لحك ولا بيس تلزم افطع نصدق السماع فتدبر (مسئلة)قيل 
من المقطوع خبر العلماء ماين محتج به ومؤول له لانه اجماع 
على القبول وعوطعيف (مشثلة) عض الزيدية باه الثقل مم 
توفر الدواعى على انطاله بدل على اقطع لصحته ولبس لشي* 
(مسئلة) اذا اتفرد واحد يمانتوفر الدواتى اليهوفىسيبب العم 
شاركه خلق كثير'''يتطميكذبه خلافالاشيعة زاعمين النص 
الملى على امامة على (لنا) العادةقاضية به كا لو انفرد بالخبر عن 
قتل الخطيب عل النبر مشبد من أهل المديئة قالوا الموامل 
صلي الله عليه وسلم يقينا تدبرمنه(١)قولهيقطم‏ بكذبه ال ان قيل يلزم 
قمق الفجاق لان كذ الخبر مستازم لكذب ابر قلنا يجوز السهو 
والنسيان والغلط في السماع والنقل بالمعني بحسب فهءه وباحجلة ان كان 
له عذر صديح فذلك والافلنزم وال بعدالة الصحابى ظني معتبر 


قلف 
على الكتان لايعكن خبطا :المكوت نأك الارف 
"1 ينقل النصاري كلام عيسى فى امبد ونقل انشقاق 
القمر ولسبيح الحصى والطعام وحنين الجذع وسعي الشجرة 
وتسليم المجر والغزالة وكثير من الفروع المختلفة احادا 
(والجواب) أن شمول حامل لمكل الاقاصى والادانى فىكل 
زمان وفى كل مكان منتف عادة وأما كلام عسي والمعجزات 
فى كثر مشا دوا وتوت اقبي فى التاق للقن 
وحنين الجذع والا ففير محل التزاع على ان القران مغن 
(قيل)التحتقيق أن أعيازه كال البلاغة فلا يعلنه الا الأفراد 
من البلناء الذين لم يوج دوافى كل عصر فكون الفران 


مستمرا لا يننى عن ذكر تلك المنجزات أقول البلاغة صفة 


2 م » ار 1 3 
لازمة ثا دامهوجودا معجز :وق 1 المعحز الموحود 


مالم بوجد دليل عدهه م:4(١)قوله‏ 1 ينقل النصاري اك بهذا اندفم 

0 دنه ا ع ا أ 
الكذب قطما اتتبى منه(#)قولهوق 3 كر المعجز : الاتري لوفرض 
الانمصار فيالقران وكان مقتضيا لك ذ كره فكيف لا اذا كان 


وين أن كو ل فائدة فيعدم التقل اوخوف اوغير ذلك فلايهم! 


1 » 
ساس ااا __ ب 
كفاءة لارب فيه وأما الفروع فليست مما” توفر الدواعي 
عل قله مطاتاات لة)خبرالواحد فها كر ر ولع به الباوى 
وان مساعواد يعن اد كر ايت 0 دون 
اعتينا راو تلق الآمة بالقبول كخديع التقاء المتانين عند 
عامة الحنفية خلافا للا كثر (لنا) لو صم '"'لأدي الى نطلان 
ضلاة الا كثر وهو معلوم 0 ا لمر 
من أن نطلان الصلا فكون عن بلغه خاصة فأقول مندفم 
00 اذا بلغ الى مكلف ابت فى حق ايع 
اتفاقا (واستد يم “الى الكغير(ورد) 
بانع “ززم الم كني فيه روةلبعض مع تقريرالخرين 
قالوا أولا قبلته الامة فى. تفاصيل الصلاةتلنا ان كانت من 
كت لشي ا ا ا 1 
موجودا علي ان خناء وجه الاعجاز لايستلزم خناء الاعجاز لانكل 
واحد م ان الاتيان بمثله خارج عن طاقنه وان ل يعم وجيه فتدبر 
هنه(١)قوله‏ لادى اللي البطلان : ليس المقصود أن في مثله تجب 
القاؤهعايه السلام اليعددالتواترحتي بمتنع كا فشرح الختصربل المراد 
انه أوصح هذا الخبر ور م بطلان صلوة من تَلقاه بالقبول سم 


ر* 
السنن”"" كغسل اليد بن ورفمعافلاتزاع أومن الاركان الاججاعية 
فبقاطع أو الخلافية كخبر الفاتحة فان اشمهر أو تلق ققانا 
بالوجوب والاففيه النزاع وكذا المقدمات فتدبر وثانياقبلتموه 
فى الفصد والقهقبة قلنا ليس ماكر روم حتي يشتدالماجة 
وثالثا قبل فيه القياس وهو دونه قلنا القياس يوجب الظن 
خلا ف خبر الواحد فواثم به البلوى اذا اشير ولرخالف 
وقد يقال مموم الباوى ,قتضى عادة سبق معرفة حكمه على 
القياس أقول لا تكليف الا بعد ظبور الرأي فلا حاجة قبله 
١‏ كتفاء بالاباحة الاصلية (مسئلة)”" التعب دير الواحد العدل 
جا عقلا خلافا للحجباني اناما أقول أنه ايجحاب العمل بالرا ججح 


أ 


وهو معقول واستدل بيهلا لمزم من فرض وقوعه ءال" وفيه 
مافيه قالوا اولا متنع بالغير لانه يؤدي الى تحليل المرام 
الا كثر وانتناء اللازمظاهر منه(١)قوله‏ كغسل اليدين ال عند القيام 
امن النوم زواة ابو هريرة مله 

)0( قوله التعيد 5 وهو أن لوجب الشارع العمل بمقتضاه عل 
#المكافين منه () قوله وفيه مافيه الح اشارة اليالنع لان الخصم 


_»* 
ونخرم الحلال عند كذنه والى اجماعالنقيضين عند تساوي. 
الخبرين قلذا منقوض بالتعبد بالمفتى والشاهدين والمل اذقلنة 
باصابة كل نهد فالمق متعدد وعلى انحاده فالمخالف لظن 
ال حتبد ساقط عنه احماعا وعند التعارض التكليف بالوقف 
وانيا لو جاز لجازفي التقادد ونقل الق ران وادعاء النبوةمن غير 
معجزة والجواب منع الملازمة للفرق عادة وقد عنم لطلان 
اللازم لان المنع شرعي (مسئلة)التعبديخبر العدل واقع خلاذا 
لاروافض وطائقة ثم امبو زعلا بالسمع وأحمد وأوالمسين 
البرى والقفال وابن شرح بالعقل أيضاً لناأوّلاما أقول 
كلاكارء._قوك ارسول قطنا حب التمل قطنا والن 
باللزوم يستلزم الظن باللازم فيجب كظاهى الكتاب ان 
قيل لهل اللزوم القطع قلت العلم لسن الشبرط فقنو تالمكم 
بل التمكن اتفاقا فافم '' 'وثانيا اجماعالصحابةوفيهم على بدليل 
في ضمن التقربر اي دفع مااورد اولا انه اثيات ااشي بنفسه وثانيا منع 


اممل به بل اتناق وثالثا عمل البعض لا يكون حجةمالم يكن اججاءا 


ع اد# 

ماتوائر عنهم من الاحتجاج والسءل به فيالوقائع التى لاتحي 
من غير نكير وذلكبو جب الل عادةلاتفافهم كالقول الصر يح 
د لم هروص 

معاشر الا نبياء لانورث والانياء بدفنون حي ثيموتون”” وأبو 
بكر خبر المذيرة في توريث الحدة ومر ”''بخبر عبد ا رحمنبن 
عوف فى جزية ال حوس وكبر حمل ابن مالك فى اجاب الغرة 
بالجنين وخبر الضحاك فى ايراث الزوجة من دبة ازوج 
وخر تمر وبن-حزمفى دية الاصالع وعمان وعلى لخبر فر بمة 
فىان عدة الوفاة فى متزل الزوجوابن عباس كبر الى سعيد 
بالريافى النتقد راجماالي غير ذلك مالا يعد الا بالتطويل (واعترض) 
ورابعا العمل بالبعض لابثيت الكاية وخاما انهاجماع سكوقى لايشيد 
البعض منه 4١(‏ قوله وابو بكر الح كان ابو بكر يري حرمان الجدة 
حتي روي المخيرة وابن سلدة ان النبيصلي الله عليه وسل اعطاها السدس 
منه 40 قوله بخير عبد الرحمن ال روي انه قال عليه السلام 
سنوابهم سئة أعر لكاي وطير تمل بالخاء المهملة روي اله كاثك 


غنده امرأتان رمت أحداها الاخري حجر فالنت جنينا ققضى فيه 


(7- متن سم ثانى ) 


5 

بانه أنكر أبو بكر على المغيرة حتى رواه ابن - سللة وجمر خبر 
أى موب و الاسكذان حي .رواء أي سيد وعل خين! بن 
سنان فى المفوضة وكان نحلف غير أبي بكر وعائشة خبر ان 
0 ف لكوك اميت كا أهله والحواب اما توقفوا عندالريبة 
ألا ترى أنبمعملوا بعدالانضمام وهو من الا حاد بعد(وثانا) 
تواتر أ ندكان عليه السلاميرسل الأعاداطيم الاحكام قيل 
لج فى وجوب تمل الحتهد والبعوث اليهم' “اي 
أقول معلوم انه عليه السلام فى تبليغ الاحكام الى الصحاءة 
الجهدين 7 ا كان شتقر اللي عدد التوائر 9 بكتق بالا اه 
وم كانوا مكافين (ورابعا)فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
الى قولهلعهم تحذروذفان الحذر انما يكون م من الواجب 
"والائقة من كل رن لانل لم القوائر واليعد بأل المراد 

روك الله صلي اللّهعليه وسل بغرة غبد اوامة منهلإ ١‏ كُقولهكانوا مقلدين 
ال لايخنى أن فىالابراد اعتبر المرسل الهم المقلدون وف فى الجواب 

الصحابة الجبدون منهلإ؟ #قولهاللي قوله لء يم اخ تال الله تعالمي فلولا 
تعر رمن 3 ل فرقة مهم طاائة لتققمو وا فىالدين يا 


النبم لء | لعليم يحذرونم:ه لإع» قولهوالطائئ ةا الطائئةمن ااي ء التطعدمئه 


*1 

النتريج ولوس فظاهر وهو لا يكني هبنا ويدف بان التخصيص 
مح والعام قاطع وقد يدفم بالاجماع على وجوب اتباع الظن 
وهو ضعيف لان من لم يكنف بالظن فى الاصول لم يكتف 
بالدليل الاجالى لمريانه فى الفروع ( أقول )علىان الخصم منع 
الاجماع مطاقا بل على ماهو قطعي امن فافهم واستدل شوله 
تعالى ان جاءك فاسق يبأ قتبينوا وهذا بناء على مغبوم المخالفة 
وهو ظاهر واما النشبثوزبالعقل فنهم من قالوجوب الاجتناب 
عن المضار معاوم والعمل بالظن فى تفاصيل مقطوع الاصل 
واجب عقلا كاخبار واحدعضرة طعاموسقوط حالطوهو 
مبنى عل >؟ العفلعلى'” أن الوجوبمنوع بل أولى ومنهم 
من اسعد لأ ولا ال سدافه مظتو3 يجت اختياطا وعم قوق 
الاحتياط 0 الصوم بالشك وثانيا اوم 
واما الجواب بان ذلاث مسل فىا! 0 5 تسل في اللربات ولس 
فالقياس جرع لعن كك لاوالخصم معزي يدعي 

2 بذاك فهذا مد اكاك يشريه تمل انمي مله 


#0 
يحب كلت الوقائع عن الاحكام لان القرآن والمتوائر لايفيان 
(والمواب)منع الملازمة ا د عد مالدليل عدم الحم 
ادع لعف بهل لان اقول علي أنفى الشريم 
الاجماع والقياس الوفاء بالا كثر فتدبر وقد ينم بطلانالتالى 
عقلا قالوا أوّلا ولاتقف وان ,عون الاالظنقلنا”''فيه إبطال 
العى* بنفسه لانه ظاهر فتدبروتذ كرماتقد.(وثانيا) توقف 
عليه السلام فى خبر ذى اليدين حتي أخبره غيره قلنا لاريبة 
لان الانفرادمن بين جاعةمظنة الكذب(سئة مسكلة)عنداججمبور 
خبر الواحد هبول فى المدود وهو تول أبي بوسف والشييخ 
المصاص خلافا لتكرخى والبصري وأ كثر الحنفية (لنا) 


4 5 قولهفيه | بطال | الوذا كلانه يلزم دن العلى إظاهره حدم العلل 


حإريد اوم واه د ييه 4 ن يقول هذا العام 
مخصص بدالا يكون تطعى المآنللاتناق-لى صحةاللى بظاهر الكتاب 
وانماالنزاع في | 0-0 ل انع ع نالتعبدية بظاهر الكتاب اقول 
لس مخصصا عندنا بالكتاب قط بل بما هم امبر ايضاعلي ان 
التخصيص يقبل التمميم بالتعليل يس ادعاء التخصيص بالكتاب 
ققط الام بوهوم لايسلع للمحاجة تأملمنه 


00* 
عدل جازم فى تمل فيقبل كذيره قالوا قال عليه السلام ادرؤًا 
الحمدود بالشمهات”' وفيه شهة قلنا أ المراد درء اللزوم ل 
اللازم وثانيامنقوض بالشبادة ونظاهر الكتابورعابتخلص 
عن الثانى بأن التعبد بالشهادة بالنص وظاهر الكتاب قطعى 
'"'' لانتفاء الاحتمال الناني* عن دللى فافهم ( تقسيم للحنفية )حل 
اطبر”” طلقا امسق الله قال وه عقورات ولا #المبادات 
وامعاملات وهوحجة ذهب كامى واماحةوق العبادفافيهالزام 
محض كالبيوع ونحوها فيشترط مع شرائط الرواية الولاية 
ولفظ الشبادةوالعدد عند الامكان فلا عدد ولا ذ كورة فى 
شبادة القابلة ولا اسلام فى الشبادة على الكافر ومالا اا ام 
فيه" كالوكالات والجداياوتحو هافلايث ترط سوى التمييز مع 
'(1)قولهوفيهشبية: اي الممني ان الاصل الحدود يدر ألزم) بالثمبات المنصله 
في كتب الفقه وليس المراد انها يدرأ موجبانه! بعد ماثبت بطرقها دير 
ثبي منه ل[ #قواه لانتفاء الخ يعني ان القطميكايطاق علي مالا يحتمل 
افير اصلا كذلك قد يطلق على مالا حتمله احلا ناشثً عن دليل 
وهذا هو المراد هم منه(ع)قواه مطلمًا :* دواء "كأن خبر ابي عأيه 
السلام اوغيرهم'4(4)قولهكالوكالات :فا نالشافهي وا حمدلايثبت الوكالة 


»00( 

تنصديق القلب دفعا الحرج وكانعليه السلامشبل خبرالهدية 
من البر والفاجر ومافيه الزام من وجه دول وحه كيال 
الوكيل وحجر اللمأذون وتحوهها فالوكيل والرسول 65 قبله 
وشرط ظٍِ ف الفضول ل و 070 به 
د 00 5 ا 
وهو منقوض بالرواءة (مقدمة) فىشرائط الروابة فنها التعقل 
الجواب وللاداء الكيال ومعياره البلوغ سالما قياس" على 
0 اعلا لانها تتضمن عقدا كغيره من التقود. وللاله قاب 
إلى مال الغير قل قلا هو اثباتحوّ فى هو حق ان يتصرف لاالزام امر فانه 
غار ُ فى القبول وعدمه فكان ل اطدية من 0-7 انا اوسلت 
علي بديهوهو محل الاجاعمنه ( 140 ١)قوادوفيوجوب‏ الشراام : : صورانه 

عرق 5 فيدار الحرب فاخبره انسان بماعليه من الفراض ان كان 
الخبر عدلا اواخيره يان إزمته حى ورك 3 مها 3 نَ عليه قضاء 
اجماعا وانكان فاستا فان صدته فكذلك وان كذبه فلي اللاف 
وقال شمس الاثم ةالسرخسى الاصح اخ انمبى منه(»)قولهعلي الشبادة 


* 
الشبادة ولقبوكم ان عباس وان الزبير والنمال اننا بلا 
استفسار وأما الاسماع للصبيان فغير مستازم لا حال التبرلك 
والاعتياد وقبل المراهق مقبول ع التحري وف التحرير 

العتمد الصحاءة و! , رجموا اليه (أقول)لا يازممن انتفاء الدليل 

انتفاءالمدلول بل الوجه"" 'مبمةعدم التكليف واعّاد اهل قباء عل 
أن أوان عر بسن اللوغعل لأسمونيا "الاسلام أداء 
لفبول'” جيرف قراءةالمذرببالطور اجا اعا قال تعالي أل جام 
0 اعم ان غعدد قول شبادة الصيان مذهب الاثمة الارعة وعليه 
عامة العلياء وهأ عن مالك من قبول شبيادة لعضهم علي عض في الدماء 


0 ففحدول علي الضرورة كالعرايا منه(١)قوله‏ ت,مةعدم : لان 
لم وانقاربا ليغ وامكك لقي معطمل ان تكذب لعلمه بانه غير 
0 فلا يحرم عايه التكذب فلا ائم له فيه فلا مائع من اقدامه عليه 
قلا يحصل طن عدم الاقدام على الكذت فلا بحصل ظن دده وهو 
الموجب لاعمل كالذاسق منه (#)قوله الاسلام |: وقبول الى حنيفة 
شبادة بعض السكفار علي عض للضرورة يلاف ار رواية كذا فى شرح 
الختصر اقول بل الثبوت الولاية لهم فها بينهم قال الله تعالي والذين 
كرو بعضهم اولياء بعض (#)قواهلقبول جبيرا لاه نجي رب نمطم انه كان 


لولف 

فاسق وهو بالمرفالمتقد ملم التكافر والفاسئ والبدعةالمتضمنة 
كر كالتجسي م كالكفر عند امكفر #القامنين وعدد 
غيره كالبدع الملية ومهي التي لم تكن عن شبهة قوبة كفسق 
الموارج وفيهاالقبول”''عند الا كثر وهو الختارخلاذا للا مدي 
ومن تبعه (لنا) ان ندينه يصده عن الكذب ومن هبنا قبل 
شبادة أهل الاهواء الا الاطاية ولقوله صلل الله عليه و 
اميت أن حم بالظاهى ومافى الختصر أنه متروك الظاهصس 
بالكافر والفاسق الأظنون صدقبما قدفوع بأنه غير واقع لان 
القطع بالفسق بنافىظبور الصدق فتدبر واستدل با نالصحابة 
كانوا تقبلون قتلة عثمان شرادة وروابة وأجيب عنم الاججاع 
على القبول وعلى الوضوح بل جعل كفرا اجتهاديا قالوا'''ان 
جاءك فاق أقول لك أن تنم كون امتدن من أهل القبلة 
جاءفداء اساري بدرفبمعالنيءليه السلام يقرأ فيالمغرب الطور وكان 
ذلك قبل!نب! +(١)قوله‏ عندالا كثر : في قتحالقدير لمل الاتناق 
علي قيولرواية اللموارج سكل زعم لماي الاتيه اعتقاد 
العلوفيالصحة منه(») قوله انجاء؟ فاق التق الترك. لامر ألل 
والخروجعن طر يق اق فسقت الرطبة عن قشرهاخرجت كانفسقت 


ولك 
فاسقا بالعرف المتقدم وأما غير الجنة كنني زيادة الصفات 
فيقبل اتفاقا الا ان دعا الى هواه #(ومتما)رجحان ضبطه وعدم 
تساهله فى الحديث ليحصل الظن ويعرف بالشبرة وعوافقة 
الضااطين فان قيل لابروي المدل الا مابذ كر ولذلك انكر 
على أبى هر يرة الا كثار قلنا لابروى الا ما لعتقد 0 
لكن السامع لا يطمئن الا نضبطه وليس الاتكار الا لان" 
الأكثار خااف معه ذلك فافيم»(ومنما) العدالة حال الاداء 
وه ملكة التتقوى والمروءة والدليل ترك الكبائر والل 
بالمروءة*أما الكبائر فعن ا بنعمر الشرك والقتل وقذف الحصئة 
والزنا والفرار من الزحف والسحر وأ كل مالاليتيم والعتقوق 
والالحاد أى الظلم فيالحرم فقاد أيه هريرة أ كل الربا وعلى 
السرقة وشرب الخر وقد زيد اليمين الغموس والاصرار على 
الصّغائر والقمار”'' والطعن فى الصحاءةوالسعى بالفساد وعدول 


جاهلل ولا شعرهم فاسقعلى انه عرلى هذا منه(١)قولهوالطءن‏ المراق 
بالطعن الاظبار بالسب فيخرج المتبري لاله يعتقده دينا مرضيا عند 


+05 »* 
الما عن لق قيل وكل مامفسدتهكأ قل ماروى مفسدةفدلالة 
الكفارعل المسلمين 1 كت من الثرار وقيل الشكبيرةماتوعد 
عليه خصوصه»”'' وماخل صغائر دالةعلى خسة كسرقة لفمة 
واكقراط لانم وغل اللدرى ودباءات شكال كل والبوك 
فى الطريق والمرف الدنية كامياكوالصياغة ولس الفقيهقباء» 
ثمالعددايس يشرط خلاف الاج بافى حتى بوجب فى الزنااريعة'"' الا 
اذا أبد مؤيد وقد تقدم الأخذ ولا المرية ولا الذ كورة ولا 
)١(‏ قولهوما بخل الح اي بالمروءة وعرف بانلابأتى الانسان مايمتذر منه 
ما يخسه عن رتبته عند اهل الفضل حك في قن القدير ان النضل بن 
الربيع شهد عند ابي وسف فرد شبادته فشكاه الي اعطليقة فقال اعطليفة 
ان وزيري رجل دين لا يشهد بالزور ف رددت شهادتهقاللانى مععت 
يوماتال الخليفة ا ناعبدك فان كان صادقافلا شبادة لاعبد وا ن كان كاذبا 
فكذلك فسذره الخليفة والحق ان رده لس لكذبه لاله مجاز عن 
القيام بالخدمة والتجوز ليس بمحدور ولذا وقم في القران بل رد لما 
بدل عليه خصوص هذا الحاز من اذلال نفسه وتملقه لاجل الدنيآ 
ولا كان فبم هذا المعني دقيتا عدل الي الاعتذار بما يقرب منخاطر 
اعخليئة هذا ( منه )(«)قوله الا اذا أيد م يدفصل المىء بدباربعة افاخبر 


* 01 

البعمر اقتداء بالصدحابة ولاعد م القر ابة ولا عد مالعداوة لعموم 
الحدريثك ولا عدم الحد فىقذف وعن ع أ حتيقة خلافه وهو 
خلاف الظاهص 1 رالا كغارمن راقولا 
معرفة النسب اذ العدالة هى السبب ولا عل الفقه أو العربة 3 
د ابدام ابل واسقدل فق امسر ) تقوله صل اللهعليه 
وسل نضر اهامر تمع منى حدينا فوي فر واهكاوى قو لهذا 

دعاء للصادق في الروابة عدلا ضابطا أولا والمقصود حصيل 
ضنابطةللسامع دفن لريةفلاستازاممنوع فتدبر دولا الاجتهاد 
أمنا هناها نمض القة مد حافة القن من كل وعد 
"كعدو | أضراة )لبد لقان لقان ارط قفيل باحق ١‏ 
فأجيب احتمال عدم الفهم جا (أأفول ) ذلكفى الصحابي وهو 
من طال بته متبعأ نعيد واحأق ان الترجيح عند التعارض 
بالفوة وه غير مضبوطة وساق (فامدة) ١‏ كتنوا فى هذه 
اعضاو عن ججيع الشروط بكون الشبخ فيكورا مواعوة 
سماعه خط شه موافق لاصل شيخه وهذا لحفظ السلسلة 


آخر اومواققة ظاهر الكتاب او التثاره بين الصحابة اول عض 


» 


عن الانتقطاع وأما لايحاب العمل على نهد فلا بد (مسئلة) 
''“مهول المالوهوالمستورغيرمةبولوعنأَبى حنيفة”” قبوله 
واعتان لق عبان والااعبل ان الفسق مائعبالاتفا قكالكفر 
فلا بد من ظن عدمه لكن اختاف فى أن الأأصل العدالة 
فظن أوالقرى نلذهانقل الندق لانماً كد وربما منملان 
التزاع فى الصدر الاول ولو سل فيمئع فىرواة الحدرث فافهم 
وللانالندالة ملك رطارة"" أقول الهدالقواق كات مل لكان 

المراد هبنا السلامة عن الفسق (أماأولا) فار جحان الصدق 
الصحابة :موجبه ( منه )(١)قوله‏ يجهول امال الم قال الطبيلي من جيل 
عدالته ظاهرا و باطنا فلا شيل اوجهل باطنا لاظاهرا وهر المستور 
الختار قو وعلية العبل ,فى ١‏ كثر كدي اللديق المشهورة لآن اعر 
الاخبار مني علي حسن الظن بالملم وأشر الاحاديث معالوب ومعرفة 
الباطن متعذر أقول فيه مافيه فتأمل م'ه()قوله قبوله الح قال ابن 
الصلاح يشبه ان يكون العمل علي هذا الرأي في كثير من كتب 
الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين قدم العهد بهم منه 
(#)قوله أقول العدالة الإقال عليه السلام المسلنون عدول بعضهم علي 
عض الا محدودا في قذف وهذا لم يكن الف يسألون عن عدالة 


ع0 »* 

بالسلامة مع الاسلام يجب اعتباره (وأما ثانا) فلا قرو عند 
النقياء أن الصبي اذا باغ باغ عدلا فيقبل شرادته حتي يعصى 
(وأما ثاتا)فلانالفاسق”'' اذا تابتقبلى شبادته مادام تائم بلا 
انتظار ملكة (وأما رابم) فلن اللكة لاتنعدم بالتخاف ممرة 
والمقالة ت#ول بالفدى واوعة اما امنا تأسم أعس ابي 
فشبد بالملال '''فقبلعليهالسلام وذلاكلان الاسلام يحب ما 
قبله فشبد وهو سالم ولك ترجيح العدالة بان الولادة على 
الفطرة والاسلام على الطبارة والاصل شاء ها علىماكا 
فتأمل (مسئلة) معرف العدالة الشمرةكالك والاوزاعي وابن 
1 | اه + حلم سياه 

المبارك وغير#لانها فوق التركية 

الشبود قيل واول من سأل ابن شبرمة هذا منه قوله اذا تاب الج 
قال عليه الام الثائب بن الي كن لؤاذ تلن[ اقرة شق 
قيادته ال و يويد ول غرلان كرة قي اقل قيادتك وقيل لال 
من' مضى كه اشهر وف 0 شاه كن عدرلا ف شبد بالزور ع م تاب فشهد 
كلس غرملة :ل ترلنقل عله نيام انز .» مافي شرح 
الختصر اعله عليه السلام ل عدالته فلا يخ ضءته ان اراد الملكة 

ا 3 
لانها انما يبحص ل بالتمرين نعم يحتمل انه عليه السلامعم صدقه بالقررنةمنه 


*» 1١ 

ومذأ | نكن أحد علي من سأله عن اسحق وابن ميين على 
من سألع نبي عبيد فقالأ وعبيديسئل عن الناس ( والتزكية) 

والاصل فى مس انها اصطلاحاار؟ قي *ر الاخير اذارشياعة 
وثقةوحافظ ضالط توثيق للعدل م مأمونصدوق لا بأسبدثم 
صالشيخ < لمات صوياح وفي اجرح وكذابو ضاع 
دجال ثم ثم ساقط ذاهب متروك ومنه للبخارى فيه نظر ” م ردو 
<ديثه مطرح ليس بشي" فني هذه لاحجية ولا تقوية ثمأ 
ضعيف متكر امد يث واه ثمفيهمقال لبس بعرضي لين ويصاح 
هذا'' 'للاعتباروالمتالعات (وف التحربر)حد يث الغعي لالفسق 
لا برق بتعددالطرق الى الحجية ولخيره مع العدالة 507 
التعدد قديوجب توا تر القدر المشترك وححيته غير مشروطة 


بالعدالةقتأمل ولا حن كرك العمل قَّ روانةاو شبادة فلعل 
نه معارضاولا نحد نشبادة الزنا اعدمالنصاب ولا بالافعال 


١‏ قوله ص ويلح احؤانفي جمع دامع دو, ويلحاشارة الي أن ال رتبةعرضا 
وال كذلك وكذلك نيجهيم المراتب وا! سران مراتب العد التوضدها 
مشكك تدبر هذا منه ؟ توله للاعتبار الجاعل ان تتبع الطرق ايعلم هل 


1# » 1 
النهد فبها ولا بعدماعتياد الروابة”” ولا بان له راويا فقنط 
9 وهو جهول العين باصطلاح ولا تحدائةالسن ”ولا 
بالتدليس بامهام الرواية عن المعاصر الأ عل أو ذكر شيخه 
باسماء لامهام اللو أو الكثرة على الاصح لكنه مكروه 
للحديث الفرد وافق لفقا او معني من ذلا الصحابى او غيره وهو 
الاعتبار والموافق المتابع وقيل عند الموافقة لنظا متايع والا فشاهد وقيل 
من ذلك الصحابىمتا بع وهنغيره شاهدوالتفصيل ىكتب الحديث اه منه 
)١(‏ قولهولا بان دراو اع واستدل بان البخاري ومساما قد خرجا عن 


عرداس وم حرج ج دنه غير قبس بن ابي حازم وخرجا عن ريعة بن 
كن 0 بي ساءة واجيب بانهرداس وربيعة صحابيان 
والمحارة ساب عدول ل فاك 2 ايل باعي كنا فشر اح االخيمنه 
* قوله وهو غبول العين وقيل محهول العين هن ال رفه العلياء 
او التدل بر ادع 11 لعة عن المثتري 
ومله اندلق الاستاد واختاق 24 من اسبابالجرح ذهب 

فريق من المحدثين 6 انفق ارتى التدابسواو 1 تعار 
مجروحاومردود الروايةحتى قال سعيد على ماروي الشافى 0 أزقي 
أعب الس اناس راطق غلاق ذك لان الدلدى لتى كب 
وانما هو حسين بظاهى الاسناد وضرب من امام !ا لقف محتمل 
واختاره صاحب القاموس حيث قال فعلته جاعة من الثقات اه منه 


>0301»* 
ثفاةالراسيل والصحيعدمسقوطهامدء الكذب بل التوقف 
ومن المعرفات > الام وتمل لبد شارطين العدالوسكوت 
الساف عند اشتّهار رؤاته اذ لا يسكتون على متكر فان قبله 
عض ورده لعض فكثير على الرد والخنفية على التقبول ويس 
م نتقديم التعديل كا فى البديع بل العمل تو ثيق والترك ليس 
مرحم ع """ومنعاوه درك معق لبن سان أنه عليه السلام 
قذى ابروع الاشجعية حين مات عنها زوجها قبل التسمية 
عبر المثل قبله ابن مسعود ورده على قائلا ما لصمنع شول 
أع ابى بوّال على عقبيه حسبها الميراث لامهر لما * وفىروابة 
العدل مذاهب التعديل والنع والتفصيل بين من علم انه له 
بروى الا عن عد ل ولا وهو الاعدل (مسلة) المرح والتعديل 
بشنت بواحد فى الروابة”'' وبائنين ف الشبادة عند الآ كثر وهو 


١‏ قوله واما باسقاط الح اي التدليس بالاسقاط فهو قسم ثالث لهعلي 
ماهو المشيور نه ؟ قوله ومثلوه الح فيه اثارة ايعدم مطابقة المثاللان 
الظاه من قول علي رضي الله عه الجر كا لا 3-6 مئة “0 قولهو باثنين 


رول 


١ 2‏ 0*# 
الختار وقيلبأننين فيهما وقيلبواحدفيهماوعليه الفاضي (لنأأولا) 
أقولقولالعدل مجح فيظن الصدق والعمل بالظن واجب 
وأما الشبادة فأخلق بالاحتياط لَكثرة البواعث على المساهلة 
(وثانيا) لا يزيد شرط عل مشروطه ولا بنتقص بالاستقراء 
ومن هبنا”'صيحعلى الاصحنركية كل عدل”"' ولوعبدأوامرأة 
واورد شاهد الال وشبود الزنا فان التعديل فهما بأثنين 
وأحيب بان الزيادة والنتقص بالنص لا بقدح فها هو الاصل 
فى الشبادة + هذا فىتركيةالعلانيةواما في تركيةالسر فيكتي فيها الواحد 


عندابي حنيقة وابي بوسف وبه قال مالك وأحمد في رواية وعند حمد 


لابد من اثنين وبه قال الشافبي وأحمد في رواية منه )١(‏ قوله صح 
: أي في التواية واتمافي الشبادة فلا بد فى المركي من أهلية الشبادة 
وانما قال علي الاصيحاحترازاعن قل قبا" المدجة أن لايل 7 
النساء أصلام:ه(؟)قولهولوعبدا اوامراة : عن ابن سماعةعن الى <نيفة 
يجوز فى نزكية السر” المرأة والعبد والحدود اذا كانوا عدولا ولا يجوز 
فى تركية العلانية الامن يجوز شبادته فبشترط فيها ما يشترط فيها الا 
لنظ الشبادة قت طلا نركة الب" من الاخنازالامور الدشة وكل من 


(ه من سل ثنى ) 


*» 14# 

وان يا 0 قالواالير الا 55 ع 
اتح أقول يلام ل وجب العدد فى الروابة فانم وبإن 
القبادة ا عمرمى الاتجياز فاعتيارها َم مكذاقيل ( اقول صراد 
امعارض أنه اخبارمغابرللشبادة ولذاشبل فيهالعيد فتدبر (مسئلة) 
أ كر الفقباءوامحدثينلا قبل المرحالا مبينا ولوحكي]ما عن 
علاء هذا الشان لاف التعديل وقيل بالمكس وقيل لا يكني 
الإطلاقفبهما والقاضى يكن الاطلاق فههما من ذي (صيرة 
وهذا ماعن الامام انكازعا لا كنى فههماوالافلا”' والمق انه 
إهولاء يقبل خبره في الامر الدينى اذاكان دلا ما يقبل روابتهللاخبار 
كذاني قت القدبرمنه قوله فتأتمل : اشارة إلى ان التعددفي الشهادة 
تعبدي فكون المساوأة اصلا بالعقل محل” نظروفيه ما فيه تدبر مه 
قوله اقول هراد المعارضن . ان قيللانبق ف معارضةبل يصير منافقضة 
لان حاصله منع كونها شهادة قلنا ببق المعارضة لانما اقاءة الدليل علي 
خلاف ما اقامدايه الصم غاته انه بم الناقضة ايضا ولا ضير قي 


نذلك هذا انمي 4 
(*)قوله واحق اإفيهزد علي إبن الماجب حيث جعل المذاهب حسة 


+3 16كه: 
والشثلة اجتهادية لنا”" التعديللاقبل التفصيل فلا كاف 
مخلاف الجرخفلا قاد “الا منعلم صحة أيه وأما احتجاج 
الشافعية بإن للجرح أسبابا وها اختلاف لاف العدالة ففيه 
أن اجتئاب أسباب المرح أسباب للعدالة”"'فالاختلاف فيها 


والدليل ان القاضي اعتبر البصيرة عند الاستدلال وي العم بعينة 
تدير منه(١)قوله‏ التعديل الم في شرح الختصر التحقيق ان العدالة 
بمنزلة وجود مموع ينتقر الي اجماع اجزاء وشرائط يتعذر ضبطها 
او يتعسر والجرح بفنزلة عدم له يكني فيه اثتفاء شي من الاجزاء 
اوالششرائط م+(ع)قوله الامن عل الم فيكنى فبها الظن فمايك 
بالترجبح واختيار ماهو الاغلب على الظن منه(ع)قوله فالاختلاف فيها 
الم اقول الفرق ان الكذب حرام 5 جنيع المذاهب فالتعديل من 
أهل اى مذه كان توثيق بالصدق ولا يضر فيه الاختلاف فى 
اسباب العدالة لان المدين م نكل فرقة صادق ذلهذا اكتنى فيه 
الاطلاق ولا يازم التقايد بخلاف الجرح فانه لا يستازم الكذب 
للاختلاف في اسباب الجرح فربما زعمه المرَكي جار-ا لايكون عند 
الما كا والجدب د كذلك فلو تبعه بمجرد قوله لزم التقليد والحاصل ان 
رجحان الصدق أن العدالة مطما هو الختاركا مى بخلاف رجحان 
الكذب من الجرح معالقا قتدبر الهدمن سوا الوقت وقد خنى -لى 


١‏ كيه 

اختلاف.فيها واعسترض بان حمل الكل فالكتب على ابهام 
التضعيف الا قليلا فكان اججاءا والجواب أن أصحاب الكت 
المعرفين عر ف ممص ة الرأى فى الا سباب حتى لو عر ف خلاقه 
لاقبل وهدًا أولى مماكيل اله وان لم وجب الم جرحه 
لكن بوحب التوقف عن قبوله وذلك لان قول العدل+يزد 
حينئذ على المهالة فتدبر (قالوا) كر ةالتصنع ص يب ف العدالة 
مخلاف الجرح قبل لايازم من انتفاء التصنع فى المرح انتفاء 
الاذع مطلفاوامله الاختلاف فى الاسباب” (أقول) ماده ان 
المرح لامختلف ظاهرا وباطناً بخلاف المدالة ثم برد انه 
لازم البيان ”" بل التحرى للمرك ( قالوا ) الاطلاق 
0 سبق منه(١)قوله‏ اقول ال حاصله اله لبس استدلالا 
بانتفاء المانع الحاصل بل المقصود الْرق بين وجودها بان العدالة 
يشتبه وجودها فنشئبه علي لدي والمرح لا التباس فى وجوده فلا 
يشتيه عليه تأمل منه (؟) قوله بل التحري للمركي ال وقد قلوا 
ينغي ان لا ,قبل الح والتعديل الا من عدل متيقظ غير.متساهل 
فلايقبل جرح نن افرط كالا يقبل تركية من أخذ. بمجرد القاص 

انمى 57 


61١ 
ب مم الشك للالتباس فى الاسباب*والمواب6افى الختصر بان‎ 
قول العدلبوجبالظن يدفم بان افادة الظن على تقدير عدم‎ 
"لمان وقدوجدلا حال الفلط للتصنم واعتقاد مالبس بقادح‎ 
قادحا قالوا الشبادة من غير لصيرة تليس والامطللاق فى يحل‎ 
لاق 7“ثدلس واطواب, دالا زمر الكلاف ينافى‎ 
البصيرة بالفن وأما المواب بالاسناء على اعتقاده ماف الختصر‎ 
أو ل انما يتم لوكان الاعتبار ذهب المعدل والجارح لا‎ 
الحا والجتهد ”ا وتعليليم وجوب بان المرح بلزوم التقليد‎ 


)١(‏ قوله مع الشك الح اي و كفي الاطلاق مع الك لكلن 
الاطلاق اى الحم بجمامع الشك واللازم باطل انبي م:(«)قوله 
لاحيال الغلط 5 ان قيل الاحمال البعيد والابعد لا يعتد بها قلنا 
التصنع كثير واختلاف العقائد غير يسير وفيه مافيه منه(#)قولهتديس 
الح ان قبل لوقال هذا مجروح وعند الشافعي بلا بيان سببه لا يكون 
تدليسا قثا هو فى حك المين كاعر اننهي منه 

(4) قوله وتعلياهم الإتوضيحه امهم قالوا يجب بيانسبب الخرح لثلا يلزم 
تقليد الماك في الشبادة والجتهد في الرواية فهذا يدل علي ان العبرة 
فى التعديل والبرح بما يكون عندها لا عند امارح فاذا قال العدل 


0# و* 
بدل على أن الاعتبار للثانى فتدبر ( مسسئلة) اذاتمارض المح 
والتعديل فالتقديم للجرح مطلقا عندالاً كثر وقيل بن 
لاغديل عندزادة العدان وغل اطلاق اذا أطقا ار عي 
المارح سببا لم بنفه العدل أو نفاه لا بيقين أما اذا ننى يقينا 
(لنا)ىتقديم المرح صدقع|”لان المدالةظنيةأقول هذا بناء 
على أن الجر حلا يجوز عنظن ان تتم » (فائدة )+ قال الذهبى 
وهو من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجاللم يجتمع اثنان 
من علاء هذا الشان على تونيق ذعيف ولا على نضعيف ثقة 
ناء علي اعتقاده مايخالف مذهبع) غند سؤالها فظاهر انه تدايسلان 
سرالها انما هوعلي مذهبهالا علي مذهيه فتأمل اهمه )١(‏ قوله لان 
العدالة ظنيةلانها بالنظرالمي الماهروالمي اغلب الاوقات فناية المعدل ظنْ 
عدالته والجارح يدعي العم بفستهفلو قنا بعدم فسقه لزم كذب اللارح 
ولوحكمنا بنسق هكانا صادقين لوا زالتخلففى الظن وظاهر انه مبني علي 
ان الجرح لايكون الاعن عل ثم لا يني ان المسئلة تدل علي .ان 
العدالة هي السلامة عن الفسق لاالملكة لان فمل :المنكر مرة.اما 
إيضاد السلامة لاالملكة وهذا ينفنك في مسئلة الحبول اه من 


151دي* 

(مسكئاة )الا كثر الاضل فى الصحابة المدالة''وقيلم كنيرمم 
وقيل عدول الى الدخول فى الفتنة وهى قل عممان أوبغئ 
معاوية فلا يقبل الداخ لون الا بالتركية لان الفاسق غير 
معين وقالت المعتزلةعدول الامن قاتل عليا ولب شك( إنا)أو 2 
جعلنا؟ أمة وسطا أىعدولا بر كانه اليل الى 
الجاعسة باعتبار البعض والمواب ذلك از والاصل الحقيقة 
( وثاني) والذين معه الا ب قيل لا ندل على العدالة أصلا أقول 
لاشك أن فهم عدولا اتذاقا وظاهس أن الفدول والتسناق 
كل منهميتباغضون عن الآخر لايّرامون (وثاكا) أحمابى 
كالنجوم أقول الظاه نا مرادالذين اختصوا بالصحبة'''بدليل 
امطاب فتدير( ورالعا)خير ير القرون قرق قبل لا يدل على 

)قوله وقيل هم كغيرم الؤوفى شرح الختصرقبل وم كغيرجم اليظبور 
7 أعني عن علي ومعاوية واما بعدها فلا قبل 'لداخلون فيها مطلتا 
أي من الطرفين وذلك لان الناسق من الثريقين غير معين وكلاها 
مجحبول العدالة فلا يقبل واما اعلارجون دنها فكغيرهم انمي اقول لا 
يخني مافيه وقد اشرنا اليه في المتن فتدبر منه(؟)قوله بدليل الللطاب 
الح وهووقوله عليه السلام بإيهم اقتدينم اهتدرتم والمطاب يقتضى 


اه 

الغدالة أصلا أقول العدالة انما اعتبرّت لانها دليل رجحان 
الصدق الذى له الاعتبار فى الباب والحديث بدل عليه بدليل 
قوله ثم يفشو الكذ ب (وخاءسا) ماتوائر عنهم من مداومة 
الامتثال ودذل الانفس والاموال قيل التوائر عن أجميع 
غير مسل والبعض هه أترل ديعن المض الذبن 
عمدة خلاف الحم فم وم الللفاء وتحوم واتكار التوائر 
فهم مكبرة وأماالدخول فى الفتن فبالاجتهاد والعسل به 
ولعي اتقانًا ولا تفسيق بوايص والتقصيل فى 7 
(سئة) الصحاى عند جمبور الاصوليين مسم طاات 

مع الني صا ى الله عليه وسح . متبعا والاأصح 6 
وقيل ستة أشير وقيل سنة أو غزوة وعند جبور الحدثين 
"من لفيه سنا ومات على اسلامه ولوتخلات ردة 
عن قوله أصحابى الذين اختصوا به علي الله عليه وسلم فهذا الوجه لا 
يدل علي عدالة الوافد وفيه رد علي ابن الماجب حيث استدل بهذا 
الوجه علي العدالة بالممني الاع الصحابي تدبر اه منه(١)قوله‏ من لقيه 
اس ال هذا اول من قول بعضهم الصحابي من زأي ابي عانه 


ل 

0 شعث على 00 وألختاره ابن الاب ولاعل أن 
نت قيس لاندرىأصدقت آم كذبت وقيل من اجتمع فيه 
طول الصحبة والروابة وهو العيك لغة وعرفا وتربب لعديلا 
(لنا)المتبادرمن الصحابى وأصحاب الحديث عر فاليس الا الملازم 

لذ وأذا صج الننى عن الوافد انفاقا وامل على نني الاخص خلاف 
الظاهر قالوا أ ولا الصحبة تم القايل والكث ركالريادةوئانا 
لو حلف لا يصحبه حنث 0 اثفاقا والحواب ذلك اق 
فى الصاح لغة أماالصحابىفلا انول وكا النتقضءرل. 
اوسيل تافر ”7 فتأمل» (فاكه) .+ فبنقيض برسول الله 
السلام لانه يخرج ابن ام مكتوم ونحوه من |اممبان وهم صحابة بلا 
لردد وقيل هدناه من رآه النبيعليه السلام اه منه![ ١‏ )قوله كالاشعث 
ا: الاشعث بن قيس كان ممن ارتد والى به اللي اف كك الصديق 
من ذ كردي الصحابة ولا عن تخريج احاديثه فى المانيد وغيرها كذا 
في النخبة اه منه قوله فتأمل :١‏ اشارة اللي انه يمكن ان يجاب بان 
التخصيص ف العرف بالموت علي الاسلام اتفاق وانما النزاع في الزائد 


ع 6 
مل الله غليه وسل عن مالة ألنن وارّئسة عقر ألا من 
الصحابة من ممعم مه 'وروق.عنه وأقضليم الخلفاء 3 باق 
المشرةالمهشرة مأهل ندر أمأهل حك ثمأهل ببعة ارضوان 
وأوَّم اسلاما من الرجال أبوبكر ومن الصبيان على ومن 
النساء خدصحة ومن الموالى زيد ومن اليد بلال وأ كارم 
حديئا أوهريرة وعائشة وابن م وابن عبان وحاوو وا لعن 
هذا ( مسئلة ) اخبار العدل عن نفسه بانه حابى اذا كارف 
ما ا ا ل كتعمد لونفسهلعدم الدور بل بغيد 
ظنا لصدقه لكن ضعيفا لارسبة بادعاء الربة ( مسئلة )لالفاظ 
الصحانى سبع درسات[الاول) قال لناواغيرق وسدائنا ووه 
حجة بلا خلاف (والثانية)قال عليه السلام فيحمل على السماع 
وقال القانى محتمل الآرسال أنضافيتى عل سك ةالتعديل 
علي ذلك وهو طول الصحبة والرواية. تدير اه منه (١)قولهكلرئن‏ اب 
رننحركة ابن كربالبن رثن الترمذي ليس بصا وانما ه وكذاب 
ظرر بالهند بعدالدةاثةوادعي الصحبةوروى| حاديث سعمناهامن اصحاب. 
اضحابه كذا في القاموس ويعارضة ماني النفحات من علاء الدولة فى 


عام »> , 
ولك لاله لم يعرف رواية الصحابى عن .تأنعى '" الا كع 
الاجباذ ف الاسرائمايات (والثالثة)أمس وى فالا كثز عنبة 
وتوقف الامام لانه يحتمل الاعتقاد من افعل ولا تفعل وقد 
لف فيد ود يد لاج الظبور( الرائعة) يان 35 
تسبقة الفمول كاسنا وحرم واظلاف فه أقرى للزيادة 
بانضمام احتمالكون اما كم نعض الأمةأُوالكتاب أوالقياس 
مامه السئة حيحة عندالا كف للظبورقى سلتة عليه 
السلام ” '"وعندالحنفية تم سنة اطلفاء) ع(السادسة) عن النى 5" 
اللدعلة يه وس فابن الصلاح وججاعة جاو دعل السماع وال “كترعل 
احهال الارسال وهوا 1ق (السانعة) كنا نفعل ونحوه ظاهرفى 
الأجماع وقيل ليس ححة والا كان الخالفة خرقاللاجماع والمواب 
ذكر الشيخ رضي الدين الغزنوي والمرح مقدم علي التعديل وقبره فى 
معانمنه(١)‏ قوله الأكنب الاحبار الف القاموس كيب امبر ويكسر 
ولاتقل الاحبار معروف ا ثبي لكنه واقع في كلام الثقات ولعله من 
اطلاق المع على المفرد مبالغة منه(؟)قوله وعندالحنفية الاعلى ان التزاع 


رفي الصدر الاول وقد ادعوا الشيوع فهاسواه نان 1 
فكذلكتدبر م4 


*1 

أن ذلكفي القعى وما بزيادةنحو” في عهده ألو وهو إبسخج 
فرفم بلا توقن هذا( مسئلة)اذا روى الصحابى المجمل كملعل 
أحد حمليه فالمتعين ذلك لكن لا تقليدا بللان الظاهرعدم 
مله الا بشربنة عاينها فلا يترك الا بالاقوى ولو حمل ظاهرا 
على غير هكتخصيص العام فالا كثْر على الظاهر وفبه 
أقولماالفرق بين الاولوالثاى ولوقيل ترجيحأحدالتساوين 
مون ذفن نر تيه 00 المنا امامل 
وأنامرو سير ياه فندفم ارد 
الرجحان بالعاينةغالبا فافيم'"' ولو ترك نصا مفسرا تعين عله 
() قوله فيعبده الح اي كنا نفملفيعهده اوكنا تنمل وهو يسمع 

منه (؟) قوله والحنابلة علي ماحمل ا قد مى ان نقله بخلاف العام 
دليل سماع اخصص كحديث ابن عباس من بدل دينه فاقثلوه واسند 
ب عنه انه لاتقتتل المرتدة منه (*) قوله ولو ترك نصا 


متبيرا : عاله حلفت أن .هر رشق خسل الاناء من ولوع الكبي 
سبها لان اأهريرة كان يقتمر حلي اثلاث منه 


0ه 
ناسيم واحتمالجعله ماليس بناسي ناسنا أدمد فيج ب اتباعه 
خلافا للشافعي (قيل)حملالصحابي مثل حمل غيره من روى 
الحديث فانه لا يمتبر اتفاقا أقو ل قياس مع الفارق لانالرواة 
لبس لم الا الروابة مخلاف الصحابي فله الشاهدة ودرتلى 
نه اعتبر فى حمل الجمل اتفاقا قتدير وان عمل يلاف خيره 
غيره فا نكان ابيا نالمنفية اكان ممامحتمل اعلفاء كديث 
القبنهة هن أى عوبى رك لاض لاله دو مواد الادرة 
والافيقد حكحديث التغ ررب حلف تمر ألا 1 أهاسملاق 
من غس بهم ندا إلروم وقال عل كف بالننيفتنة ومثله لاق 
عن متليما وان كان غير ناي .ولو أ كثر الائمة فالعمل بالخير 
الااجماع المدينة عند المالكية ( مسئاة ) تتقوم الروابة فينا 
بالتخمل والاداء والبقاء وكلمنها عل يمةورخعة” 9 فالمزعة 


(١)قوله‏ فالعزيمة :اثارةالمماقرئنعل الشبخ سكم الشيخ ولامتتضي 
للسكوت من اء اوغملة اوغيرها ولا مانم من الاتكار فعض 
الظاهرية على انه لا يعمل به والصحيح انه معمول به لانه ينهم مله 
و3 

عرفا تقريره وايضاً في سكوته ايهام. الضحة وذلك بعيد من المدل عند 


لس 
فى الاول قزاءة الشبنع من حفظه قبل هو أعلى اتفاقا أوكتاب 
وقراءنك او غيرك عليه فيقرر ولو ظنا وهو العرض ورجحه 
أو حنيفة لافادته التمكن من ضبط المآن والسند وذه جع 
ومنهم البخار ىال المساواة خلافا ل كثر الحدثين واستدلالهم 
بقراءة اارسول فى عير محل النزاع والكتاب كاللظاب 
والرسالةكالقراءة شرعا وععرفا والتهليق على البينة تضييق من 
العرض حدثنا وأخبرنا وأ لبأناون .نا مقيدا ومطلقا على الاصح 
قال الما ك على ذلك عهدنا أَمتنا وثقله عن الأمة الارمة و 
ق اكاب والرالة اشيرق لاتسديي لطع اطادى الخو 
غنْد عدمالمشافبة(والرخصة)الاجازة والسلف قد اختلفوافها 
سكن المتآخرين ؤسعواحتى جو زوا الاجازة العامة”'للجميع 
وبابجميع وللمجبول وبالجرول وللمعدوم وبالعدوم .والا ضح 
عد السحة كذا فى شرح المتضر أع منه(١)قوله‏ الجميع |: اي جميع 
المسامين وباميع افي يجميع المرويات وللمجهول اي لمن ادركحباتي 
مثلا وبالحبول مثل ما اجيزى وللمعدوم نحو اجزت لمم نسيولد وبالمعدوك 


فندف 
الصحة ف اججمنه للضرورة ولا نزاع فى التبرلك”' والمناولةوهى 
شمن الاجازة بوجهوعند المنفيةانكان يم مافي الكتاب 
جازت ااروابةكالشهادة لى السك والافان احتمل التغير ل 
,يصمح وان لم يحتمل مكذاك خلافا لأبى بوسف ككتاب 
القاضى اذاعل الشبود بعافيه شرط خلافاله«وقول ثمس الا 
ا عدم الصحة اتفاقوتجوبز أبىبوسف فى الكتاب لضرورة 
اشماله على الاسرار خلاف كتب الاخبار مندفع بان ذلكفى 
7 9 العامة لاكتاب المسكمةوثم المستحب فيها حزق 
وخر أخوول وحداتى مقيدا ومطاقا على الأصح للمشافهة 
”أوالوجادة كالو صيةوالاعلام لا يخلو ءن صعة أما اطلاق 
حدثتى وأخبرنى خديث ضعيف (والعزعة فى الثانى)دوام الفط 
اي بماثجازلى فى الاستقبال اه من»(١)قوله‏ الماولة : ويا نيناول الشيخ 
الطالن. اوالطال در الشيخ هذه , 


روايتي عن فلان 


وهي قد تقترن بالاجازة بان شولا لالشيخ 0 لك روابته عني وقد 
تكون مجردة عن الاجازة بان لم يقل اجرت لك من+(م)قوله الوجادة 

: الوعجادة كبز ان تجد احاديث بخط من تعرفه والوصيةفى الايصاء 
شخ معين باصله والاعلام هر انيد الشيخ احدالطبة بنىاروى 


* 
الى الاداء والرخصة 2 الععك النظر الى الكتاب وان 1 
وهو الختار وعلى هذا رؤية الشاهد خطه فى الصك والقاضي 
فى السحل وعن ابى بوسف المواز ف الروابة والسجل دون. 
الصك وعن تمد فى الكل يرا( لنا)كا أقول معرفة خطه 
وهو فى دده تقتغى الظن وعدم التذكر ليس مانم صرورة 
(واستدل أوّلا)سعمل الصحابة بكتابهعليه السلام بمعرفةالخط 
وأنه منسوب اليه عليهالسلامأقو قياس ”مع الفارق على أن 
القريئة قد تفيد الفطم فتأمل(وثانيا) النسيان غالب فلو ازم 
الخط ممنوع هذاه اعم ان الامام أبا حنيفة احتاط فى باب 
السنة جدا فنع الكتاب والرسالة الا بالييئة ومئع الاجازة 
مطلفا ول يعمل بالخط الا متذكزا ولمذا قلت الرواياتعنه 


الكتاب الفلانى عن فلان في النخبة اه منه(١)قوله‏ مع الفارق ا: 
وذلك لان هناك رواية الكتاب وهينا روايةمافى الكتاب وا يسالاماتع 


ع1 ا ي» 
وذلك لان السئة أصل الدبن كالكتاب وفنها وان ل يجب 
التوائر لكن ارخاء عنان التوسعة مطلنا تأسيس التمارض 
والتشاجر وفتح لباب التتفصير والبدعة ألا ترى الى تحليف 
وه احتاط » هذ ا(والمزمة) فىالثالث اللفظ السموع 
(والرخصة)جواز النقل بللعنى للعالم بإلاغة التفقه بالشريمة ذنم 
الاو لى الصورته وشفر الاسملامالا ف نحو مشترك بخلاف العام 
واللقيقة ا حتءلين لجاز والخصوص وفيه 1 قل الافى 
جوامع الك كالمراج بالغمان وقبل عرادف قققط وعنان 
سيريث وأى بكرال از وججاعة منعه وتشديد مالك فى الباء 
والتاء مل على اليالفة فى الاولى (لناأولا) نقليم أحاديث بالفاظ 
مختلفة والواقمةمتحدة ولم شكر (وثانيا)ماعن ابن مسعودوغيره 
تآل عليه السلام كذا أو نحوه أو قرببامنهقيل هذا لنا لاعلينا اذ 
ولق المعنى لكني قوله كذا أقولمقصودم اندعل كل تقدير 
حديث فبو علي فيك اللأمل تسل ولام اميه 
العجمية اجماعا وأجيب بآنه التعبير لاعجم وثانيا الممقصود المعنى 
(ة-تن سل ثالى ) 


#1 
لاه وحى غير متلو وذلك عاضل أقول لا فل انه المقصود 
بل التبرك بثفظه عليه السلام أيضا ولو سل فلا فس أنه علة 
ثامة لاحواز لمواز مانم وهو الامخطاط الى كلام ال حادقالوا 
أولا نضر الله امرأ الحديث قلنا الناقا ليؤدى كسمم كامترجم 
7 سل فيو دعاء له لاأنه الاو (وار 4 ازا م 
0 قل 1 صصح 5 تقليدااراوى ناميه نا اجهد 
فى لفظه حينئذ أقول ان بق معنى النى صلى الله عليه وسلم 
على ماهو الظاهى من العام المتفقه فاللفظ نادم والافلا نزاع 
عىأنه لانم عرادف قتدبره (مسئلة) حذف البعض وروابة 
البعض جار إن ل يكن بينهماتباغضكامذير ا تكقولهاللمون 
تعاناً دماؤهم ولسعي بذمتهم أدناهم ورد علبهم أقصاهم 
ولد على ''أمن سواه وقبللا وقيل اذروى مرة على القَام 
مه منحدمالتذ كر لانهفرعالعل سابقا تدبر منه(١)قوله‏ علي من سواهم : 
اي يساوي فى القصاص والديات الوضيع والشريف ويسعي 
بجهدهم من يقل اعتباره كالعبد فلو اطي امانا لاببطل ولو فصل سرية 


* 

والا فالى الكيال لنا اذا عدم التعلق فكخبرين وشاع مر" 
الاثئمة بالاستقراء* (مسئلة) اذا كدب الاصصل الفرع سقط 
الحديث اتفاقا لانتنفاء صدقع|معا فيه ولا بد فى الانصال من 
صدقيما وما على عدالتهماقيقيل روايتهما فحديث الخروذلك 
لوق القين لا زول بالك" بل يمل به أتول هذا لى كى 
بعد التهما بدلا لامعا ولو وجه بأن الظاهى عدم اللكذب 
اعتقادتم ؛ كلا وما دير دوا اا ل لاأدرى فالا د جد 
و ا 
البينة علىقضائه وهو لابذكروذكر نف رالاسلام أن أناحنيقة 
مع أبى يوس حيث أورد مثلا بانكار الزهرى عن حديث 
من اليش فنتحوا اقاصي الدارمن بلاد الكثر وغنموا برد ال مم ةعلي 
الجش ولاينغردون به وعم ؛ تعر ر إعضهم ا فى دفع العدو ره ذا 
حواقى المشكرة ام 57 قوله بل يعمل به : ؛ أقارة الياخل قولم 


اليقين لا بزول بالشك بان ن ندناة. أن حكة والعيل بقتضاه لا يول 
بالشك الطارئ' واما ننس البقين فلإ شك انه , زول بالشك اه منه 


ا 
عائشة قالأبما امرأة كحت من غير اذن وليها فتكاحبا باطل 
القائل أولا عدل غير مكذ ب فوجي العمل بروأبتهلو مات 
الأصل أو جن أقولتوقف الاصل مريب فلعلكنع الوجوب 
ول بوجد ف المقيس عليه وقد بنتقض بالشبادة وقد اججعوا 
على عدم قبول شهادة الفرع مع نسيان الاصل وأجيب ,أن 
الشبادةأضيق ومن مه امتنعالمنعنة والحجاب وبنسيان الام 
حكمه اذا شهد شاهدان وأجيب نع انتفاءاللازم عند مالك 
وأجدو تمدو ذكرأبى يوسفهبناغلطمن ابن الماجي وبالفرق 
. فان نسيان الترافم ألعد (وثانيا) بان سبيلا لعد ما حدث عنه 
رسعة له ليام ىا وين فلي يعرف كان شول 
حدانى ربيعةعنى واجيب بانه بدل على الوقوع فاين وجوب. 
العمل قيل ذلك الواقع لم يحكر عليه أحدقصار امجاءأسكوتيا 
والموازلا سنك عن الوجوببالاجاع»أقول (أولا) هذاجواز 
الروابة فأين جواز العمل ألا ترى الرواية من غير المدل لم 
بشكر ولا يدل على اللمواز(وثاني)الاجماع على عدم الاننكالك 


ممنوع ما تقرر عند المنفية أن الراوى اذالم يظبر حدبثه فى 


مود 

الساف جاز العمل بحديثه و يحب اع قال عمار لعمر 
رضى الله عنه أما تذكر يأميد نينا أناوأنت فى سر 
فأجنبنافل' يحد اما «فأما أنتفر” نصل وأما نا" فتكت فمليت 

فقال صل الله عليه وس! 0 
رجع عن مذهبه وأحيت بان رده لا .يلزم غيره ولعل عنده 
عاريةا اانا واب بان عمارا ل يكن راوياعن عمر 6 يه 
البديع فضعيق لان لسيان غير اأروى عنهاطادثة المشتركة 
اذا منع اقبول فنسيان الروى عنه أولى #(مسئلة) اذا الفرد 
الثقة.زيادة فان تعدد ال جاس أو جبلقلى اتفاقا وان اتحدوغيره 
بحيث لا يغفلعنهثلبا عادةلميقبلوهوالمنوع '" من الشذوذ 
وألا فاجبور قبل ولو تبذر امع فالصير الى الترجيح وقيل 
انل يتعذر وقبللا شب ل مطلقا وعليه احمد فى روابة(انا) عدل 
جازم فوجب قبوادقالوا الظاهرفى الانفراد الوم واجيب بان 
المزم بالسماع فبالم يسم لعيد من الثفلة الواقمة كثيرا أقول ' 
)١(‏ قوله فتمعكت : التمعك التقلبي التراب اع.مته (؟) قوله. من 
الشذوذ : اعل: ا نالشاذهو ما ينفرد بروايته العدل مالقا لفيره من 


0و 
ان سماع واحد مع عدم سماع مجوز للشفلة لسكن سماع 
واحد مع عدم سماع جماعة وقد شاركوا فى التوجه'”'لا مني 
: ممع ورا را ال ل ان 
والوتف والقطع وان 0 "لزنادة 
العم وذلكفىالاسناد واأراتمن وعد ارياة” "الا أؤشول 
سبوت والمذفوالا أب ” “على المذفكالمنفية فا عن 


العدول مه مقبول ومنه صردودة لي ما فصله مع الاختلاف فيه أه منه 
)١(‏ قوله لايخني بعده : لابعد ان عا لاذا بلغ اللي درحة البعد 
خرج عن محل التزاع لان نالا ام فا لابنقل عن ابا عادة اهمنه 
(؟) قوله في تقد اجرح الاجواب سوال وهو ان تقديم الجرح يتتنضي 
تقديم الناقص فينبخي ان يكون الامر با كس وتقرير الجواب ان 
تقديم ١‏ ارح انما هو ازيادة العا ) فيه وذلك متحقق فى الاسناد د ونحوه 
دون الدكن تدير اهمنه (“)قوله ازيادة العلم | ل الح اىحك هذه الزيادة 
حك يادة المثن دليلاواختلانا اه منه(ة)قوله الا ان يقول ال استثناء 
من عدم القبول لوم منالتشيه اه نه( ه)قوله علي الحذف الم 
أعرمن ايكون تعدا موسا قا عره اولز ييه اا يت 
في الثال لذ كور لان الما ل كالشرط وقدمران حذ ف المخيرا تلا يجوز 


الفا 


ان مسعود فى رواءة اذااختاف | |تبا يمان والسلعةقائمةوفىأخرى 


بيذ كر القيامفقيدوا جا بالإذف لا بالل على المقيد هذاه 
(مسئلة)””'اأرسل قول العدلةالعلءهالسلام كذا وهو انكان 
من كانى قبل انفاقا ولا اعتداد كن غاليك وان من غيره 
فالاكثر ومزم الائمة الثلاثة قبل مطلقا قيلمن أسند ققد 
أحالك ومن ارسل فقدتكفل لك وابن انان يقبل من القرون 
الثلانة وائمة التقل والظاهرية وجمبور الحدثين لعد الماثتين لا 
قبل مطقا والشاقى الأ ا 3اعتطية بانعاد أواأوسال الخو أو 
قول صحابى او | كثر العلماءاو عرف انهلا يرسل الا عن ثقة 
وطائفة من امتأخرينمنم ابن الحاجب وان الهمام يشب ل من 
أئمة انقلمطلقاوهو المختارلناجزم العدل”" العام بنسبةالآن اليه 
تدبراه منه )١(‏ قوله المرسل 3 اخذ المرسل المعني الاعم الشامر 

للصحابي استبفاء للمقام وكذا ث ل المتقطم والمعضل والمشهور 0 
قول التابعي د ذلك والمقطع قوله من دومهم والمعضل ماسقطمن اسناده 
انان من اي موضع كان هذا اه منه(؟) قوله العالم بنسمة المثن اليه الح 
اشارة الى ان المراد من الا ثم ةالعدول العلاء بقوانين الرواية وانه لا 


ع 0و 

عليه السلام يقتضى تعديل أصله قال النخعى متى قلت حدثى 
فلان عن عبد اللهفهو الذىرواه ومتى قات قال عبد الله ففير 
واحد وقال امسن متى قلت لم حدثى فلان فهو حديثه ومتي 
قلت قال رسول الله صل اليه وسفن فق سنا فز كقرايا 
ود طول هيراك 36 م من عادتهم الهم لا بروون الا 
عر حدل اقول لوس الكثرة ة فى الجهال فذلك بحسب زم 
وكير اما ساون واستدل”,إرسالالعحاءةقاناباغر ردلا 
روىعنه عليه السلاممن اصبح جنبافلا صوم له" 'فردت عليه 
عائشة قال سمعته من الفضل وروىابن عباسلا رباالافى النسيئة 
ثم قال معتهمن اسامة وقال البراء ماكل ما تحدثه سعمناه من 
يجوز الاسناد اذا لمكن المروي عنه عدلا فلو فعلوا بعد هذه ام.رفة 
كان دإ لان الطاسرعن لب القول الجزم 00 
والمقصود محصيل ضابطة لحصول الظن الاغلب قتفكر اه منه(١)قوله‏ 

بارسال الصحابةالج لابخني ان ارسال الصحابة مقبول اتناقا وانماذ كره 


لتقو وبة اجماع التابمينتدير اه منه[ 16 ؟)فوله فردت ال وأنماردت خالفة 
الكتاب كما هر ولانها اع فى هذه المكة من أى هريرة اهمئه 


ع 0 

وسول اللدصل اله عليه وسل وائما حدائناه عنه لكثالا تكذب 
وارسال الأممة من التانسي نكالحسن وابن المسيب والشعبى 
والنخعي وغيرهم وكان ذلك معروفا مستمرا بلا نكير فكان 
اججاعا وأجيب باتكارابنسيرينةاللا ناخ ” فراسيل المسن 
وأنى المالية فائعا لا باليان من أهذا المدررع”'"وفيه مافيه 
الآكثر أولا بااستيل يدول بفيدم تعميا وثانيا المروة 
الثقة : وبق ع أذذاشق لعل منوع لانمطاشة جز 

غير ظاهس» قالوا(أولا)جهل الذاتمستازم لهل الصفات قلنا 
ممنوع فانتحديث أمة الشان دليل العلم ( وثانيا ) لوقبل لقبل 
فى عصرناقلنا نطلا ن اللازم ممنوع فى الأممةعلى أن فساد الرمان 
وكثرة الوسائط صرب( وثالنا) لو جازلما أفاد الاسناد قلنا 


() قوله بمراسيل ال اه الراسيل جم الر سل كالمسانيد جع 

كلاها علي خلاف إلقياس اه من+(»)قوله وفيه مافيه ال 00 
ها فىكلام ابن سيرينمن ازعدم المالاة عمن بأخذونلا إستلزم عدم 
الاخذ بمراسيلهم وانما يستلزم لو ارسلوا في مثل ذلك الوم 
قال الحسنمتي قلت قال رسو اللّهصلي اللهعليه وس فن سبعين لكن 


ل سلف 

الملازمة ممنوءةفانه فيد ثفاوت الرتب والاثفاق والتفصيا 
أقوى من الاجال وذ الا يجوزالنسيخ عندنالامراسيل#الشافنى 
انل يكن معهعاضدم نحصل الظن قلناتمنوع اقول على ان قول 
الحا عندء كقول ابد فالرق 5 وفيه ما فيه وقد 
أَخذ عله أن م غير السند ضم غير مقبول الى مثله وفى 
السند العمل به » ودفع الاول بأن الظن قد تحمل بالاتفمام 
عدالة رواة السك عل ان صيرورتهما دليلين تفيدؤ المعارضة* 
على معين قلا شكال( مسكلة مسكلة)اذا اذى فلك ين خب الواحد 
'"'والتفياس فالاجماع علي تقديم ارجح الظنين لكن الأكثر 
ومنهم الأمة الثلاثة ان ذلك فى امير مطلتقا وقيل فى القياس 
ونسالى مالك وابو الحسين ان كان ثبوت العلة بقاطع فانم 
شط يك سناد مت والا فاتلبر وعسى 
35 7 عثٍْ 0 تح ع ويه يي 


و* 

ان ابان ان كان الراوى ضالطاغير متساهل فااير والافو ضضم 
0 ونفر الاسلام انكان الراوى من الْدبد.نكلا رلعة 

''' والعبادلةوغيرم م قدم امبرو انكان من 1 واة كاي صبرة 
وانس فلا يترك 1 عند السداد امداراك > حُديث المسراة 
وتوافق لقاش والتتار ان كان ثبت الملة '"واجساعل الذي 
ووجودهافى الفرع لم يضعف فالةياس وان تساويا فالتوقف 
والا فالخلبر لنا الترجيح فىالراجح م "وو الساداة 5 
للآكثر (أولا) ترك تمر القباس في المنين وهو عدم الوجوب 
كسائ الامور المشكوكة مخبر حمل بن مالك أنه عليه السلام 
أوجب فيه الذرة وقال لولا هذا لقضينا فيه باينا وفى دية 
ست اتضيس؟ تدرا . ( از ولبنة ا ليبا 
وابنعمر واين الز بيروا بن مرو بن العاص وليس منهم ابن مسعود وغلط 
لوطي كا في القامو سأقول هذا عند الحدثين اماعند فتباء المنفية 
فابن مسعود دنهم فالتغليط غاط اه منه(«)قوله راجحا: الرجحان اعم 

ا م بر وقيل فى شرح 
الخيتصر بنوله في الدلالة وهو و تك اهمنه(ن)قوا فى الماواة اة تحك: 
ااي جا ا لاصوا فالترخ قلي ولك 


*04 

الأصابع وكانرأيهفي المنصرستاو ف البنصر تسعاوفى الوسطلي 
عشرا وفى المسبحة اثى عشر وف الابهام خمسةعشر بر مرو 
إن حزم فى كل أصبع شر هن الآبل وق ميراث ازوة 
من ديد زوجها اذالم يملكبا الى غير ذلك مما شاع وذاع وم 
كرما حد تان لجاماعا قر ل اذقيل اللازم المواز لاالوجوب 
قلناسكوهم ف المنازعات دليل الوجوب فافهم وعورض بترك 
ابن عباس خبر أبى هبرة وَصُوًا ممامسته الثار فتال أله 
ويا ادا يفكيف تومأ ناخو طاو خوره من حل 
عناؤة فلتويناً قال لا بلزمنا الوضوء فق عل عيداق بانية 

وخبره فالمست.ةظ من منامه وكذزك عائشة وقالا كيف نصنع 
ير اموابعين بآن انكارهمالظبو را خلافلالتر 2 
أقول فيه اعتراف لعدم دم الخبر اذاكان القياس واكحا 
من امبر فافهم (وثانيا/ تف ريرهعليه السلا معاذاحين أخرالقياس 


أعموم الدايل فافيماهمنه (١)قوله‏ بماء غير من اضافة الموصوف 
الي الصفة اي الماء الخار وقيل اجيم امام اه منه(»)قوله بالمبراس 
حجر عظم منقور يضعون فيه الماء للوضوء اه منه 


141 د 


أقول منقوض بتقريره تاخير السئة عن الكتاب مع أنعا 
ستعارضان فتدير(وثالنا)لو قدم القياس لقدم الاضعف وذلك 
لكثرة محال الاجتهاد فيه 2 الأعبل و أنه ملالا والسيين 
الصف ووجوده فى الفرع ون المعارض فيعا( ف التحربر) 
احمال اللطأ فى 32 الاصل منتف لانجمع عليه أقول الاجاع 
على بوت المج لا على القطع كظاهى الكتاب وعورض 
عقذمات ابر الاسلام والعدالة والضبط والدلالةوئق اللسخ 
وان المعارض قالواأولا ظن الفياس من قبل نفسهوف اير 
من غيره وهو بنفسه أوئق وثانيا القياس ححة بالاججاع 
والاجماع أقوى من خبر الواحدولازم الاقوى أقوى ولاضن 
ضعفعا تدبر (فصل) الاتفاق فى أفماله المبلية الاباحة مطل 
وفها خص به كال يادة فىالتكاح والوصال فى الصوم مخصيصه 
تار ينا شرك ل ساوا كا رأصرق أمل أوخرية 
1 قوعه لعد اجمالكالتيمم الى المرافق”" الاعتبار بالمبين وما 


يلسم 


(١)قوله‏ الاعتبار بالمبين : انيف العموم واللخصوص والوجوب والندى 


1ه 
سوى ذلك فان عل حكمه فامرور ومنهم المصاص التأنى 
واجب وقبل فى العباذات خاصة والكرخى والاشمربةمخصه 
الا بدليل*وقولانن الاجب وقيل كالجهول مجهول ذان فيه 
مذاهب 6 سيأتى فتشبيه بالمهول(لنا أؤلا) الصحابة كانوا 
برجعون الى فعله احتحاجا واقتداء قال عمر فى تقبيل الجر 
لولا أى ريثك الى صلى الله عليه وسلة باكماتنتك ‏ ( ونا 
( لقدكان لكم فى رضول الله أسوة حنيتة /واللأسى بالكل 
صورة وصفة وهثله فابعوى ب الله أقول لولم 2 
المتنفل المقتدى متبعا للمفترض الامام'"' ولأابعك أن يدقع 
بالتبادر واستدل بقوله”" زوجناكها 
وغيرها اهمنه( )١‏ قوله وثانا : تق ربرهعلي مافيشرح الختصر ان معناه 
من كان ومن الله فله فيه اسوة حساة ويستازم ان من ليس لهفيه 
اسوة حسة فهولا يوه ن الله وملزوم الحرام حرام ولازم الواجب والجب 
أقول فيه مافيهف مل اه.نه (؟) قوله ولا يبعدانيدفعبالتبادر يمني ان 
المنادر من التأسى الما مْلة من كل وجه ولا يلزممن انتقائما انتفاؤها من 
كل وجه والثابتف المتفل المقتدي التأبى من وجه تدبر اهمنه 
(0) قوله زوجنا كيا :قل نفي الحرج بقوله تعالميلا بتعلدصل الله عليه 


#1 
”' لكيلا يكون على الؤمنين حرج فانه يدل على التشريك 
وبنودا وعدما تيل دارم اوعل ينمه ووجة من ووب 
1 غيره أول اباحة الزوج معلومة من التعليل 10 المرج 
لكيلا يازم الاستدراك ف العلة وفيه أنه يمكن أن يكون 
التزوج واجبا عليه اظبارا لعدم المرج على الامة وفيه ان فى 
الاظبار بالقول المندوحة فلافاقة الى يجاب الفعل وفيه أن 
القول 06 الحمرج كوها للا طبعا وفعل الرسيول إنفيه] معأ 
وتدبر #وان جهل فباعتبار الامة مذاهب الوجوب وعليه 
اك اتلفية ونس أن قدت عند عدم الدوام فانه 
للوجوب عندم '" وعند عدم قرينة القربة اذلا قربة فى 
مباح وهذا هو ختار ال دق والوقنف وعليه الكرغى 
والامام الرازى واس الى اكثر الاشعريةعقالوا أولاوما 


وس وهو سبل اهمنه (١)قوله‏ لكلا : اي لوكانوا جبا عليه مثلا 
كن هذا العلل مكدر اهمنه(؟)قوله وعند عدمقرية : وذلك 


لانها من دلائل المإعندم والمفروض الجهل اهمنه 


+3 3144 
1 ارسول:ةذوه والامى لاوجوب الابدليل والمؤابه 
امعسنى ما أعرك لمقابلة وما نما ؟ (وثانيا) فابوهفيجب الشل 
اللواب الراد ق المتائد الدلية واللية أو ق الواساته 
المعاومة كيف لا ويازم على كل تقدير من وجوب فعل مثل 
كل ماقمل الضدان رالنسبة الينا اذافبله عل.وحه الاباحة أو 
الندب وأوردمنع كونه مباحا على تقدير أنلابلم جهته وكونه 
واجبا على تقدبر أن يعلم اقول الا باحةوالوجوب مفروضان 
ومنعالمفروض لاوز لم برد ان الوجوب بالغيروهو الا تباع 
لاينافى الاباحة بذاته ( وثالنا ) خلمت ”© نقلمنا فأقر هم وين 
اختصاصه باخبار ج برل ان فى نعله أذى المواب!'لو عل 
الوجوبفن خذواعنى ( ورابعا) اختلفوا في وجوب الفسلل 
(1) قوله خامنا : كانرسول الله صلي الله ءايه وسلم يصلي اذا خلم 
نعليه لخلموا نعالهم قال مجلم على ان ألقيم نعال؟ قالوا رأيناك 
القت فألفينا قال ان جب ريل أتانى وأخبرنى انفيهااذي كذا في القرير 
جه منه (؟) قوله لوس الوجوب : اعلران هذا الحني ثابت بساراث 
امعددة بل بالضرورة من اللدين فهو اعم من قولهضاوا ما رأتوني أصلي 


*114 0# 

بالابلاج ثم اتفقوا عليه لروابة عائشة رضى الله عنها فعله 
(الحواب) بل بقوله اذا جاوز المتان المتازفقد وج الغسل 
أو هؤ سان لفوله ثمالى ( (وان كنم عنافاطيروا )وعاسا 
أحوظ 1 * المواب منع ثم الكلية ب ل فها بت وجوبه كالصلاة 
الفسة أو كان عو 0 ثلائين لا كصوم الشك 
قالوا ٠‏ أولالا وجو بلانتفاء'" اتبليغ ولا اباحة لانه مدح 
بادا ا ولا مدح على المباح والمواب التبل بغ أعم صرحا 
أو استناطا وهو يم الحم والمدح ب بالتأم ى لابالباح (وثانا) 
الغالب فى أفعاله الندب وأجيب بل المباح أقول فىغير المبلية 
الظاهى غيره قالوا الاباحة هو المتيقن عند َم قريئة القرية 
لانفاء المعصية واللسرم قد قال انما - م وكان المدعى 
نكا يصاح جوابا لهذا الاي يسلم جوابا ماقالوا امرهم بفسخ المج الي 
اعمرة فتوقفوا لعدم فسخه فبين مانماً وهوسوق الحدى فاندفم ماني 
لتحرير ان إيك. علوالاق امريد تدير اه منه (١)قوله‏ والتليذ ام: 
ننآمة الب ميك اذمل عار 3 بان اثتفاء التبليخ. 

٠١ ( :‏ -فاتن سالاق') 
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الامكا ن العام لا الاميان الخاص"" وقد نوا الزائد امتنازا:عن 
الواقفية اللم الا بالاصل * قالوا حتمل المصوص والعموم الى 
دلا ل المكم علي مشارب مختلفة فتدبر ( مسكلة ) اذا علرعليه 
السلام الفعل والفاعل غي ركافر فمكت قادرا ل انار دل 
على ال ''مطتقاوالا زم تأخيرالبياذوتقرير الحرم * اقول 
عرز أن يكوق ا م للم حكمه انعد سيا فى بدء الاسلام 
فلا جواز الا بمعنى عدم المرام فتفريع الاحكام الشرعية 
كائبات النسب شرعا عليه محل نظر فافهم وان استبشر به 
فاوضح انيع اعتبر الشافعى القيافة فى الا تالنسب خلافا 
لو فك علي انتتاء الوحوب لدعي | ثتناءا الدب لاي لأيذ سن التدليغ ف 
جميع الاحكام تدبرم +(١)قوله‏ وقد ننواالزائد: اي الز ئد على الامكان 
وحاصله 0 ادعوا الامكان اللا صايمتاز 0 مذهب الواقفية 

ا ا 8 والاذن ” تدبر منه 
(0)قو واه 5 : اي من فاعله ومن غيرفاعلهوقيل يختص ؛ الما علو وحذده 


ع 1 و 
وقد بدت له أقدام زد وأسيائة هذهالاقدام بعضهامن بعض 
واورد 3 عدم الا نكار لوافقة ادق والاسقيشاز لمصول 
الزام الطاعنين بحسب زعمم”''وامائرك انكار الطريق فلانه 
كترهد الكافر إلى كسة لان الطاعنين ثم التاقفوق وأمأ 
المؤمنون تققد ثببت عندم امحصار النسب فى الفراش فتدبر 
(مسئلة) الختار أنه صلى اه عه ونا متدية بشرع قبل بعثته 
فقيل ادم وقبل توح وقيل ١‏ براههم وقيل مو سي وقيا ل عسى 
والاشه مابلغه وشاه المالكية وججمبور المتكلمين فالعؤلة 
مستحيل وأمل الاق غير واقم وعلية القاضى وتوقف الامام 
والنزالى والا مدى والنزاع فى الفروع وأما المقائد فاتفاق 
لنا أن الناس ل يركوا سدى من مئة ادم فلزم التمبد لكل 
وقيل لايدل اصلااه منه (١)قوله‏ المدحجى الح يضم الميمو وسكونالدال 
الم«لتمن بني مدلج بن مرة بن عبد مناه 01 اميه 
(؟) قوله واما ترك اككار الج دف ل يقال ان الالزام لاينانى انكار 
الطريق ذل لميتكر دل خدم الاتكار علي انه حق اهمنه 


1418 »*ه 
من بلغ الىأن يتنسخ واستدل بتضافر رواياتصومهوصلاته 


وحجه””' ونحنثه وتاك أعمال شرعيةتفيد عللاضر وزيا أنه تقصد 
الطاعة ولا 8 للعقل * وأجيس بان الضرورى قصد القرية 
درام ا مرائدة الامي الغو فليا لو كان لوقس 
الخالطة عادة ولم بنقل**قلنا لاحاجةفالمتوائر وقد عتنع بموائم 
( مسثلة) الختار أنه صلى الله عليه وسل لعد البعث وين 

متعبدون بشرع من قبلنا وعليه ججرور التفية والمالكية 
والشافعية وعن الأكثرين النع عقا أو برعا وعليه القاضي 
والرازى والا مدى وطريق شيوته عند الحنفية قصص الله 
أورسوله بلا اتكار ومن ثمه لم ,يكن أصلاخامسا * لنا الاجماع 
على الاستدلال وله (و وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) 
على وجوب القصاص فى ثرعنا نا واستدل أولا بقوله من نام 
عن صلاة أو نسها قيضابا اذاذ كرها ذان الله بقول أت 
الصلاة لذ كرى وهي لموسى * أقول لمل الوحي الغير متاو 


)١(‏ قوله وحنثه ال التحنث الاعتزال للعبادة اهمنه 
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فى حقه عليه السلام وافق المتلو فى حق مودى قافهم (ونانيا) 
بيات أمى فبها باقتفاء الا نبياء السابقة وأجيب فى المقائد 
والكليات الس #قالوا أولاليذ كرف حد يثمعاذ ودموبه 
عليه السلام قلنا لان الكتاب يشمله أو لانه قليل » وثانيا 
الاجماع على أن شريعتنا ناسخة لاشر اع قلنالما خالفها لامطلقا 
0 اولي بدني 0 37 
وأناح الرلسة لسري 10 

الرازى منا والبردى 00 والسرخسي وأتباعم ومالك 
والشافء ي فى القديم وأمد فى رواية قول الصحابى فها يمكن 
فيه اراي مل بالينة لغيره لا لثله ونفاه الشافعى فى القول 
الجديد والكرخى وجماعة وقيل قول الى بكر وتمر رضي 
لله عنما فقط والتزاع فبالايعم باواه»النافى اولالوكانمذهبه 
حجة لكان قول الأ عل الأفضل ححة ولا يصلح للعلية الا 
(1) قوله ولتكليات الس ال اي حفظ الددينوالعقل والنفس والنسل 


» 161+ 

كونه كذلك أقول بلىظن البماع لما علم منعادتهم الفتوى 
بالنص الا نادر ”"فافهم وما فى شرح الشمرحأنالصحابة يجوز 
أن يكوق لم 3 فى المجية فاقول مندفع بأنه لاحك الا 
| حك الشرع تأمل * وثانيا لوكانلزم اجماع الليضينلناقضة 
لعض الصحابة لعضا والجواب بل اللازم الترجييم | والتخيير 
أو التوقف * وثالنا يلزم تلد هد وهو باطل اتفاتاالمواب 
اذاكان حجة فنمأخذالمك فلا تقليد#الثبتموما أحابى 
كالنجوم وخصوصا أوّلا اقتدوا بالاذين من بمدي أبى بكر 
وتمر. وأجيب المراد اللقادون وثانيا ولى عبد الرحمن عليا 
لشرط الاقتداء بالشيخين فم قبل على وولىعمان به قبل 
وإ رتكر وهوضعيف#«وفيالا يدرك بالرأى ”" فمند أ عابنا اتفاقا 
كتقدير أقل الميض يقول ابنمسءود وأنس لانه لابد من 
وامال اهمنه «(١قولدفافهم‏ ال اشارة انه يقتضي انهلوعل انه مذهبه 
برايه لايصير حجةوا كثرعم عل الجية مطاقًا اهمنه . (؟4 قوله فعند 
(صحابن! اتفاق : وب تال ااشافهي في الجديد علي ماحكاه السبكي عن 

والدمكذا فى التق ريراهمنه 


* 0١+ 
حجة ثقلية فله حكم الرفم' "وت بالصحابى والتابعي ليل‎ 
التخلف ممنوع عند عدم الر لك المدابة أن رتلا‎ 
) لعضهم في لعض أما نحن فل تك الاغير فتدبر (تنبيه‎ 
لا روابة في المسئلة عن أبى حنيفة وصاحبيه بل اختاف عملم‎ 
فلم يشترطا اعلام قدر رأس الال الشاهد لان الاشارة‎ 
كالتسمية وشرطه تقول ابن عمز وذمنا الاجبر المشترك فيا‎ 
يمكن الاحتراز عنهكالسرقة نشول على ونفاه هو بناء على أنه‎ 
أمينكامودع (ذبيل ) النابعى ولو زاجم بفتواه رأى‎ 
الصحابة فى عصرم ا ذا قدلا ل:العطن على‎ 
صمة تقليده برد شرح شاذة امسن اليل .وهو شل الان‎ 
وخالفة مسروق ابن عباس فى 0 ماد من الابل فى النذر‎ 
يكون قولالصحابي الف قياس حجة علي دحاب آخر وان كر نقوال‎ 
غير الصحابىمن التابعين اذا خالف القياس اع حجة علي غيره اه منه‎ 


()قرالاطر مال روي عن أن حنيئةانه قال اذا ادمع لصحارة 
سامناهم واذا 1 التابعون زاحمناحم وفي رواية لاأقلدمم 2 رجالا حنهدوا 


0ه 

بذ الولد الى شاة فرجع لا فيد ذم يدل على عدم تقد 
التأببى للصحابى 

(فصل) فى التعارض وهو تدافع 3 ولا يكون 
ظاهن! فتجويزه فى الظنيين فقطكا فى ا 
اللا أن جوز مع المساواة التخان.فى احدها وحكمه النسخ 
ان علم المتقدم والا فالترجيح ان امكرن. ولا فابمع بقدر 
الامكان وان ل يككن تساقطافالصيرف المادثة” الىما دونهما 
مس تبأ انوجد والافالعمل بالا و فىسؤرالجار وأمافى 
وحن رجال نهد كذافيالتق ربراه منه(١)قوله‏ الى مادونها الم اي ان 
كان التعارض بن اثنين فالمصير الى السنة فان كانت متعارضة فالمرجع 
اي قول الصحابى فان وقع التعارض فيه فكا سيأتى اه منه(؟) قوله 
شوو المار الخ تعارضت الروايات في حله وحرمته المستازمين 
لطبازة السؤر وتخاسته واختلفت الاثار فعن | بنعمر بس وعن اب عباس 
طاهر فقرر ان الماء طاهر والحد ثلابرزول لضم التيمم ان قيل قدرجحت 
حرمته والكلام فها لا ترجيح أجيب بان الترجيح بالإجتهاد فيظوز 


كك 

القياسين ولا ترجيم فالتخبير ابتداء ويحب التحرى خلاذا 
للشافهى وقول الصحابيين وان كان قبل القياس كقياسين 
فلا مصير الى القياس بل يعمل ا شاء”'وفيدمافيدثم المع فى 
العامين بالتنويع وف المطلقين بالتقييد وفى الخاصين بالتبعيض 
ا ونحمل احدماعل الجازوفى العام والخلص بتخصيص العام:ه 

”""لا كتخصيص الشافمية * ان قبل الاعمال أولى من الاهمال 
فيقدم المع على الترجيسقلنا تقديم الراجح على المرجوحهو 
ع ل ال ل سه 1 ردم لكر م 
ش حرمة الحم احتاطا فاما فا وراء ذلك فقي التعارض وقد قال 
تعارضت الكرمة المقتضية للنحاسة والغمرورة المقتضية للطهارة وإيترجح 
اذ ليس كاطهرة ولاالكاي قتذير اه م:ه(1) قولهوفيه مافيه ال اشارة 
الى ان القياس علي الكتاب والسنة يقتضى المصير الي القياس لانه 
دونه كا مى وقد يغرق بآن قولما عند عدم المحاجاة بالسمع عن ربعا 
وها قياسان وا ا ف تعارض قياسين اي قياس ثالث تدير اهيئه 
(؟)قوله لالتخصيص الشافعية ال الفرق ان التخصيص عند الشافمية 
باعتبار الارادة وعند النفية باعتبار العمل دفما للتعارض عند تعذر 
الترجيح بقدر الامكان وبينما بون عيد بين اع ان المننيةكثيرا 
حاقالوا فى كتبهم الثقبية بالتخصيص عند التعارض فاورد علييم ان 
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العقول ولدًا قدم أبو حتيفة استئزهوا من البول على شرب 
العرنييق أب ال الابلى مرجم التحريم مع امكان حمل العام على 
مالاية كل أولا لاتداوى*ولنورد هبنا أمثلة تمرننافنها ماين 
النصب والجر فى أرجلك المتنتضبين للمسح والفسل ومسل 
الجر على الموار معارض بالنص علي الحل#أقوللك ترجيح 
النسل بان الرجل محل التلوث فبالفسل أجد ركاليد دون. 
الرأس وأيضا الوضوء كالاسل تطي ر الْدن كله فأقم ل 
الأأطراف مقام نسل الكل واكتني فى الرأس بالمسح دفما 
لاحرج وقد يتخلص بان المسح فى امعطوف از عن الغسل 
لتوائره عنه عليه السلام فقد رواه د من ثلاثنين صحابياو 

جرا وما قيلالفسل مسح اذ لا اسالة بلا اصابة فلا اصاءةفيه 
بل لا مسح الى معنى الغسل وقيل ار مع الكفين والنصب 
بدونهما ” أوفيه ما فيه»(ومنها)مابين التشديدامانع الى الغسل 
الابرادهو الغئلةن معني التخصيص الذي بقولون عادالتعارض فاحنظ 
ولا تنفل 'ه منه (١)قوله‏ وفيه مافيه ا اشارة الي مااثفقوا عليه ان 


0 ته 
والتخفيف المبيح قله بعد الانقطاع فى يطورن ويتخلص 
دل التشديد على الاقل والتخفيت على المكثر ”'وتطور 


حينئذ كتبين * ازقيل لم لاتحمل فبهما على الاغتسالكاعليه 
الشافعية »”' قلئاسو ق اكلام نلامانع الاالاذى وقد ارتفع 
حقيقة وحكم| ولا توقف بعد القتضي وعدمالمالع فتد بر»«(ومتها) 
عابين أ اللئز فى المين تيد اهنا الك اغذذة بالموس 
لامها مكسوبة والأخرى عدمها اذ ليست معقودة والمفهوم 
من لايؤاخذ كم بكذا كن بكذا عدم الواسطة خف رجت صرة 
عن الاغو ودخلت أخرى وذلك لشيوع استعاله فيا لابقصد 
المسح علي الخنين ثابت بالسنة لا بالسكتاب علي انه يلزم 0 
2 عر كرقراء ة ناقصة في بيان قرا د نض الوضوء تأملاه جنا 

وتطبر حينتذالح لاللتصنع كتكبر فى صفاته تعالي فلابرد بعد 
انما ينم لو قرئفاذا تطبرن بالتخغيف ولم يقرا اه منهطإ؟4 قوله قلنا 
سوق الكلام: ( قال تعالي يستلونك عن الحيض قل هو اذي 
كر النساء فى اشم ١‏ ب يطبرن ؤاذا تطبرن 


>« ١ه‏ و»* 

وفما لا فيد والتخلص بن الثابتة هى الا خروية للاضافة الى 
كسس القلى والمثفية هى الدثيوية فلا كفارة قبا والشاقعية 
بحماونهما على الدنيوية لا مبأمن المعقودة لعقد القلب وعن مه 
ودفعه بآن العقد محاز فى القلب يدفم عله واجي ب بانه 
فزق الشرع لاله حم ف الستقبل قال تعالى أوفوا بالعقود 
فتدير ”ومنهاماروىفى نحريم الضب واباحتهوالتخلص يتقديم 

الحرم بتقديم المبيح كيلا بكر النسي وفيه الاحتياط 
#إمسئلة + الاثباتمقدمعلىالنني 6افىالشهادةعندالكرخى 
والشافعيةوقالاءن 00 ضان والختار انكانالنق بالا صل 
فيقدم الائبات ديم المرح على التعديل كرية زوج بريرة 
حين أعتقت لان عبديته كا نتمعلومة فالاخبار مها بالا صل 
وانكان ثما يعرف بدليله تعارضا وطلب الترجبح كالاحرام 


ثبي عن اكلم الضب وروي الجاعة الا الترمذي عن خالد انه 
سأل عن حرمته فال عليه السلام لاهكذا في التقرير ملخصا .اه :منه 


+40 
فيرو جميمونة ننى للحل اللاحق ”على الاشبرما بدل عليه 
هيئة محسوسة فعارض روابة تزوجبا وهو حلال ورجح .أن 
ابن عباس يزيد على يزيد وأبى رافع ضبطا واتقانا والمعد 

النفى أقوى فان رواته كلهم أئمة فقباءما قال الجارى 
0 وان أ مكنا كطبارةالاءفينظر والاس: صحاب م جم (مسئلة 
(1) قولهدلي الاشم, رالا حترازعءا في الموطاً - سايان بن سار قال 
بعث النبي عليه السلام اب| راقع مولاه ورجلامن الانصار فزوحاه 
ميمونة بنت الكارث ورسول ٠‏ لله عله لسلام بالمدينة قير ل ان مخرج 
تالابن تبد البران سهان ولد سنة اربع وثلاثين ومات ابورافع 
قبل عمان بسئتين وكان قتل عمان في ذى اللجة سنة مس وثلاثين 
فلا يمكن ان بروي عنهكذافي التقرير اهمنه(؟)قوله وان مكنا اله 
اى وان امكناكون النى بنا بناء علي الدايل وبناء علي الاص ل كطرارة الماء 
فاله. يمكن أن يعر ف بالداييل باتقدل اناق ياء المي اونا جار 
نا و د بأحدهما ول يغب عنه صلا ويسكن ان يعرف 
0 ن يعتمد علي ان الاصل في الماء “الطبارة وم يعلم وقوع النجاسة 
ينتار ويسال عن مبني ينا ا 
0 وان لم يصلح دليلا يضح مرجحا 


1ه»* 
النملان لا تبارضان قط لاختلاف الزمان. اله أن مب 
التكرارفالثانى لعأ و خصص أما لثمل مع افول”'فامامع 
عدم دليل التكرار وعدم وجوب الت ى أو مع وجودهما أو 
سردي اتكر اقل اد مع وجو ب التأسى قققط وعلىالاول 
00 ول مختصا هه فان تأخر القول فلا تمارض وان 
تقدمفالفمل سخ ”قبل التكنو ا عل قا لوال كان 
عنصا بالأأمة قلا تماوش أعبلا وانكان عانا له ولنا فكي 
كان خاصا نه وننا وعلى الثانى فان اختص القول فلا تعارض 
“فحقنا وفىحقهالتأخرمتها 
براه نز قوةامامم عدم دليلالتكرار : »عل ١‏ كارا 
0 قم ا 0 ل نوع ثلاثة ادة 5 الحجلة إلى 
ستة وثلاثين قد فصل احكامم! في المثن»ا يعرف ؛التدير فيه اهمنا 
)60 فقيل التمكن : هذا اول واولي دي بعد التمكن مدل 
ان يقول صوميوم الميس واجبدَلَى” وانمال يغطر فيه بعد مضي سنتيز 
اه منه(ع)قوله في حقه وحتنا ال يعي لسر ديت 
ا معان القول واحد قل 
جبح القول اجنهاد منا لاستعلام تعبدنا فذلك مختِص بنا ومقتص 


+ و6 »* 
سخ للا خر وان بعليل القرل ماسع..وقيل بل القبل 
وقيل بالوفف دفمالاتحم وان اختص بنافالتأخر ناسخ أتوللو 
بشت التاسى خصو صابل >*وماففيه نظر وان جبل فذاهمأخذ 
الفعل والتوقف والممل بالقول وعوعختار الي كثر لان دلالته 
أظبر والاوجهتقديم مافيه الاحتياط وان عم له وانا فالمتأخر 
تأسفى حقهوحقنا وانجبل فتلك اذاهب * وعلى الثالثفان 
خص القولبنا أوعم لهولنا فلا تمارض 0 
ناسخ م فى الخصوص بهوعند الب لكاء علو على الى بع ذانكا 
اقول خاصا به فلا اعاوض فيذا,واما ق عه ا 0 
فلا تمارض وان تقدم فالفمل ناخ وانجبل فتاك المذاهب 
كنار ال قثن 2 وك ذيه أله كم قد الفمل 
ثلا بشع التعارض المستازم ل بخ" ويدفم 7 لاعبرة ذا 


ضر 


حك.ه علءئا فتأخذ ولاك به عليهالسلام قأملام مضه( ١)قوله‏ ناسخخ : 
وذلك لان النسخ لازم علي كل تقدير بخلااىما يأني فى الرابع والفلبور 
وأعلناء انما هو بالنسبة الينا قلا ترج بحاظلوورالقول فى حقة الى بحقنه 
0( ؟) قوله ونظر فيداح الناظر شارحالختصراه منه(#)قوله ويدفم ا 


ع« 0 * 
الترجبح لانه لابتفرع عليه تكليف ولا تعبدلنا بالبحث عن 
فعله: أقول ممراد الناظر ا نالوقتف حك بالمساواةولاس عساو 
واما اندلافائدةفينا لتعرض هذه السئلةفلو سا 0 فتدير 
وا نكان خاصا ينا فالتأخر ناسسخ وان 0 قار السل 
بالقول”"' وذلكاذا 56 قبله وا نكازعاما فكماكان خاصا 
« فصل » فى الترجيح وهو فى اصطلاح الشافعية اقتران 
الدليل عا يترجح به على معارضه وهو وجب العمل بالراجح 
ين مرو رلاقطم عن الصحابةومن لعدم بذ إك ومنه تقدهم 
خبر عائشة على قوله انما الماء من الماء وأورد شرادة أرلعة مع 
النين وأجيب بالالتزام كا هو قول مالك وبالفرق فكم 
ع جح لاروأيةلاترجح به سح د افا 
لتعارض 0 عله التأم ى قبله 0 فلا تارش رض عدم 
التكرا كرار فلانسخ عند العلم كاسن ولاالمذاهب عند الجيل اهمنه(#)قوله 
عند الجهور ال خلافالاقاضي وابى علي واز:ه حيث قالوا يلزم التخبير 
وقيل يتساقط الدليلان اه منه 


عا 1ه 

الشهادة علة نامة للحكم شرعا وهى لا تزيد ولا نتقص فافهم 
قدا كثر المنفية اغلياو زيادة اسه الثائلين على الاخر 
عالا يتقلفلا رجي عندم بكثرة الأدلة وانماصح بكثرة 
الأصول لان الدليل'''هوالقياس وحده مهو فى التن بقوة 
الدلالة كالح؟ عندناعل المفسر وعليه فقس ”و الاجماع على 
النص والعام عاما على المخصوص وال و كد على ميره والروابة 
الإشكل عل الس وما حرج ضر مقت ع كل يا يله والااقل 
اعتالا ترك الاتديق عل الي كتر والياق اللأكرف عل 
الأبمد لانه أقوى في الغهم غالبا فاندفع ماقيل ان المقيق 
متروك في كل منهما بدليل واجازى متعين فى كل بدليل فلا 
أثر للقرب والبعد يف قوة الدلالة وضعفها والاشبر علاقة 
واستمالاعلغيره وصيقة الشرط ع وغيرها 

)١(‏ قوله لان الدليل الح وكثرة الاصول ندل علي قوة الاثر العلة 
١‏ عني لوصف اه مله( ( 1" والاججاعا : الخ اي القطىي عل القطعي 0 


علي الغلني” واذا اختلنا فلا تعارض وقيل غير هذا اه منه 
0 قد شرا 0*4 


# مك »* 

ا ا ا ا 
لافادةالتعليل و القع الجلى والموصول عل المفردالعرف وبالاهمية 
كالتكلين على الوضعى على الصحيمح والأقتضى للصدق على 
الشرعية والنهى على الامى لان دفم المفسدة اثم من جلب 
المنفعة والتحريم على غيره وقيل بتقدم الاباحة لانه عليه 
السلام كان بحب التخفيف على أمته وقيل الحرم والموجب 
متساويان ومثيت درء الحدعلى موجبه وموجب الطلاق 
والعتاق على نافههما والحم الغال على ميزه ونا دك منمة 
الس عل تقيض والاقلية #النخميس عل التأويل ومواقة 
القياس على الخالفة على الاصح ومالم .شك رالاصلعل مااتكر 
والنق على الاثيات ذيا الغالب فيه الشبرة ول يشمهر ونعمل 
الخلفاء وقيل ولعمل أهل المدينه وؤالسند شقهالراوى وقوة 
ضبطه وورعهواملوالاسناد»#قيلقرب الاسناد قرية (“أخلافا 
للحنفية وباعتياد الروانة خلافا لشمس الامة وبعامه بالمربيةفى 
ابيص | 29598938595554 

)١(‏ قوله خلافا للحنية : حك ابن عيينة ان اباحنيقة اجتمع مع 
الاوزاعي بمكة في دار اللياطين فقال الاوزاعيما بالك لاترفمونعند 
الركوع والرفع سئة قال ابوحنيفةدثنا دادعن | براهيم عن 2اةمةوالاسنود 


يلد ك0 

اه شدفة 0 ويكونهمن ا كازالمساءتخلاةالشيخين 
3 فى الهدم لا دو نالثلاثفانه عن |بنعباس وابن حمر وعدم 
الهدم عن تمر وعلى وبامباشرة وبالقرب عندالسماع وذلكاذا 
بعد آلا خر بعدا بعيدا وبه رجح الشافعية إلافراد بالمج من 
روابة ابن عمر لانهكان نحت ناقته والحنفية القران فق لس 

1 اخذا بزمامها ين شول بيك يحة ومرة وبالتحمل 

العا وسار اوبتأخرالاسلامكالوارد فالمدينة وبتصري السماع 

حك 

والوصل علي العنمئة'''وفيه نظر وبالاتفاق على رفمه الا ما 
عن عبد الله ستعوة ان | لنبي عليه السالاملا بر : فم الاعند افتتاحالصلاة 

ثملايعود لشي من ذلك قال ل الاوزاعي واحدثلك عن الزهري عن 
سالم عن ابه 5 رو حدثنى جادء عن ع اوحنيثة 
0 اد أفقدمن الزهري وكان ابراه نهم سام وعلقمة ابس بدون 
ابن مر في القه أن كانت لانن عمر صحيةوله فضل صحبته والاسود 
له فضل كثير وعبد الله عبد الله فرجح بثقه الرواة كا رجي الاوزاعي 
فاو الابتات وهو المذهى التصور عند كذاة في قتع القدبراه منه 
(١)قواه‏ وفيه نظر: اثارة الى ان تابل المرسل لام ذلك بمدعدالة 


5 * 
نْ لارأى فيهجال و بالذ كورة فى غير أحكام السافورالابة 
الى كتاب معروف المح #الصحيحين الاق » وكون 
مافى الصحيحين راجحا على ما روى ترجالم| أوشرطغا بعد 
اوفرع عابت قالآيا سل كثيرمن شيوخ مسلمءن 
غوائل اجرح وفى البخاري جاعة 8 م فهم وتات الامة جع 
اك لاو رش ا كان عباس غارض 
الب ارب ضبطا وققها وأبو 
زاف اديه حيت كنت .سول ينهم عارش ورج 
ابن عا بن الالقياز بالائعر] ملا يكون الاعن معايثة اطيئة 
وأبو رافع موافقة صاحبةالواقعة قالتتزوجى ونحن حلالان 
تمارضاة فيتخلص بتحوز التزوج عن الدخول* أقول لا يق 
جواز تجوز الشكاح عن المطبة فتمارضا ثالنا فيتخلص بأن 
از الدخول أقوى علاقة وقد يكوقَ هقيا اولقن عض 
كالذاتى من العرضي مثلصوم معيننوى قبل النصف فبعضه 

المنمنة التي ليس فيها تدليس متصلةباجماع اه لاتقل اه منه 


ع + 

منوى وبسضه لا ولا تحزئ*فتعار ض مفسد الكل ومصححخه 
فرجم الشافعى الاو للا نالعبادة 00 قتضى النيةفى الكل' 5" 
<نيفة الثانى لاز للا كثر عوالكعل وهذا ذاتى اقول كون 
المبادة وصفاتعرطيا للحقيقة الشرعية للصوم نظر فتدبر 
« مسئلة © لا ترجيح بكثرة الادلة والرواة مالم تبلغ الشبرة 
عبد أى حنيفة وأبى بوسث خلافا لل كثر لاقيام المع ارضةمع 
كل دليلفيسقط الكل كالشبادة واجماع من سوى ابن مسعود 
على عدم رجيح ابن ع هو اخ لام على من هو أبن عم فقط 
فلا يكون حاجبابل يستحق )كل قرابة مستقلا واججاع الكل 
على غدمهلى انع زوجا على ابن عم فقط ذم لوكان كيرة 
لماهيئة اجتماعية افادت قوة زائدة»«ولاخق على الفطن ”"'ضمف 
)١(‏ قوله وابو حنيفة : تقض بصوم الكفارة والنذرالمطلق لان 
وو دان وياب باد 0 انبا 

فالسابقة فيه ع 0 والاد لاحفقة غي صنة ١‏ ا سحب 
نية اللاحقة على السابقة تدير اه منه(؟) قوله ضعفهذه: اما الاول 


» 


هذه الوجوهوالحممور أن الظن ,تقوى تدر ''أحتى تمي 
الى اليقين بالتوائر أقول منقوض بكثرة الاجتهاد فان عدم 
الترجيح با اثقاق مع أنه ينتهى الى اليقين بالاجاع فتدبر 
ع الاصل الثالث الاجماع#وهو اذةالمز م والاتفاق'''وكلاهما 
مق المع واصطلاحا اتفاق المدهدين من هذه الامة فىعصر 
على أعس شرعى ( حجة الاسلام) اتفاقأمة مد صلى الله عليه 
وسل علي أمس دي وأورد 6 فى امقتصر أله لا يتصود وأ 
فلان الكل مما يفيد قوة الثبوت الاترري ان زيدار بمايقاومك ل واحد 
ولا يقاوم الكل واما الثانى والثالث فانما نم ل و كان كل من جهتي. 
القرابة يمتضي العصوبة ولس كذلك فان الزوجيةاذا انفردت اوجبت 
استحقاق النصف لا غيروكذلك الاخوة لام لابوجب عند انفرادها 
الا استحقاق السدس فتامل اه منه(١)قوله‏ حتي ينمهى الى اليقين الح 
يمكن ان جاب بالفرق بان اليقين بالاجماع تعبدي وبالمتواتر عقلي وبان 
الاسناد في المنواتريجب ان يكون الي الس الموجب للقطم بخلاف 
الاجماع اه منه(»)قوله وكلاها الم أى منقول ومأخوذ منه لان العزم 
باجماع اموا طروالاتناق باجماع الاعزام وفيهردعلي شارح المختص رحيث. 
قال الجاع لف ةيطاق علي معنيين أحدعاالعزم (فأججعوا أمرك)اي اعزموا 


#1 
لايطرد ان لمكن فم هده أقو لللوعيوي الابلالية 


أملا فالوارد ع الابرادين واللق ورودالثاني والموابعنه 


أن مادة التقض حب تحققب| وهو هبنا ممنوع وقد بدفعان 
بارادة اتفاق الجتهدين فى عصرلانهالمتبادر 6 فى قو لهلاجتمع 
اق عل الضلالة +( مسئلة # بعض النظامية والشيعة انه 
"أغالولو سل لم نه محال ولو سل فنتمله اليناحالأما الاول 
ف “لا لان انتشارم والاقطار عنم تقل الك البهم عادة 
والجواب لا منع فى التو اأركالكتات يق يكل لالسلا 
وبعد جدهم فى العالمب والبحث#وثانيا لانه او كان عن قطعى 
لنتقل والظنى عمتنم الاتفاق عليه عادةلاختلاف القر انهو الأوات 
المنع فبهما ققد معن بقل القاطع حصو ل الانفاق والظنى 
رعايكون جلياوالاتفاق ااجتت فيا مدق »وما الثانى فلامتتاع 
معرفة علياء الشرق والغرب ؛ اعم فخلا عن أقوالهم مع 
ومله 0 ل تجمع الصيام من الليل وثانبا لانقاة وحقيقة أجمع 

ار ذا جمعكا لبن وأثمر تدبراه منه(١)قوله‏ محال ولوسل الح القول 
باستحالة الاجماع نسبه غير واحد الي النظام وقال يي ان نهذا 


١4‏ ئ*« 

جواز ربجوع البعض قبل قول الآ خر قيلفيه أنديجوز بط 
تاريخ أن يعم أن زافق طهر .كذا علي كذا ثم يسافرويلم 
أن مرا فى ذلك الوق تكان على ذلك الحم وهكذا أقول 
وز كلدية فى الاخبار عن الماذى لغرض ار الا يافتائه 
وتكامه فى ذلك الوقت ونكم كل واحد 4 واحد فى ان 
واحد مع اختلافهم فى المشارق والمغاربٍ مما تحيله العادةكما 
لامخق (وأما الثالث) فلا نالا حادلاشيد والتوائر عن الكل 
فى كل طبقة ممتنع عادة ومن هبنا قال أحمد من اد الاجماع 
فه وكاذب والمواب عن تشّكيك فى الضرورى فاناقاطمون 
'باجماع كل عصر على 0 على المظنون حتى صار من 
ا لاحبة 5 1 ا ا ين 
السمائى والاما 3 الرازي واتباعه واي هذا اشار فى المتن بقوله بعض 
النظامية اه منه )١(‏ قوله باجماع الم لقائل ان يقول ان الخالفين 
ن القائلين بالحسن العقلي فلهم ان يقولوا ان الاتناق على تقدم القاطع 

انا اميه بديى عد القرل كس والسيد قالنافع وهذا ليس 


+551 »# 
ضرو ريات الدبن» ؤقول أحمد عرول على انفراد طلاع ناقله 
اوحدوثه الآن فانه احتج به فى مواضع قال الاسفراينى 
تحن نعم 0 مسائل الاجاع أ كثر من عشري نألف مسئلةهذا 
(مسكلة ) #الاججاع ححة قطما عند ابيع ولا بيد شرذمة 
من اللوارج والشيعة لامهم حادثون بعد الاتفاق لنا نشاقهم 
علىالقطع بتخمطئة الخالف للاجماع "موسي مواجا ييه 
عل القاطع والعادة نحيل اجماع هذا المبا مري الصعناءة 
والتنادمين الحققين على قطع فى حم الا عن لص لالم ولا 
دور لان الدليل وجود هذا الاتفاق بلا اعتبار ححيته اقول 
لامَالَكو كا نالتواتر لتوفر الدواى لان تواتر الملزوم قد يننى 
عن تواتراللازمفافهم #ونقض أولا” 'باجاع الفلاسفة على قدم 
العالم وما عن لعضهم من حدوته ُحمول على المدوث الذاتى 
عن الاجماع المنازع فيه اه منه(١)قولهمنحيث‏ هو اجماع ال فيهرد 
علي الامامية حيث قالوا بتخطئة احالف الاجماع من حيث دخول المعصو 
اه منه (5)قوله باجماع الجاءلاناجداع الفلاسفة علىقدم العالم مبنيعلي 
اجماعهم علي يجاب الباري وا نهعلةتامة للعالم وان التخاف فبها محال ولذلاك 


0* 
والمواب أن اتفاقيم عن دليل عققلى والاشتباه فيه كثير 
نخلاف الشرعى وان كان عقليا كالاججاع على حدوث العالم 
فان”' مدارهعل النص والقييزفيه لبس لصعب فتدبر*(وثانيا) 
بأجماع اليهود على أن لا ني بعد موسى واجماع النصارى على 
أن بيسى قد قتدل والمواب انهم مقادون لا حاد الا واثل 


خلاف أصولنا فالهم محققون بعد التواتر فافهم + واستدل 


فافوم 
أولا” بقوله العالى وب طبع غي رسيبيل اللؤمنينالا بةوهولاشافى 
وقنة أله لو سام دلالته فظاهى والقسسك , ياه 
وُُ بشنت لعد * وثانيا بشوله صل الله عليه وسا لا مدع أ مى 


هل المدوث ني كلامم علي المدوث الذاتي أعني الاققار وحتيق 
ذلك فيلكتب الكلاءيةوالحكية اهمنه(١)‏ قوله فان مداره علي 
النص ال اشارة ابي ان المراد بالشرعي ماورد بهالشرع لامالا يدرك 
الا بالشرع ولا يبحث عنه فيالشرع لثلا يخرج الاجماع علي ماعايه 
دليل عقلي أيضا ولا يدخل الاجماع بمجرد العقول قتدير اهمنه 
(؟)قوله بة له تعالي قال تعالي ومن إشاقق الرسول من بعد ماتبينه 
له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ماثولي ونصله جيم وساءت» 


ا »* 

عل العاولةفالمتو الرالس واستحسها ىاطاجى”" واسقييد 
الامامالر ازىالتواتر العنوى سها على حجيته ‏ وثالئا..جعلنا ك 
أ وسطا عدلا فيجب عصمتهم عن المطأً وشه أن العدالة 
اماق اتلد أسطاتاك الو| ول" فردوه الى القدر ال نولفا 
مس جع إن الاجماع وخواطاوض باقيان فان قيل رجوعة 
اليعا رك علىأنالتزاع ضد الاجماع مع اله ظاه رلا يعارض 
القاطم * وثانيا لا ليلا شن جواذ سدور ال عن 

عن الكل والمواب المواز الوقوتى لا ,لزم والامكان الذاتى 

د عل أ منع لتكل لاللسكل كذاى شرج المخقتصر 
أقولالمنع الكل دافا يستتزم | نم لكل فنا ملل »#وثالثا حديث 
معاذ ورد بأن الاجاع حديث ( مسثلة )* لاعبرة بالكافر 
موا اع 0 )١‏ قوله واستعدالامام الرازي الم وذلك 00 
الاحاد ل لد 0 7< ,لبر 1 ولراث 1 فاللازم 
ب فلا يلزم 00 ألا 57 ع 0 0 ليس علي شلال 
امل أه منه قوله فردوه لي الله ال 5 ل تعالي فان ن تنازعم في شي 


ع و 
ولا بوفاق من سيوجد اججاعا وأما المقلد فالا كثر انه كذلك 
وانكان عالما خلافا لتقاضى وقيل يستبر الأصولى وقيل بل 
الفروي * لنا لو اعتبر لكا نكأ كل طعام واحد اذلاجامع الا 
ارأى ولدس فيهم واسعدل بآن المخالقة حرم عليه قولا وفعلا 
أقول لا ,لزم من حرمة مخالفته المقاد الاججاع بدونهكمخالفة 
اليد زأبه وسيأى وقد يظركن بأن بن قال بامتياوه نع 
الأرمة وما فى شرح الشرح 00 اثفاق الجنهدين .دل على 
وجود قاطع فدفوع بأن مستند الاججاع ربمايكون ظنياجليا 
والاول م قيل انفاقهم .ن حيث ثم عبدون لا يكون آلا 
برأمهم ولاشك أنخالفته المجتهد برأنه حرام قتدبر (مسئلة) 
لا.يشترط عدالة النهد فيتوفف على غمير العدل فى مختار 
الجوابان الجمهد يناذا اتفقوا "كلهم برايهم على حك فلا سبيل لغخالئة 
القلد باتباعه لجتهد آخر فل يب ىالا ان بخالف برايه ومذهبه منغير 
دل شري و شك انه حرام لان الواجب عايه التقايد اقول بفي 
انه اذاكان لخنهد قولان فوافق بقوله اللاحق سائر الجتبدين والمقاد 


* ١ 
الآ مدى والنزّالى لان سودي لامدرك له‎ 
فرعا ون ثفيه والمنفية”' بل امور شرطوا العدالة لان‎ 
الممجية حقيقة [لتكريم »وقد يقال أنه اهل لهلدخول المنة' "وندفم‎ 
بأنه ل يعتبر فى الدنيا بدليل وجوب التوقف فى اخياره وقيل‎ 
يعتبر قوله فى حق نفسه فقط كالاقرا ر ويدفم بانه لو قبل‎ 
مخالفته كان له وانما قبل فبا عليه كذا في شرح المختصر أقول‎ 
كلما أدىاليه اجتهاده فيا لاقاطم فهو عليه اجماعا ولوكان له‎ 
فتدبرواشتراط عدمالبدعةالمفسقة كالعدالةوخلاف الروافض‎ 
عمل بقوله القديم فبل يجب علي المقلد الرجوع وسيآتي ١ه م:4(١) قوله‎ 
وكل حك لامدرك الح دفع ما بوهم انيقال انه عن اثثفاء‎ 
الدليل اثتغاء المدلول اه منهة 1-7 ؟)بل الجبور الح كا في التقرير ناقلا‎ 
عن السبكي وكشفالبزدوي اه منه(ع)قولهو 3 ان‎ 
هذا إد لآن فيه تعظيءه وكل مالافاسق لابقبل فى حقه وحاصل اقول‎ 
الخ المعارضة بان هذا ماادي اليه اجنهاده وكل ماهو كذلك يحرم عليه‎ 
مخالفته مطلنا وفيه اشارة لي منع الكبري فا قيال ان منم 31 ري‎ 


مكابرة غيرمسموعاه مله 


اي 

العد الأجهاج وخللاف الخوارج ليس فى ي ألاججاع لان معاوية 
5 قأمل ١‏ مسكلة )* 2 المحجة امن بالصحابة 
مختصة بالماضرين على المختار وأماالمقلية فقيل ا | 
النخطئة ممخالفة اجماع الصحابة أقول المق الاتفاق عل التخطئة 
مطلقا كما قيل لكن لاينترض هبنا لان الحصم ينكر امكان 
' 'دقيق #قالوا أولا أجمع الصحابة على أن مالا قاطم فيه محل 
الاجتباد فلو قبا ل باججاع م من لعدهم لانطله ولزم التقيضان 
قلنا منقوض”' باجما ع الصحاءة بعدهذا الاججاع والمل انه فى 
)١(‏ قوله دقيق الهاعلم ان الدثة هو الثرق بين |نتباض السمعية وعدم 
انتباض العقاية أن الظاهر انها سوا اليا القرق ١‏ ن مقتني 
النمية إن المجة لازم لوقوع الاثئاق «مطقا ومقتضى العقلية ليس 
كذلك بل مقتضاهانه اذا صار الاثناق حجة صح مخطنة مخالنيه فلو 
وقع الاتقاة ولا عيره ة بمكاقال لخم لاينائي ذلك م ينافي السمعية 
لانه اجماع علي مالس بحق تدير اه منه(؟)قوله باجماع الصحابة ا 


و 
مخالفة بمض الصحابة قانا منع الملازمةأوبطلاناللازم (مسئلة)» 
لايشترط”'عددالتواترفىمختار الا كثرلان المي ةللاتفاق 
كربا وهو مطلق لمع لابد من جماعة وقبل بكني اثنان 
أما الواحد فقيل <جة لثلامخرج المق عن الامة وقيل لا لان 
لانن عنه اتلطأ نماهوالاجتماع وهوالختار(مسئلة )»”" التابعي 
الونهد معتير عند اتعقاد اججاع الصحابة عند الحنفية والشافعية 
وأ كثر المتتكلمين ومن بلغ درجة الاجهاد لعد اجماعم فاعتباره 
اي إجماعيم على ع معين بعد اجماعيم على ان مالا قطع فيه بحل 
الاجتباد والعزام ان بعد اجماعهم عل ان عالا قاطع فيه وز فيه 
الاجتماد لم ينعد الاجماع علي حك أملا مكانزة الع مه اقول اللواتر 
الح ليس المراد بعددالتوائر عددمعين بل جماعة لواخبروا في احسوس 
بقطعي العقل لصدقهم ومن جعل الحجية لان اتناق اللم الغذير كن 
في العادة الع ا شرط عدد التواتر اه منه قوله التاببى الحتبد 
5 اعم انبين هذه المسئلةوالميكلة ل ثنة به عموما هه ووعة 3 تابي 
اع من ايكون واحوا او ا كثر والخالف القليل اع ٠ن‏ 


تابعااوغيره تدير اه منه 


ع 0* 

على شرط انقراض العصر وعدم ظرور الخالفة من الجمعين وله 
من التالعين فى حيا” نهم وقيل لا يعتد مطلقا وهو روابة عن 
لعي لالس رتيل اقول ان قيل لولا قاطم لما أججموا 
عادة قك قلنا منوع واستدل الس غوا الاحتها د معرمكسعيد 
فخيم والمسدن ونحوهم 37 الاعتبار ل : 5500 ب أعسايم 
ربت التسويخ ع اجام لاما عن أبى سلة تذاكرت يع 

ابن عباس وأبى هريرة فى عدة امامل لوفاة زوجها فقالابن 
عباس بأبمد الاجلين وقلت بوضع الجل ققال أبو هريرة أنا 
مع ابن أخى يعن أب! ساد ( مسكلة )» قبل اماع الأكغر مع 
ندرة الخااف اججماع كثير ابنعباس على القول بالعول وغيرأبي 
موسي عل تقض النوم للوضوء وغير أ هريرة وإن مر 
على جوازالصوم ف السفر”” وقي لأنسوغ الا كثر اجتهاده 
كشلاف أن بكر السديق ف البتسين عن الصدقات فلا 
(١)قوله‏ وقيل ان سوغ الأكثر ا فان الصحابةم يسوغوا له الاجتهاد 
حتي روى انه رجع الي ثولم فكان الاجماع ثابتابدونه ولهذا قال مد 
لو قضي الناضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم ينفذ قضاه لانه مخالف 


ففنك 

تعفد خلاف قول ابن عباس نحل التفاضل فى أموال الربا 
والختار أنه ليس باججاع لانتفاء المكل فقيل ليس نححة أصلا 
وقلى بل ححة ظنية لان الظاهص اصأبة الجؤؤزاة الاعظم قبل 

رما كان المق مع الاقل ألا ترى الفرقة الناحية ل 
ثلانك وسيعين وقد اريد ا كثر النا امن عد نوقاله عليه انلام 
وَالؤفتون أقل وكان أل 2 ر فى زمان ؛ فى أمية عل اعامة 
معاوبةوبزيدوأشباهرمان” ''أقولكثرةالفرق لانستازم كثرة 
الاشيتا و كت ة الاشخاص لا تستازم 0 ة العدول 
والجتهدين والنزاع فيهفتأمل * قالوا أوّلا بد الله مع الماع 
فن شف شف فى النار قلنا مول على الاجماع على أتومنع الخالفة 
فد الوافقة لاله من عد العير »و انام د ري 
خلاف على وسعد بن عدادة وسلان وندفم أن الاجاع بعد 
للاجماع اه منه(١)قواهأقولكثرة‏ النرى الجظاه دمع السندلكن المصود 
ان دعويظبوراصابة الا "كثريدمبيةوامانع انماوقم أه الاشناةمن حي 
ساده فاشارالي محل المزاع نحيث إضمحل به سنده ويثه 5 هوالحقهنه 

1١ (‏ مان مسا اثاني ) 


0ه 

رجوعبم واما الصحة فللاججاع على كفابة بيعة الا كثر فافهم 
( مسكئلة )* انقراض عصر المدمعين ليس شرطا عندالحققين 
شرط مطلقا وقيل فىاجاعالصحابة وقيل فى السكوتى والامأم 
انكان سنده قياساكذا فى الختصر» والصحيح أن الشرط 
عنده حيءذ تطاول الزمان فلو هلكوا نفتة بعد الاتفاق 
لا اججاع عنده»لنا الدليلاتفاق الكل وقد وجد ولو نْحةوذلك 
لذن التقرااضن لامد حل لهف الاسام طرورةفتأمل هو استدل 
لو شرط لما وجد اجماع لتلاحق الحنودين وأحات واكم 
فى شرح الشرح بن التلاحق ليس بواجب بل غابته المواز 
فن أن بلزم عدم حقق الاجماع* قيلانهواجب عادة وان لم 
5 عقلا أقول ألمنع يال والاوجه ان الراد عدم حنقه 
فى زمان قد أمعوا على حققه فيهوهو زمان الصحابة والتابمين 
وثانيا بان الشرط انما هو انقراض الاولين 


6 

ولوقيل بمدخليةاللاحقينقالوا أوتلا يؤدى الى منع المحتيد 
0 0 0 8 
0 لحان وج عن عدم عايج أرايا ركه 
لماع أحي الى ؛ عن رابك وحدك (وثانيا) لم لعتبر قول 
الراجع لانالاولاتفاق الامةلوجب عدماعت, ارقول منمات 
من الخالفين لان الباق كل الامة(قانا)قد عنع بطلا زاللازم لان 
قول اميت كاليت وقد تمنع الملازمة وعله الأكثر لان قوله 
2 بدليله ذو كتاف حين الانمقاد فتأمل ) مسثلة ) نا اتفاق 

العصر الثاق تف استقرار اتكلاف فى الأول ممائع عن 
الأشمرى وأحد والئن الى و الاثم رو 


(0) 


)0( قوله واو قبل بمدخايته 3 اي ان قيل بعدم مدخليته 


اللاحقين كا عليه اابعض فالامر ظاهر, ورككل دكت ار رط 


ليس انقراضهم وانءاا اي ور فقط فلايازم 
عدم التحدل اه دنه قوأه ابواعبيدة : ,:: متح العين المهملة اسلا ىكذا 
في التقرير اه منه 


يلياك 

أكثر المنفية والشافمية لنا اجاع التابمين على جواز متعة 
العمرة وقد كان مر و عمان يثهى وعلى عدم جواز ع أم 
الولد وقد اختلنت الصحاءافيه + وأما المجبية فلثلا يلزم خلو 
الزمافعن للق" وفيه ماقبهدومافو أ ى سين غير الظاهن 
من نفاذ القضاء ببيع أم الولد خلافا لما فلان المسثلة اجتهادية 
ولايازم تضليل لغض الصحاءة لازراءه كان ححة قبل حدوث 
الاجماع وأاها اللازم خطؤه وهو لازم ف ص اختلااف لان 
الحق وااحدفتأمل»قالواالعادة قاضية بالاستمرارفى الاستقرار 
يلزم تعرض الاجماعين لتسويغ كل وتميين معين قلنا لا نسم 
(0)ء 5-0 8 2 5 م6 

ا نالتسويغ اجماع ولوسم فيد عدم القاطع ** وناننا " محصل 
(١)قوله‏ وفيه مافيه الم اشارة الي منم مكلو لان قوله موجود بدليله ولوسلم 
فالاستلزامممنوعاه مند(؟)قولهان” التسويغ اجماع ال وذلك لان كل 
فريقيجوزمايقول» وينفي الآ خرقيل المراد بتجوب كل عدم القطم بائيه 
والتجويزبهذا المعني ضروريف المسائل الاجتهادية أقول النجويزبهذا 
المعني لا يناني البقين فان” الوجوب أو المرمة بالدليل الظني" يتعين مع 


اد 4 »* 
انا يد بت حى لاوز العمل 57 اانا سرح وأما 
اجاعبم لعداختلافهمأ نفسهم فكا تقدم الاان 53 سعط 
لانسقوط الخالف هناك مد الاجماع وهبناقبله برجوعبم فلا 
رسفي حقق الكل ( مسئلة )دلا ,نعقد”' ,أهل اليب توحدهم 
خلافا للشيعة لادعائهم العصمة وعله الكلام قيل لا فاندة فى 
الاججاع أقول امل الفائدة الترجي.ح عندالتعارض>اتيل ريك 
فى الجاعة أحب ولابالشيخين عند الآ كثر ولا بالملفاء الارلعة 
خلافا لاحمد ولبعض المنفية وموم القاضي ”أ خازم فرق 
أموالا على ذوى الارحام فى خلافة المعتضد بعد !١‏ قضى بها 
لبيت المال متمسكا باجاع الاربعة ولا رد عليه أبو سعيد 
امعطم + فال 3 مهدا المعني لا ينني المجية مطقا تدير اه منه 
)0( قوله باهل الببت: هم علي وفاطمة والحسنان لما روي الترمذى 
عن عمروبن أى سللة آنه خا نل الما . بويد الل الآية ان ال بى عليه 
السلامكاء وقال ال هؤلاء اهل ببقي للستي لياع مايه 51 
وطبره تطبيرا كذ افي ار براهمنه(5)قوله ابويخازم :حازم بالماءالمعجمة 


د» 

البردعى بأن فيه خلافا بين الصحابةٌ أجاب لاأعد زيدا خلاذا 
على اللفاء الارلعة » قالوا اقندوا باللذين من بعدى أبى بكر 
وتمر وعلي؟ لسنتى الحديث قانا خطاب لامقادين وبا نلاهلية 
الاتباع لان النهدين كانوا خالف وم والقلدون قد قإدون 
غيدهم » وأما العارضة ,أابيكالتجوم وخذوا شطر د 

عن الميراء 5 فى المختصر فتدفم بأنهما عفان ( مسكلة ) * 
عن مالاك تقرط ”" الا تماد بالمديثة فتقط ولبعدهقيل مول على 
تقد الروابة وفيل على المنقولات المستمرة كالاذان والاقامة 
والصاع وصحح ابن الماجب العموم متمسكا بأ (العادة قاضية 
ف الاجاع باطلاع الأكثر على دليل راجح ومتنع ظاهرا أن 
ايكون منهم أحد من علاء المدينة فلا يجمعون الا عن دليل 
راجح وهذا منقوض ببإدة أخرى والتعميم بعيد التحصيص, 
بالمدنة : قداشهر اناجاع اهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين. 
ججة عند مالك فقيل قوله ذلك مول علي انروابنهم مقدمة علي رواية 
غيرهم وقبل مول علي حجية اجاءهم في الاقولات المستمرةكالاذان 


4*0 
فى الدعوى والدليلكما بأتى* “مأقو [العمدة فى الاحتهادجودة 
ارأى وحيئئذ لانم أن عدم اطلاعوم سد ألا ترى أن أبا 
عن لق مرمااك ردن غنات طن عا فل مدان 
الروانةبر جح الاجتهادو استدلاهم بنحوالمدينة طيبة:نني يا 
3 شق الكيى خبث الحديد ممنوع الاستلزام ( مسثلة ) » 
اذا أفتى بعضهمأو قغى قبل استقرار الذاهس وسكت الباقون 
وقد مغى مدذالتاً مل'''عادة ولانقةةا كر الحنفية اجاع 
قطم وان لعررتي الفتيا لاالقضاء ا 
وقل اذا كثر وتكر رفها يم به اللوى وهو الختار ومختار 
الأ د لكر عن ف عافن ليس ححةوحايهاان 
أبان والباقلاني المنفية أولا لو شرط قولكلل بتحقق اجاع 
والاثامة والصاع والمد دونغيرها اهمنه(١)قوله‏ عادة : فيه اثارة الي 
ان القديريا خريجلس بلغ اعبركا قيل او ثلاثة ايام بعد بلوغ الخبر 
علي ماقيل ليس بصواباهمنه(؟)قوله وعن الشاففي : ذهب قر 
الشافعية لي ان هذا هو مذهب الشافعي وذكره ابنالاجب ٠غيره‏ 
في خلافه رواية عنه أيضا لحمل عضهم النفى علي ما اذا صدر من حا 


001* 
لا نالعادة فى كل عصر افتاء الاكابر وسكوت الاصاغ تسلها 
أنو ل كون السكوت تسلها قطما بدون أمارة الرمنا ممنوع 
وثانيا اججاع فى الاعتقاديات اجاعا فكذا الفروع “7 وافةالر بت 
(النافون) مطلق السكو ت يحتمل غير الموافقة من عدم اجتهاد 
أو تعظيم أو خوف 5 عن أبنعباس فى مسثلةالعو 00 
مبابة عن ىر * قانا فرضنا مشي المدة وعدم الثقية فانتن الاول 
والثالك والتعظيم بترك المق فسق وما عن ابنعباس فم يصح 
5 وهو كان : تقدمه على الا كابر فا ويستحدن قوله 
وكان ألبن لاحق قال ارم ان تقولوا ولاخير فى انم 
أسمع وقصته مع لمر 051 لعرية عن مغالاة الور شبيرة وقد 
الم فالتحرير الفسق انما هو السكوت عن ماكر وقول 
ا نهد لبس كذلك أقول الكلام قبل استقرار المذاهب بل 
والاثبات علىمااذا صدر من غيره اهمنه قوله وفيه نظر : وذلكلان 
الاحتلاف جائز في الاجتهادديات دون الاعتقاديات اه منه(9)قولهفيمبيه 


معن مخالاة امير شهيرة : * روي ان عمر لمامبي عن الزيادة على اربعا 
درم فى صدقات النساء قالت اعسأة قريش باأميرالمؤمنين نيت الناسة 


046 * 
عند البحث والمناظرة فها فالمقام مقام الاستفتاء وعلى المفتى 
حب اظبار قوله فافهم#(الظنيون) سكوتمم ظاهر فىموافقتهم 
لماعم من عادتهم ترك السكوت فى مثله بالاستقراء كقول 
معاذ لعمر ماجعل الله على مافى بطنها سبيلا وقول عبيدة لعلى 
رأبك في الماعة أحب الى غير ذلك (الجبائى) قبل الانراض 
الاحهالات قاعة وبمده تضمحل ورعا عنع بل يضعف ابن 
أى هري العادة أن لايقكر المي مخلاف الفتوي وذلك 
لان الماكم يهاب وبوقر ويجاب بأن ذلك بد الاستقرار 
والكلام قبله والفتيا والحكم عركة عوك اقول المكم في 
مهد فيه لابنتقض فلا يشكر فتدير ( مسكلة )4 لو اتفقواعلى 
فل ولا قول فاكتنار أنه كفل الرسول لاق النصحة تأعة 
لاجاعبم كثبوتما له والامام حمل على الاباحة الا بقربنة 
وان السمعانى كل فعل ل مخرجج مخرجالحكم والبيان لاينعقد 
ان ييزيدوا فى صدقاتون عل اربمالة درم قال أعم قلت امامت رسول 
صلي الله عليه وس يقول انام احداهن قتطارا فلا تاخذوا منه شيا 
قال عمر الله فوا كل احد افقه من عمرحتي اخدرات في |المجال 


ع٠(‏ كد » 

به الاججاع ومن اشترط الانقراض فى القولى فالفعلى أول 
(مسكلة) » اذالم يتجاوز أهل العصر عن قولين في مسثلة لم 
جز احداث ثاأث عند لكر وخصه بعض المنفية بالصحابة 
وحاز عك ظائئة مطلقا ومختار الامدئ والرازى ان دفم 
ه] اشقا عليه فمنوع كوطء المشترى ال الك راقتل بمنع الردوقيل 
5 الارشة الردعانام در زر ومقاسمة المدالاخ وحجبه فاط رمأل 
خلاف الاجاع وعدة المامل المتوفى عنها بالو ضع أو الغد 
الاجلين فلا ال بالاشبرفقط والا فلا”'' كالتفصيل فى الفسخ 
بالعبوب قل لا وقيل ثم وفى الزوج والزوجة مع الابوين 
فقيل للام ثلث الكل وقيل ناث الباق* ازقلت شاع من غير 
تكير مخالفة الحتهد اللاحق لاساقين » قات انما يصح عند 
الا كثر مد سبق قائل ولو ل يشمهر * لنا اتفاق على أحدهها 
وهذا الاتفاق وا نكان اتفاقيا ذهو ححة كالاتفاق على قول 
ع زوج البرص وا 9 م واكنون 9 اسايق فى جانب 
الل زوجة الثلاثة الاول والرتق والارن اه منه 


ا 6 
اتفاقا فالفصيل فى الفسيخ ووه خلاف الاجماع »وماق لكون 
عدم التفصيل جمعا عليهممنوع اذاعد م القو ل لسن قور لابالعدم 
0 أنكلة الحم مطلقاتما أجع عليه الفر مان والتفصيل 
افيه "وعد مسا سدوة خروج عن التزاع بل خلاف 
الاجاعلافاق الفر بين على الانحاد و حدة المامع و أماللوابت 
1 لامكل انكار الثالك كان مشروطا لعدمه فلا حدث 
زال فنقوض بالاجماع الوجدالى * والاعتذار بأ بانه وان حاز 
عقلا لمكن لم يمتبر فيه اججاعا فى الهاج" 'ضعيف فتدبر 
واستدل بلزوم خطتة كل فريق وفيه مخطئة كل الامة»وأجيب 
3 الممتنع مخطئة الكل فيا اتفقوا عليه لا مطلما قالوا أولا 
اختلافهم دلبل انها اجتهادية فلا مانم قانا كذلك لكن قبل 
(١)قولهوجءله‏ مستلةمتعددة ال كا فعل شارح الختصر حيث ضرب 
مثالا لذلك وهو انه لوقال بعضبم د م ولا يصح بيع 


الغائب وقال الآخرون يقتل ويصح فلو جاء ثالث وقال يقتا 3207 
اولا بتكل ويصح م كن تنما بالاتفاق لانها 0 ثبي اه منه 


(5) قولهضعيف الم لان الفرق بحم وربما يمنع الاجماع علي عدم 


يلييك 
0 اجماعبم كا لو الختلفوا ثم أجمموا * وثانيا وقع اسك 
والا تقل قال الصحاءة للام ثلث ما بق فيا وابن عباس 'ثاث 
الكل ْم اإنسيرين انالزوج كابنعباس واالزوجة كالصحاءة 
وشربح بالمكس * قلنا أولا ازوم م النقل ممنوع ولوسم فلزوم 
الشبرة ممنوع اذلا :وذر على زيانيا )مجوز أن يكون 
الاحداث قبلى استدّ رار الصحاءةعل قؤْلين ( (ونالثا) لعله مذهب 
صحابى اختاره تانمي (ورانما) م قبل الهما مسكلتان متغايرتان 
حقيقة أو حكا أقول انما أجمعوا على عدم الفصل يينهماعل 
وحدة الجامع لعدالغاء الملصوصية وهو التزوج فالسئلة متحدة 
حك اهذا*( مسئلة )* اذا أجمم لديل أ وأو يل مار احدات 
غيره عند الا" كثر الا اذا أبطله» لنا أولا اجتهاد ل يمارضه 
اجماع لان عدم القول لبس قولا بالعدم خلاف التفصيل فانه 
ليس كالدليل (وثانيا) المتاخرون لم يزالوا تخ رجون الادلة 
والتأو بلات ول شكرعلهم بل عدذلك فضلا»قالوا أولا اتباع 


الاعتباركما 00 عن خر الاسلا امى باب النسخ اهمنه 


#« 4م »* 

5 5 5-0-6 5 037 4 قيوزة 0 
عبر سبي ل المؤمئين قلنا المتيادر خلاف سبيلم ومن عه إبلزم 
إلطلان مام بشنت بالاجاع اقول على ان لو منع كون الدليل 
سيلا بل الدلول لكان نيل لال قال قل هذه سييل 
5 ع 5 5 02 2 
فتدبر * وثانيا نامرون بالعروف أى " بكل معروففا ليس ير 
أمورليس بمعروف قاناعورض بقوله وتنبونءن المدك را قول 
عل اعون 0 والتتصيل اغا يكون .مد | 
)0 قوله خلاف سولبم الآ ل لاماينا. بردمعالتًا وهذا و3 5 لع اللعاس»: 
أ وابتداء باقاضاء دليل اقوي من ظاهرهذا الدايل وفيه حمم بين الدلياين 
فلا يازم المصادرة تدير اهمنه (؟) قوله اي بكل معروف ال 
) 0 خير امةاخرجت النا ستأهرونبالمعروف الآ ية ) والمعروف عام 
لانه مترد محل باللام فتامرون يكل معروف فلايكون م. روفاوالا لامروا 
بدفلايجوز المصيراليه الجواب الممارضة بقوله وتمهون عن المحكر فلوكان 
منكراً لبوا عنه بعين ماذكتم واللازم متتف اه (م) قولهعلى ان جو بز 
الاحداثامى:لهالتحصيل ميك ونين لان ان ام الما كذلك 
حلاف التفصيل فاته يكو مدال تقيض هوطلبء!ماعا بعلا ملايسح 

تأملاهمنه (4) قوله التتوى بلؤدليل 0 خم ان قبل اللازم 


الولف 

بلا دليل شرعي حرام فقول كل بتوقن على قول الكل 
وبالمكس تتدير (وثانيا) يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع 
ل امبو 5 بز العم الفمرووق اواو فيقهم للصواب أنعد 
قالوا لو لزم فا فائدة الاججاع قلنا القطعية ومن هبنا ذهب 
لعض المنفية الوقطع عدم قطعية المستند ويس لشى"(مسئلة) 
جاز كون الستند قباسا خلافا للظاهءة فبعطهم منع المواز 
الا الظنية وليست مائعة كظاهر الكتاب وقد وقع قياس 
الامامة الكبرى على امامة الصلاة فقيل رضيك لام ديننا 
أفلا ترضاك لاعس دثيانا قيل فيه نظر لانهم أنتوه باولىؤهى 
دلالة النص»«أقو ل لوسلم أو ب امامة الصلاة ففهم المناط لغة 
جمنوع لتوقف على وغيره واتفاقهم علىعدم النص في اخللافة 
خطأ الاقناء والكلام فى المنتي به قلذا اذا كان الافناء خطأ لم يكن 
المنقي به حقا لما مر ان الحجية والعصذانما هو لاثفاق الخنبدين من 

حيث م مجبدون فهم بدون رأهم 1 ثر الناس لاعبرة لوفاقهم 
فاندفم ما فى شرح الشرح انه انا 1 از اللطا” لول بقع الاجماع 


لوكو 

فافهم وقد وقع قياس حد الشرب على التقدذف قال على اذ شرب 
سكر واذا سكر هذى واذاهذى اقتري فأرى عليه حدالمفترين 

قيل استدلال لا قياس » أقول الاستدلال ا امم وت 

أن كل مفتر قطعا 3 ظنا فعليه ثمانون ولمشخت أعم لصح أن 
الشارب كانه قاذف لان المظنة كالانة كتحريم مقدمات لزنا 
ثم أقول الستند أتم من ألثت كقطمي سنده على ومن ع هبن 
لا,كون القياس مثيتا للحد عندناو صحمستند ” ' وذلك لان 
الاجاع دافم للشمهة المائمة فاندقم تومم التناقض 5ف التقرير 
قالوا أولا الاجماع على جواز عذالفته قلناقبل الاجاع أقولومن 
جع أله وان (وثانا) النداك #دفلاطار عر من با تدفادا 
لحلاف حادث ومنقوض بالعمومأقولع ل أزعدم املو منوع 
كانت متقدمةعلي المعاوا ل فني مرتبة وجوده ال رتحةق وجود المعاول 1 تحةق 
عدمه وهذا باطل لا تقرر ان فى مرتبةوجودالعلةليس وجود المعاول ولا 
عدمهوليس هذا ارتفاع النقيضين المستحيل اذ يقتضي وجودا لشي فى مرتبته 
سلب وجوده في تلك المرتبة علي انيكون المرتبة ظرف الوجود لاساب 


*07 + 

(سكلة) + ارتداد آمة عصر:ممتنع سمها وقيل يحوز #لنا الردة 
ضلالة وأى ضلالة واعترض بأنهم اذا ارندوالم يكونوا أمته 
7 8 اب مدق قلا اذاه ارئدت لا لما فشرح الشرح 
وال امن الامة لماكان بالارتدادكان متأخرا عنه بالذات 

قمند حضول:الارتداد وحدوة ضدق الاسم حقيقة وذلك 
لان اعتبار ااثروت بحسب اارئبة دون الزمان خلاف العرف 
فالصدق حقيقة ممنوع ولالما قبل ان .دق وصف الحمول 
لا يجب فى زمان صدق الموضوع م هوالمشبور عندالميزانيين 
وذلك لان الأطلقة لا تناف السالية الوصفيةالمفرومةمن المدث 
بل لما أفول ان سحاد صارت عراثدة والسيرورة لذنا_ ثم 
عر الطين وتنا العصمة اللازمة الامةلزوم المعلول لاعلة 
فتأمل قال دق (سغة )+ للق أن مقزقول الثافى رطى 
الله عنه دية اليودى الثاث لا يصح القلكفيه بالاجماع قالوا 
الامة اما قابلبالكل أو النصف أوالئاث قلنا دل عل وجوب 


الوجودنى ا اين ار تبةظرفا للسلب والعدمتدبر اه منه 


ا 
الثلث أما عليه ثتئط فلا الا بدليل آآخر هذا خلف (مسكلة)»* 
الاجراع الا حادى بحس الفمل بهخلافا للغزالى ونعض الخنفية 
ول يي لسرا عيه وم 
الع وخر تكاح ا 000 ولاقل 
الى كللعرمو عب تلها” '"فالقطمى أ ولى وثانياأنه ظاه رلافادته 
الظن وقال صلى الله عليه وسل > . ن نك بالظاهر فول وهو 
إلدوام والافاق وذلك ذليير ل الوجوب فاندقم مافى شرح 
الشرح أنه لا دلالة فيه على وجحوب العمل *وما فلن انه وَل 
عل طلان المرمة فتحقق الوجوب اذ الكل متفقون على أنه 
واجب 3 حرام فطيد 590 افادة 
)0 قوله فالقطعي ل ولي : اعل ان بن الاج بزع ار نالدايل الاو 
ّ 0 
قطعي ولس كذك ك. للانه اس 1 الاستبعاد اكور في ممارينة 
الثاني نجري فيه ا وكا منقوض بالقراءة المشهورة اليغير هده 
الوجوه فتأمل اه منه. (؟)قولهفيهمصادرة لان اتفاقهم علي ذلك بعد 
لل 2 متن مس الثاني ( 


0ه 

هذا النقل الظن لبعد اطلاعه علييم وعلى اجراعم وحدهما 
اسن كن أله مخلاف اللي #ومافى التحرير من دف الاستبعاد 
لعدالة الناقل فقول منقوض تحبر الواحد فيا لمم الباوى به 
فتدبر + ثم المق أنالسئلة مبنية علأنه هل يشترط انط في 
الأصول ١‏ ملا (مسئلة ) * انكار 9 الاجاع القطعي كفر 
عند 6 المنفية وطائفة خلافا لطائفة ومن هبنا لم تكفر 
الروافض وضروريات الدين خارجة.انفاقا فالتعليت ”6 فى 
الختصر ندايس قال نفر الاس_لام اجاع الصحابة كالمتواتر 
فكثر جاده واللق أن السكوق لب ىكذلك اذلك واجاع 

. من عدم كالمشبو ر فيضلل جاحده الامافيه خلاف كا تقول 
ثباتهم بالدليل لاوجوب والحرمة ولو أدي دايلهم الي المواز لقالوا به 
لاالوجوب والطرمة وحينئذ فائيات الوجوب بهذا الاثناق دور واوكان 
3 دليل علي الوجوب غيره فلا كلام فيه اه منه(1) قولهكا فى 
الختصر الح عبارة الختصر انسكار حك الاجماع القطمي ثالنها الختار 
ان مو العبادات المس يكفر ولا يخني انه يفهم منه فى الظاهران 
احد المذهين الاولين ان باتكار نحو المادات لا يكفر وايس 


* 
.أحادا والكل مقدم على الرأى عند الا كثر ( مسئلة )* قال 
جع لا اجاع فى العقليات وجم كالشرعيات الا مابتوقف 
عليه وي الدنروية كتدبير الميوش لبد المبار قولان ومختار 
اججاهير حجة الى بقاء المصالح وأما فى المستقبلات كأ شراط 
الساعة وأمور الآ مخرة فلا عند الحنفية لان الغيب لامدخل 
فيه للاجتهاد هذا+(الاصل الرابع) القياس وهو لنة التقدير 
وشاع فى التسوية ولو معنويا””' واصطلاحامساواة المسكوت 
للمنصوص فى علة الحكم أمعند المصوبة لا مساواة في الواقع 
كذيك اه منه(1) قوله ثمعند المصوبةلامساواة ال يمني المتبادر من 
المساواة مامكون في الواقع وعند المصوبة لكان الم قمتعدداً فكل 
مساواة صم عند الجهد فيو فى الواقع ومع قطم النظر دن اعتباره 
فليس في الواقم مساواة فلاحاجة علي رأمهم الى زيادة في نظره 
واما الخطئة ذلا كان عندثم الحمق واحدا الخد قد يصيب 
وهو الصحيح وقد يخطى وهو العاسد فلا !شماه المدفهوتعر يف الصحيح 
علي رايهم ولو قصد اللعبيم زيد في نظر الجنهد لكن بخرج مساواة 
واقعيةلم يستبره الجنهد وم يتعاق نظره به ولا باسلان البحث لم يتعلق 
به وبالحجلة فيه رد علي ابن الماجب حيث قال يازم المصوبة زيادةفي 


* 
الا بنظر الجتهد والرجوع كالنسخ خلاف المزماعة فيخرج 
الف.اسد ولو عم زيد ذ فى 'نظره لكن مخرج مساواة لا يراها 
فتدبر»وكثيرا ما بطلق على الفعل فقيل ''"نقدير وتشبيةوبذل 
وحمل وابانة وتعدية واثبات الىغير ذلك وهو مساعة وأورد 
قياس الدلالة وقياس المكس والمواب أولا منم كونهما من 
الحدود الا محازا (وثانيا) المساواة أعم صر نحا أوضمنا ملا اذ) 
قيل فى المسروق بحس الرد قاها فبجب الغمان هالكاكالخصوب 
فوجوب الردفهما بتضمن قصد حفظ المال * وما فىالتحرير 
نظر المجتّهد فتدبر )١(‏ قوله تقدبر اماي تقدير الفرع بالاصل في 
الك والعلتوقيل تشبيه فرع بالاصل فيعاةحكه وقيل بذل المجنهد 
فامشتراج المق وقيل حمل ااث؛ على غيره باجراء حكه عليه وهو 
0 وقيل حمل معلومع! لى معلوم في اثبات ح» للها او نيه عنهها 
باعر جامع يتمامي اناك 27 أوصلة اويعا وهولاقاضي ابي بكر 
الباقلاتى وقيل ابانة ا 611 ورين بتكل عله فى الاخر وهو 
لان مهمون لانن يدي وق تمدية المكم. من الاصل اليالفرع لعلة 
تجذة لا يدرك ارا ا 
الاصل إلفرع بجافع وقيل شر يلثوقيل تسوزية. والمق ان القياس حجة 


1/3 كه 
القياس حينئذ غير الذ كور فأقول فيه ان:التجوز فى المد 
لايستازم التجوز فى الحدود فتدبر وكذا حقيقا أوتقديرا مثلا 
اذا قبل ثبت الاعتراض عليها فلا يصح النكاح منها كالرجل 
لالم يعبت الاعتراض عليه صح خاصله لو صح منها صارت 
كالرجل فلا شت وقد 'نت #ثم أركانه أرفة الال اخلء 
الشبه به وهو المتعار ف كار بل شربه في قياس النبيذ وقيل 
دليله وقيل حكية 20-7 والفرع الحل المشية وذلك باعتبار 
الحكم والوصف المامع وهو أصل لسك الفرع وفرع لمكم 
الاصل”" غالبا والتحقي ق أن القياس ححةفركنما”''القدمتانفا 
بتحصلان بهم فى قولك النبيف مسك ركاخر والْبر حرام 
الأصكار وام تؤل ١‏ كت اللنشية ان ركنيا عر الئة الف 
فأرادواءه ما نحققالمساواة ف المارج بالفمل فتدبر 3# وحكية 
بوت حكم الاصل فى الفرع والظن به بعد النظر لا القطع 
بمن حجج القياس التي نصبها اللّه تعاللي اعباده وليس بتمل له تعالبي 
ولالم اه منه )١(‏ قوله غالبا الح انما قال غالبا لان العلة قدتكون 
منصوصة اه منه (؟) قوله المقدمتان الخ اي ركنه الاول المقدمتان 


عم ئش 

وان قطع عقدماته ومواده وذلك لان طريق الايصال انين 
فانه لإيرفم امال كون الاصل شرطا او الفرع ماذما ولو 
قطم ”بكو (العلةعلةنامةرجع الييالقياس المنطق فتشكر » ثم 
التدقيق ان الموجود في الفرع عين العلة وعين الحكم لامهما 
#ولانوهولاشرط ثىء ولا نالشتمل عل المصلدةوالمفسدة 
انما هوالطبيعة المطلقةلا الخصوصيات”"'لكن شارح المختصر 
ذهب الى المثلية معللا بان الممنى الشخصى, لابقوم بمحلين وذلك 
تظرا ال الميض أو ال فى وجوة الطريمة كاهو راي اث 
الحاجب فتأمل ْ 

(فصل ف الشرائط ) منهاالحكم الاضمل أن بكو 3 سقول 
عإمثلا ان الاسكار لد تامة للحرمة حصل ل" مقدمة قطعية “كليةومي 
1 حرام فيضم معرا قولنا النبيذ مسكر أ تتج ا نالنبيذ حرام وكان 
قبلا منطقيا ولم يكن قباساً فقا تأمل(؟)قولهلكن شارح الختصراح 
وانما اول اكلام شارح الختصر لانمذهبه القول بوجود الطبيعةالمطلقة 
وهو التحقيق ومن ثمه قال في شروط الذرع العلة بعينها موجودة فيه 


+ وذا يم 
الى لا كأعداد الركمات ومتماديرالكاة وقدعد منص ة الصوم 
مع الاكل ناسياً وحل الذبيحة مع ترك النسمية كذلك لان 
وجودالثيء يدوو ركه اوكتريلة غير معقول فتد بر * ومنها 
أنلأمكون ختساءه!؟ كاطعام الاع ابىكفار تدلاهلهعلى قول 
امور فانه معقول العلة لا 6ف التحر برلانه كاحد من الفقراء 
لكن تفوت حكلة الزجر فاكاثدت رخصةخاصة بهتصة شصته 
قلاعم #ومنهشبادة خزعة لتتكر امة لمختصة بهلاختصاصه 
بغبم حل الشهادة له صلى الله عله وسلم عن اخباره فلا اس 
عللة مغل وقوه وأنت عل أن الأكياء مقرل تعيال 
الفرع كا يلوح بالرجوع اليبا اه منه قوله كاطعامالاعرابى الم عن 
ابي هربرة قال جاء رجل الي النبي عليه السلام قال هلكت يا رسول 
اله قال وما أهلكك تال وقعت على اهل في رمضان فقال هل جد 
مايتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان نصوم شر ينمتتابمين قال لا 
قال فهل نجد ماقم ستين مسكياً قال لا ثم جلس فى الني عليه 
السلام بغرق فيهتمر فقال تصدق بهذا ققال أعلي افقرمنا فها بينلا بنهها 
اهل بيت احوج اليه منا فضححك النبي عليه السلام حتي بدت اسنانه ثم 


اه 
التدين وكذا الاخراج عن قاعدة عامة من اشتراط العدد 
مطلقا للاختصاص بالفيم 6] عقل شبادة القابلة دفعا الحرج 
فليس ممالا مق ل 5 فى شرج مختصر فتدبر » ومئه رخص 
المسافر ذانالعلةالمشقة ول تمتبر فىغيره وانكانفوقهكالا عمال 
الشاقة ومنه عند الشافعية التكاح بلفظ الهبة خص به عليه 
الصلاة والسلام لقولهخالصة لك وذلك”"لارنف اللفظ تابع 
للمعني وقد خص صلى الله عليه وسام بالعنى فيخص باالفظ 
وعندنا يرجع الى ننى المور فقط وهو الحق لانه لاحجر فى 
التجوز فالممنى ليس بلازم له ارادة»#ومنها أذلابكونمنسوخا 
لاذالمج لتحضيل 1 قدزالاعتبار هافر ربق الاستاز 5 
وقد تقلام » ومتها أن ون شرعنا لانّااطلوي انباث 9 
الشرع ومن هبنا قالوا النني الاصل لا بقاس عليهالننى الطارى* 
قال اذهن قأطعمه اهلك رواهالستة والائظ 1ل اه منه ش 
(١)قوله‏ لان الافظ الم فيه اشارةاىدفعما في التحر بروغيره ان.ارجاع 
االمصوص الي اللفظ بنفسه التعليل بالجرح ووجه الدفع انهم لايثبتون 
الالختصاص بالمنطوق بل نقولون بالاختصاص بافي امبر اولاثميفرعون 


+01* 
وقيل لامحرئ فى العقلنات أصلا لعدم امكان اتحاد المناط فاو 
بعس لاسرع ل لد ل شت علية اللاوة الا 
بالاستقراء فتئبتفيه به لابالقياس فلاأصل ولا فرع * أقول 
العقل قد يستبد بأثبات المناط في الاصل قط بالسبر وغيره 
5 غليه المقلاءمن اللتكامين والمكاهومتب أن ”الابكون 
دليله شاملا لمكم الفرع والاكانحكيا وتطويلا بلا طائل 
ومن هرنا لم أن دليل الملة اذا كان نصا وجي ألا يتناول 
الفرع لفظا ومنها أن لا يكون فرعا خلاذا لاحنابلة وأبىعبد 
لله البصرى والنزاع مع اختلاف العلة كقياس الوضوء عل 
التيمم لانه طبار ة وقياس التيمم على الصلاة لانه عبادة وأما 
عليه الاختصاص بثانظ تن أشرة والمق فى الجواب ماذ كوف 
فيالمثن من منع الملازمة بين الاختصاصين في اصل الاتمقاد باللنظ 
مشترك ييننا وبينه عليه السلام علي ماهو الاصل فتدبراهم+(١)قوله‏ 
أكون دليل شاملا اع مثاله فى الذرة مطعوم فلا يجوز ببعه بجنسه 
منفاضلاقياساعلى البرفيمنم في البرققولةالصلي العام نا 
الطعام بالطعام الاسواء بسواءفان الطعام يتناول الذرةكا يتناول البر اه منه 


على اتفاقها فاتفاق * لنا لامساواة فياللة قالوا لاحب المساواة 
فى الدليل فكذا فى العلة ولا ين صّعفه وهذا اذا كا نالاصل 
فرعا ناهد اله موق الخرض وأنا القن كلاسن الا 
ل شافعى قتل الل بالذى تمكنت فيه شبهة فلا بقنص 
كالمتقل وذلك لاعترافه ببطلان دليله ولو اراد الالرام لم ثم 
إن السم اما هو الحكم لا العلة ولمواز اعترافه باللخطا فى 
الاصل او فى احدهما لا على التعيين كذا فى شرح المختصر 
اقول لو تم لم يكن القياس المدلى المركب من المليات مفيدا 
للالزام ولم نكن القضايا اللسلمة من مقاطع البحث والكل 
باطل على ماتقرر فحله والمق ان المسل كالمفروض فى حكم 
الفرورى فانكاره اشد من الالزام * ومنها للانهاض على 
المناظر اذلا.يكون ذا قياس سكس وهوالقناعة بالموافقة قط 
بن شو لكل قياس ومن ققد يس ع كنا مائنا مل ال خن 
او وجودها والاولعسكي الاص ل كالشافعية عبد فلاقتل به 
المركالمكانب اتفاقا 


م* 
7 فيقول المني لانسل ان العلة الرق بل جهالة الستحق من 
السيد والورثة لاختلاف الصحابة فى عبدبته وحربته فقال 


زيد عبد وابن مسعود حر انترك ماننى بكتابته فان صمت 
عاتى بطل الحانك والا فيمتتع حم الأمبل ولاعاق الاعين 
عمد فاستتبان عد مكفايةالموافقةفالمستد لاثتما اتاملامناظرة 
فى الصحييم والثانى مكب الوصفك فىمسئلة تعليق الطلاق 
بانتكاح تمليق فلا يصح كزينب التى اتزوجبا طااق فيقول 
#الاتيين اسيل لىتنجيزفا نص بطل الالحاق والافتمنع 
فلانسل الاصل بل تطلق#اقول فى هذ امنع العلية اذ" لاممنى منع 
(1) قوله فيقول المنى لا نم الم خاضلة ان" انكمم في هذه لصورة 
لارنك ن 0 1 ذاش ؟لكاتي الباة اديع 
أهمنه 5 أقوله لاتمية ا 3 امسر في هذه الصورة لاننك 
عن منع علة الاصل كا لولم يكن التعليق ثانا فية أو منع حك الاصل 
اذا كان مايا فبه وعلي التقديرين فلا م القياس اه 3 لاسن 
الح يعني لا فرض وجود العلة كا يدل عليه كرا والانخار ما اعتبارها 


0ه 
الأصل مع تقد يروجودها ونسليماعتبارها فافى شرْح ا مختصر 
ان الثاتى اتفقا فيه على الوصف الذى يعلل به المستدل:' محل نظن 
الا ان يقال الخصم فى الاول يدير السكم على علته وى الثانى 
بديره على عدم علة خصمه فالمراد من الاثفاق اجمماءبما على 
علية الوصف مطلنا للاصل 5 عند المستدل او نقيضه »م عند 
لان المناظر تلو الناظر محكذ! يفبغى أن بهم * بق أن الادارة 
الذكورة واذدل علي هكلام الآ مدى ومن تبعه لكنه ليس 
بلازم لدف المشهور”''ولوكانحكم الاحصل مختلفا بينهما لخاول 
لايمكن من الاصل فنعه بعد فرض وجودها انما يمنع الءلية فلا اتذاق 
ينها علي لوصف الذى يعلل بهالمستدل كالا حخني أه منه(١)قولدوكان‏ 
حم الاصل الاي قولف المتبايعين اذا كانت السلءةهالكةمتبايمانحالنا 
شتحالفان ويتزادان "كا كانت قائمةتقولهعليهالسلام اذااختلف المتايعان 
خليتحالنا او ليترادا فثبت الحم بالنص وعليه التحالف بالايماء اهمنه 


7.02 
اثبانه بنص ثم علته بطريقبا قبل لا يبل بل لابد من الاجماع 
اما مطلتا أو هما وذلك اغم نشر الجدال والأصح القبول 
لانه لولم يبل ل قبل ف المناظرة مقدمة تقبل المنع لد الماثم 
وهو نساسل البحث عام * والفرق سم شرى مثل الاول 
لستدعي ماستدعيه تخلاف المقدمات الا خر ضعيف * اقول 
الأول أن قال لو نيت الامصل ثم قاس قبل اتفاقا فكذا 
الك لان السافةوااحد ةماعد وئاؤلا وتسين الطريق ليس 
من دأب المناظرين فافم * وليس مها قطعيته على المختتار بل 
يكفي الظن فى العمليات وكون الظن ,ضعف بكثرة المقدمات 
لا يسستلزم الاضمحلال أقول بل لا تجوز فان اللازم واجب 
الشوت عنك بوت الملزوم فتدير ولا عدم الحصر بالعدد عل 
المختار كقو له حمس يقتان فى المل واأرم لذن لني عو 
اللقيس عليه حك فالعد د كانه محفوظ فافهم*ومنها الشرع ؟افى 
الاحكام أنتساوى علتهعلة الاصل فيا يتقصد من عينكالتبيذ 
للخم رف الشدة المطربة وهى لعينهافبيء| ولو اختلفاقوة وضعفا 


؟51* | 
أو جنس كالاطراف للنفس فى القصاض بالمنانة المشتركة 
وكذلك فى المكم كالاتل بالمتقل عليه بالحدد فى الفصاص 
وكالولابة على الصغيرة فى ا نكاحبا على ولاية الما * أقولمعنى 
كو الملة جنسا أنها'بعمومها تقتضى حكا أعم فاذا تنوعت 
نوع الحل اقتضت فى كل حل نوعامن الحسكم كالمناية تقتضى 
المساواة وهى فى النفس قتل وفى الطرف قطم وفي العينية 
لا اختلاف الا بالعدد فاندفم مافي التحرير ان العلة لاتكون 
الا عين ماعلل به حكم الاصل وف كان عنما لكان عدا 
للعلة وكذلك فى الحسكم سالا وجوايا«ومما أن لابتغير فيه 
حكم الاص ل كالشافى ظبار الذي كاسم فيوجب المرمة مع 
أنها فى الاصل متناهية بالكفارة وهي فى الفرع مؤبدة “خلاف 
العبد فانه أهل لما لكنه عاجز كالفقير وكقوله الس الال 
كالمؤجل مع أن الاجل خلف عن الماك والقدر ةالو اعنيق بالنض: 
”'بالنص ولاخلف فى امال" وأماالتقض على المنفية بدفع القيمة 


ل سسسسسسسسسبببييييببإبإببِب-بيحح 


رقف 
فيالركاة والصرّف الصتنف ققد من دفعه وأما الحا ق كل مالم 
طاهى بإلاء فلم أن التصردمن قوه" واليميالاء انهو 
الازالة أقو ل وذلك لان زوال الذات مستلزم لروال الصفة 
فيتعدى الىكل قالع وهذا أولى مما فى التحرير من الاستدلال 
بالاججاع على الاكتفاء بقطع امحل لان الكلام فتطبير امحل 
العدوجوده أمهذا' لاف الحمدث لحرن ضراعتةا بل لعبك 
فاقتصر على المنصوص من ازيل * ومنها أن لابتقدام على 5 
الأص ل كالوضوء علىالد.م فىوجوب النية ا 
السلام لاتبع مالي عندك ومميءن شراء العبد وهو اق والمراد من 
الثاني قوله عليه السلامم نأساففي شىء فاليساف في كيل مأو ) افو 3 
معلوم لي اجل مغلوم والماصل أنه لمأرخض الشارع لمصاحة المتالبس 
انم بصيغة الاجل المعلوممع مبيدعن بيعها ليس بمماوك وليس بمقدور 
التسا عل نه اقم الاجل الذي هو سبب القدرة الحقيقية عليه مقامها 
وجعله دا عنها وفوات!اثىء الي خلف كلافوات تدبر أه منه 
)0 قوله واغسليه ال جاء كاعر الى البيصلي الله عليه والدوسل 
فقالت احدنا يصيب ثوبها من الحيضة كيف تصنع به فقال فرضيه باماء 
واغسليه وصلى فيه اهمنه 


7 
ل المجرة والتيم بعدها وذلك ثلا يلزم بوه قبل علته ولو 
ذ كر مثل ذلك الزاما لصح ويدفم بالفار قكالخنفية ان الماء 
منظف فى نفسه والتراب ملوث شرع مطبرا عند ارادة قرية 
مقصودة لا نصح الا بالطبارة وهى النية*وماقيل التعدية رفع . 
مانعية الشرعية والماءكالتراب فى ذلك وكون الماء منظفا طبعا 
١‏ دخل له فيه فيدفم بمنع المثلية بل الشرع وافق الطبع 3 
قالليطررك بهيثم تجوز الامام الرازى التقدم عليه انكان له 
دليل سواه ققبله به وبعدهبه وبالقياس ليس بش لا نالكلام 
فى التفرع »* ومنها أن لا نص على حكمه لا نفيا والالم يز 
الفياس ولا اثيانا والا ضاع واءترض با نالفائد ةالتعاضد ومن 


0 جوز الا كترون ومنهم مشائخ سر قن .وهو الاشنبه الا 
ان يشت زيادة فانهكالنسخ * ومنها لابيهائم ان كنت بالنض 
جملة والقياس للتفصيل 38 ار بثيت بالحديث وتقديره 
بالقذف ورد بأنالائمةقاسوا أنتع ل حرام وهى واقعةمتجددة 


ثارة على الطلاق فيقع ثلانا 6 عن لى وزد ينثابتأو واجلاة 


م 
عن 3 مسعود وثارة على الظبار 2 عن 5 
عبساس وثارة على الممين فايلاء 6 عن الشيخين * وقد بنافش 
بن النص قوله لم حرم ما أحل الاك الآّمة وليس منها القطع 
بالعلة فيه بل ظنية المقدمات كلها كافية فى الايجاب و أماعدم 
المعارض والراجح فائمأ هو شرط لائبات اطع بالملة لان 
الشيادة لذ زول النارقة عدا 
#(فصل)#فى العلة”'' وهى هرنا مأ شرع المكم عقدة 
000 للمصلحة وذلك مبنى على أن الاحكام معلاة بعصا 
العباد نفضلا منه تعالى على ع عباده كالا , 3 1 الفاوقة لم فازوم 
'الاستكال م زعما كثر ال متكلمين بمنوع بل فرع الكيال» 
''“وفقه الام أنه لما اقتضى من عنابته السعادة الايدية للناس 
ناطبا بأ<كام معقو قولة التناسب وذلك أنه لما أوجدهم أجساما 


(1)قوله وشى ه: ال انما قال هنالان العلة فيغبر هذا الثن تقال / 

يحتاج اليه الذي ؛ مطلقاً اه مند(م ؟)قواه وفتهالمقام الم لايخنيان هذا 

اليد 11 لله اشازة الى التالسد اقلق ور يذ واللالى ترافى نلا لاق 
(14 من سواثاني ) 


* 
عقلاء أوجب عليهم المعرفة بذاته وصفاته وسائر الاعتقادات 
تكميلا وفرض عليهم العبادات البدنية تعظها واذ من علبهم " 
بالاموال النامية كلفهم بالثرامات المالية شكرا واذ قد خلقوا 
كنال الالبيات ينهم حقا تحصيلا للولاءة حتى بادا 
أشدم فسن فس الناكات مامت لاوقا اكه 
الطباع شرع بيهم العقود والفسوخ انتظاما ثم الاشياءمكملات 
ومحسنات فاستحسن اعتبارها نتمها ولمناعرض عريض 
ودر الى من لعض * اذا عرفت هذه الاصول فاء أن 
للقوم هبنا تقسهات (الاول) المقاصد (ضرورية) كالكليات 
الس التى اعتبرت فىكلملة حفظ الدين بالمهاد فا نالتضاد 
يقتضى التدافم فالشافعية عللوا بالكفر واللخفية بالحرابة 
ومن ثمه لا .يقتل من لا حارب من الرهبان والنساء 'وتحومم 
والنفس بالقصاص لانهان لقتل والعقليحد السكر والنسب 
بحد الزنا والمال حد السارق والحارب وبلحق ببذه مكملاما 


اشارة اللي الاعتقادات والعبادات والمماكات والمعاملات ولواحقبااه منه 


» 19+ 

كحد قليل الجر لان قليلبا ددعو الحكثيرها فتحريم الدواتي الى 
الحرام معقول”ا ف الاعتكاف والمج والاحرام ومنه نحريم 
ووجه بدفم المرج وكحد الفذف فان جراحة الاسان ريما 
أقنت الموجراحة السنان فتدبر * (وحاجية) كالبيم والاجارة 
والمضارية والمساقاة فانها لولاهال بت واحد من الخمس الا 
رعاة الكفاء عه ومبر المثل على الولى فى تع سني تتا 
أ ي الى اللقصود الا فى اتكاح ايها عه اى حكيقة وده 
فأنه مع وفور الشفقة لامرك اللا لماستراة #(وتحسينية) 
كتير بم الخيانث حثا على مكارم الاخلاق وكسلب الؤلايات 
عن العبد فان الاخس للاخس وهو الاحسن عرفا وأ كثر 
مسائل كتاب الاستحسان منها #(الثاق) المفصود من شرع 
لمكم اما أن يحصل قينا كالبييع للك أو ظناكالة صاص 

للاتزجار فازالممتنمين! كثر أوشكا ومثل بحد الجر 


ا ع و 
”"'وفيهمافيه أوو جما كتكاح الآ يسةفانعدءالنسل أرجح وقد 
كن ااثالث والرابع دان الببع مغ ظن ظهور عدم الماجة 
لأيطل اناما وسقر الماك اللرفة سر خض انظنا أما لو كان 
'''معدوما قطماكا فى اماق ولد مغربية زوجها .شرق وفى 
وجوب الاستبراء على البأئع المشترى فى الحا س فلا يعتبر عند 
امهو ر خلافالابى حديفة لانه لاعبرة بالمظنة مع التفاء اللثنة * 
أنوا ل متقوض إسفر الماك اذا قطع بعدمالمشقةو اطر ال العام 
انما لو حظت فى تشريع المع كليا فلا نسارآن لاعبرة بالظنة 
نظرا الى الماهية مع انتفاء الثنة نظرا الى الهذية ومن هبنا 
يستبي نأن الاحتجاجعلى متكزالثالت والرابع بالمزقى لابفيد 


(1) قوله وفيهمافيه : اشارة الي ان دعوي المساواة فى حيز المع 
لكنه مناقشةفى الخال اه مند(و)قوله معذوما قطنا : قيل لاقطم لعدم 
الملاقاة بينهها بل ثبوتها جائز لمواز ان بكون صاحب كرامة الطيراو 
صاحب جني اقول مثله في البعد لوقيل جور أن يكوق رؤية فى امام 
خصل. الوقاع فيه ففاقت من النطنة موهومة وحققة كا قال بعض 
العارفين في تولد عيسي من مريم جلما السلام اه منه 


ل مالف 
اا * هل : تلخرم مئاسبة الوصف عفسدة تلزم راجحة 
أو مساوية قبل لا وأختاره الامام الرازى وهو الختار وقيل 
لم واختاره ابن الماجب *#لنا 2 الاتقلاب و عدمالتضاد 
لتعدد المهة ومن هبنا ص صح النذر إصوم يومالعيد عند الحنفية 
وأبا عدم اعتبار المفسدة المرجوحة فلشدة الاهمام برعاية 
المصالح دوكاه ابعال بات شيلنة الصلاة فى الخصوية 
”لسك واحمة والذاج مع على الل والوات,غينا وضفان 
اجماع,مااتفاقي * قالوا لامصلاحة صلحة مع معارضة مفسدة مثلها 
ضرورة أقول بطلان المقيقة ممنوع وبطلان الاعتبار لوسلم 
لاد لعل انتفاء اللقنضي فتدير (الثالث) الوصف اذاعتبر عينه 
ونوعه فىعين المكم بنص أو اجماعكالاسكار فى حمل النبيذ 
على ار فهو الؤير وأ ناعتن تروت - معه في الاصل ذفان 
يلت بنص أواججاع اعتبارعينه فجنس الحكم كحمل الثيب 
الصنيرة فىولاية التكاح بالصغر لاعتبارهفى ولابة المال اجماعا 
(١)قوله‏ ليست راجحةوذلك للاتفاقعل يعدم اعتبار المنسدة المرجوحة مع 
المصلحة الراجحةواللازم متف اه منه 


4 

أو بالمكين كقياس الحضر مع المطر على السفر فجواز الهم 
بينالمكتوبتين لعلة المرج فان حرج المطر والسفر وعارنف 
والطلق معتبر فى عين رخصة اجمع وفيه مافيه أوجنسه فى 
جنسه كالقتل بالمتقل عليه بالحدد فى القصاص بالقتل العمد 
العدوان وجاسه الجنابة على الينية قد اعتبر فيحنس القصاص 
والأظهر أنه تقديرى للنص والاماع على العين فىالمين وانها 
خالف انو حثيفة فىنحقق العمدية فى الاقل#وقول التفتازاى. 
لا نص ولا اجماع على أنالعلة ذلك وحده أو مع قبد كوله 
امد لبن فى لان ومانتفاءأ كثر المؤثراتفبو الملاتموالا 
فبوالغريب كحمل الفار على قاتلا مور ث ف المعارضة بنقيض, 

قصده ككونه فملاً لفرض فاسد فتدبرهوان يعتبر أصلا فهو 
المرسل وينقسم الى ماع الغاو هكانجاب الصومعل الملك دون 
الاعتاق فى الكفارة تحصيلا للمشقة الزاجرة وهو مردود 
اثفاقا ومن ثم أتكر على يحي تلميذ مالك افتاؤه بالصوءلبعض 
ملوك الغرب معللا بالشقة مخلاف ابنأبان منا حي ث أقتى والمه 


*1 

خراسان به معللا شقره لتبعاته والىمالم يلم فانم يسرفيه أخد 
اعتبارات الملاتم فبو الغريب منالمرسل وهو المسمى بالصال 
الأرسلة ححة عند مالك والمختار عند الجبور رده * لنا لادليل 
بدون الاءتبار وا نكان على سن العقل قالوا أوتلا لولم اعتبر 
علارت الوقائم * قانا منع املازمة لا زالعمومات والاقيسة عامة 
وأيضا عدم المدرك مدرك للاباحة شرعا وثانيا الصحابة كانوا 
يقنعون برعابة المصالم قلناممنوع بل انما اعتبروا »|اطلموا على 
أضبار توغه او جنسه هذا » وان ع فيهذلك فبو المرسل الملام 
قبله الامام وثقل عن الشافمي وعليهجهورا أنفية ولا 0 
فاناعتبار الجنس نوع من الاعتبار بفيد ظنا ما وشرط الغزالى 
وتبعه الييضاو ىكون الصلحة ضر ورمةقطمية كلية "© كتترس 
(1) قرا كتترين الكفار : انما كان منالمرسلالملائم لان الششرع 
اعتبرحصول الننم الكثير فى تحمل الضرر اليسير ذان جميع التكاليف 
الشرعية مبنية علي ذلك كا في التاويح اقول لواعتبر مثل هذا البعيد 

قفي محقق المصالح المرسلة نظرفتأمل اه منه 


*0 

الكفار بالسلمين اذاعلم أنجم لولم يرموهاستأضلوا الكل وان 
رموم اندفع قطما فلا بري امتترسون بالسلمين لفت حصن 
ولا لتوهم الاتتضاق وكذا لابوى عض آهل السشية فى 
البحر لنحاة بعض وهذا ما عونا عليه مما فى كت الشافمية 
و3 ع اختلافا كغيران#واً أما النفيةفالؤ” أرعنده الوصف 
سب اللا عند المقول الذي علي "ترد اه ان 

فيه اق عين الحكم كاسقاط الصلاة الكثيرة بالاتماء 
د 2 مقوطا وق حنسه 
كاسقاطاعن لالض بالعقة وقد اسقط مفقة السفراز كتين 
أو لمينه فجنس المكر كالاخوة لاب وأم ف التقدم فى ولابة 
النكاح وقد تقدم والميراث أو فى عينه وذلك كثير * وأورذ 
عليه أنهلا يذفيه من التص أو الاجاع اذ لا اخالة عندهم 
وحينئذلابكون قسيالم| كا هوالمشبور'"'الابالاعتبارئم هذه 
الاريعة سائط وقد يتركب يعض مع بعض ويتحصر فى أحد 


(1) قوله الا بالاءتبار :: وهوان العلة اما منصوصة وامامستتبطة 


وه 

عشر لا ذالثنافى ستة والثلاثى أردعة والرباعى واحدقط»ومثاله 
وكانه مثال الكل السكر فى المرمة وجنسه وهوموقعالعداوة 
والبغضاء فا 3 البكر فى حرمة وم العداوة وهو جثس 
حرمة الشرب وموقع العداوة جنسه فىحرمة القذف؟ فها 
فتدير ‏ ثم منهم من ننى المنس فى المنس ومنهم من حصر 
الاعتبار فيه وابن الحهام اسقط المنس فى العين لانه ليس الا 
تجمل العين علة باعتبار تضمنها لاجنس الذي هو العلة فيرجع 
الىضاعتبا رامين في المين#أقو ليحو ز أ يكو نالنوع أشدملاءمة 
وانكان التأثير لجنس فيحصل الظ نأ قوى ذافهم» واجمهور على 
ان التعليل بالكل مقبول فا نكان عينه أو جنسهفى عبن الحكم 
فقياس اتفاقا لوجود الاصل وان كان فى جنسه فقيل قباس 
واختار تعس الاعة ونفر الاسلام الا اندقديذ كرالاصل وقد 
يترك لوضوحه كا فىمسئلة ابداع الصبى"" اذا استهلكه فلا 
وني المكثرة باقسامها اه منه(١)قوله‏ اذا استبلكه فانه لا يضمن لانه 
ساطه علي ذلك كال وأ باح له طعاماًفتناوله لم يضمن لانه بالا باحةساط له 
عليه اه منه 


ع1* 
1111111 
بقياس بل علة شرعية ثشة بالرأى فيكون بازلة نص. 
لايجتاج الى أصل أقول هذاككما ترى ولعليم من ههنا لقبو! 
بأححاب الرأى واللق أتدقياس'لاالانالاصلمتروك بزللان 
الجنس اذا اقتضى الجنس نوع اقنضاؤه فى الانواع بفصول 
منوعة فانواع المكم من لوازم تحقنه فى الانوا عكالضرورة 
اقنضت فى الاضطرار حل الميتةَ وفى الطواف طبارة سؤر 
المرة وعند ماء اشرب ققط جوازالتييم المغيرذلك ٠‏ فيماذا 
كان الجنس قرسا ففهم ذلك قررب واذا كان 12 اد 
فالظرر لاتير والاعتبار هو الاصل وفيشامر مو الباواة: 
المطلقة المعتبرة فى مطاق القياس فتدبر انه دقيق عزيز وعلى 
هذا فالمؤئر وثلاثة من الملاثم وثلاثةمنملاثم المرسل فىعرف. 
الشافعية كلها مقبول ومؤثر عند الحنفية دون الغرب من 
المرسل لعدم ظبور تأثيره شرعاه ثم الذكور فىكتب المنفية 
(١)قوله‏ وفيهمافيه : اشارة اليانودعوي الاستقراءمع انجهور الحافية: 
قبلوا المرسل الملاتم كا مراهمنه 


* 

أن التأثير عندنا والا خالة أوالعرض عل الاصول عندالشافعية 
شرط لوحوب العمل وما اللواز فيثبت باللاءمة قط أقول 
الناسبة قفط تفي أن الاعتبار ولا والاول واجي والثائى 
ممتنع فتدبر * (7- تمة) قسم الخنفية ما يطلقعليه المقال علاييا 
”وه الوضوعة لوجبهاأو ال اف الهاالمكم بلا واسطة 
ومعنى وهى تأنيرها فى المسكم وكا وهى اقترانه معبا على 
الصحب##قالو | الجموع هىالءلة حقيقة كالبييع للحلك وقال ابن 
لحام انه الملة التامة والمقيقة قد تتحقق بدونها لدور انها مع 
العلة محنى »أ قول العلة اذا تمت اقثرن بها المعلول فالاقتران لس 
داخلا فى الحقيقة ولافى التامة ذم كاشف عن القام فتدبر*والى 
علة انها وفعة نى ققط كالبيع بالخيار للوضع والاضافة والتأثير 

والتراخى لمائع ولا لزم مخصيص العلة على من ل لعدم 
ماما عنده مع وجود المانم#وماق التاويع أنالملاف ل 
(١)قوله‏ وه الموضوعةلموجبها ال الترديد مبني على اختلاف في تنيردأ 
رو الات اط ل ا ل لعي و ا إية وملك برج 
والتفسير الاول انما عجري في العلل الشرعية لافي مثل الري والمرجح 


* 

الوصفية لاالو ضعيةفتحكم خض وا ثبت المكم عند ارتفاعه 
من وقت الا جاب فيملك الزوائد عر انه ليس سيب" والثبوت 
ليس لطريق التبييزلا نالشرط مانم تحقيقا وافاهو بالاستناد 
تقديرا فتدبر » ومنه النصاب الا أن لهذا شيها بالسبسلتراخى 
حك إل ماشيه العلة وهو الؤاء الذىأقيم المول لمكن منه 
مقامه لا الى الملة فيتمحض النصاب سيبا لان الاء وصف. 
لايستفل خلافا للشافعى فعندهالنصابعلة ثامة لصح ةالتعجيل 
عدنده فاطر لأ جيل عقلنا وتان علة نامة لوجبت الركاة م 
الاستهلاك فى المول””' وفيهمافيه ومالك فان الءلةعندهالنصاب 
محم الفاء فلا .بصم التعجيل عنده * والى علة معنى و< فقط 
كالمزء الاخيرمن العلةالمركبة كلك القريس وجمل ماعداالاخير 
كالمدم فى الاضنافة كما ذهب اليه طائفة خلاف التحفيق ألا 
بوت المسم من وقت الايجاب ينبني ان يكون علحك ايضناً اه منه 
(؟)قوله وفيهما فيه :اشارة الي أنه كا ان حدوث المعاول بحدوثالعلة 

التامة كذلك بقاؤه ينقامافيجوزارتفاعه بارتفاعباتدير اه منه 


لففة ‏ 
ترى أن الشاهد الاخير اذا رج لا.يضمن الكل بل النصف 
وان السفيئة اذاغرقت بارهة كر فلكل كرد خل بالضرورة 
ثم الاخي ركاشف عن الزيادة فانما هو العلة ظاهس |*والىعلة 
امما وحك) فقط وهو كل مظنة أقيمت مقأم المؤثر كالسفر 
للترخص اقامة لادليل مقام المدلول وكالنوم لاحدث اقامة 
للاسترخاء مقام خروج النجس* والىعلة اسما فط كالايحاب 
المماق وكالمين قبل اطلدك للكثارة اعتبار الاضافة لاالوضع 
فانهما لابرء#والى علة معنى فقط كالمزء المتقدم فان له دخلا فى 
البأثير ومن مهلم يكن سببا خلافا للديوسى والسرخسى وفي 
التاومم هذ امخالف ماتقرر أ ذلا تاثيرلاجزاءالعلةفى أجزاء المعلول 
وانا المؤر تام العلةفى هام المعلول»ا قولمس ادهم رفم الايجاب 
الكلى وني الوجوبلمواز خالفة حك الكل 5 كل كا فى جر 
التقيل من المبلى والا ققد يكون للاجزاء فى الاجزاءكا لهام 
في الهام كالدواء المركب لمرض مركن على ا الدخل لايجي 
أن يكون لطريق التبعيض ,لمعنه أن يكون مقوماللمؤثر» 


ع 0# 
وال عل بحك] قط كوبووه الفرط واطزء الأخير مزق : 
لي المركب والاشبهعندى أ نششراء قريب وكلعلة العلة 
منه فتد بر » ثم هبنا متقصدان#المفصدالاول فى شمر وطها مها 
أن مكو نباعنة أىمناسبة”' ولولاشاللشرع المتك اللقصود 
منه حصيل مصاحة او تكميلها أو دف مفسدة أو تقليلباكما 
فى العال المأثورة لانه لولاها لكان التعليل تعيدا فلا قاس 
عليه #واستدل فى الختصر بأنها لوكانت مجرد أمارة لزم الدور 
لانها لافائدة لما الا نعريف الحم فى الاصل وهى مستنيطة 
منه«أقول فيه نظر أما أولا فلان الامارة المهردة قسي الباءئة 
لامققصود فها الا الاطلاع على حكمة اليج فاتحصار فائدتها 
ذلك منوع» ياعم الالال متسفق أوجمع عليه البتة 
سواءكانتمستنبطة أولا فاللازم عدمالفائدة لاالدور فتدير» 


(1) قوله ولو باشهال : اىسواءكانت لة حقيقية "كاتياب المعرفة 
لكال النفس اومظة طا كالسثر فانه مظة المشقة فشرعت الرخص 
فيه دفماًلها اومظة للمظة كصيغ المقود فانها مظانة الرضي وهومظة 
الحاجة فشرعت لمصلحة دفعها فتذير اه منه 


فق 

ما أورد علية التقنازاق «١‏ اقتفاه ابن الهمام أن اللعرف 

الاصل دليله والعلة معرفة لافراد الاصل فيعرف حكمه فأ 
فاتول فيه بحث لان الافراد ليست مما تختص بفهمها امود 
بل معلومة للكل بالحس وغيره الا اذاكان الاصل مشتبها 
ولا كلام فيهعلى أنذلك ليس تمليلا احم بللسدقالضوان 
عل الذااك والنرق لأكئق + (ومتها) أن أتكون وضقا ضاظا 
اللحكمة لا حكمة مجردة للفائها كالرضا فى العقود أو لعدم 
اتضباطها كالمشقة ولو وجدت ظاهرة منضبطة جاز ربط 
المج مها وقيل لاوز والا كان 7 الاك المرفه وصباحب 
الصنعة الشاقة”'' بالمكس والموابلاظبور ولا انضباط هناك 
الابالمظنة ولايجب فبها”' الطردوالمكس»*(ومنها) اذلاتكون 
عدميا 06 وعليه الآمدى وان الماجب والا كثر 
على جوازه كقلبه انفاقا وهو المختار وجواز المددى بالمدي 
)١('‏ قوله بالمكس : اي سكس ما تقرر وهو ثبوت الرخصة دك 
في السفر وعدم ثبوتها لصاحب الصنعة فياسلضراه منه(؟) قوله الطرد 
والمكش : آى اذ وجندت الظنة وجدت الكنة واذا اتنت 


*0: 

قبل اثفاق وقيل النفية يعنعون العدم مطلتا. وقول حمد فى ولد 
الخصوية لا يضمن لانه لم يصب وأبى حنيفة ىق من 
: الود لوعت عليه من عدم المي لمدم العلتعيل:ا ما أقول 
أولا عدم قدرة الوقاع مناسب ب للتسريح والتعبير بالعنة اشر 

لان 4 للمعنى *« (وثانيا) من اطوة ق أنعدم العلة علة لعدم 
المعلول فاذا كارت الوجودى.علة للعدى فعدمه علة 0 
والوجودى مشتمل عليهه واستدل أولا اشرب يلل نمدم 
المعارض وعلية المدار بالدوران* وجيب 5 فيها شرط عل 
أ الكلام ف الغلة معنى الباععثلا المعرف' '' وفيهمافيه* قالوا 
أولا العدم لاستميز عن غيره لان القيز فرع الثذوت وكلماغهو 
كذلك لا كون علة#قلنا أولا لاسر أنه فرع الثبوت خارجا 
تتفت المكة اه منه (١)قوله‏ وفيه مافيه: اثارة أن فيهالنزام :ان 
كل مظة مهي أن تكون مقنضية لاعلة ‏ فى اللة ولا يكو نمعرفة ودليلا 
عامها فط بلااقتضاء والااستقراء فى الفقه بيد خلاف ذلك الا ان 
يقال ذلك من باب المسامحة باقامة الدليل مقام المداولفتأمل اه .منه 


6 كد 

أقول اوتم ل يكن العدم للمدم والكيرى القائة كل ماهو 
كذزك ك لايكون معلولاتبطل الاتفاق اتفاقا””'(وثانيا) العدم 
المطل قلا يصاح والمضاف الىمافيهمصلحةتفويت والى ما فيه 
مفسدة عدم المانج والى تقيض الناسي لا يكون مظنة له 
لان الظاهر غنى واللني لا بعلم بالق والى غير نقيضه غير 
راجح * قلنا ختار أن المضاف اليه تقيض امناسب وهو العدم 

)١(‏ قوله وثاناً العدم المطلق : يوضحه أنه اذا قبل يقتل المرئد 
لدم أموتادفة فلو كان فى #الدمع ع انا لام مصاحة ادم موت 
ل او مكسلة عدم الاسلام دم الانع لضي لان عدم | المانم 0 
له بالشترورة و والا فان كان الاسلام ه: ناف لخاسي القثل وهوالكفر 
فان كان للكفرظاهراً فهو اعد الاسلام وانكان ع فالاسلام 
و القيضين 0-0 0 وخناء فعدم الاسلام ايضاً خنى 

ميمه / الاسلام بل ماسب تي آثثر متيرهم 
الاسلام وعدمه فل يكون عدمه مظنةاه منه 

١ )‏ مين ميا اثاني ( 


لشف #6 
نفسه فلا ثالث أقول على أ نالا حكام المتضادة رما تعال باوصاف 
متناقضة مع أن الما ل واحدكالمصمة بالاسلام والقتل بعدمه 
لبور المنفيةأ نلا نكو نالمستليطة قاصرة كجوهرة القدين 
والأكثرومنهم مشايخنا السم رقنديوزعلى جوازهاكالتصوصة 
اتفاقا وامائع لافائدة فيها والتقض بامنصوصة يدفع بإنما عدم 
التعدية*وقول ابن الماجب ان العلة دليل المي والنض دليل 
الدليل الاق كه بل الاق أن النضن دليل انا والمإتدليل 
لما والقول بانها” “ليست فائدة فقبيةتمنوعهالموز أولا دلالة 
الدليل لاندكر”" وفيهماسيأتى*وثانيالوكانت العلية بالتعدية 
والتعدية بالعلية دار*والمواب تعدية الوصف غير العدية الى 
)0 قوله ليمت فائدة ال اي تلك لثائدة وفوعدمالتمدية ازهذه 
النائدة اىمعرفة الا ن” وال وهوالظاهص اه منه (؟) قوله وفيهماسيآتى الم 
اثارة الي ان شرط الدلالةعند المصم وجود التأثير المستازم التعدية 
فعند عدم الشرط لادلالةعندهبل محردفهم بالاخالة ولهذا اندفم مانى 
التاويح من أنه لا معني للتزاع في التعليل بالعلة القاضرة الغير ال:صوصة 


قف 

عل أنه ملازمة فتدبر * ثم قيل ل الكلاف لفظى لان التعليل هو 

القياس باصطلاح المنفية والقاصرة ابداء حكمة وهذا لوتم 
يكن بلا قياس وقد قل بهوقيل بل معنوى مبني على اشتراط 
التأثير أوالا كتفاء بالاخالة فعلى الاول بازم التعدية دورنف 
الثالى_وفي التحرير أله غاط لصحة التأثير باعتباز المنس 
للقي خاز كون الميق قامر» أقول الست ةيعدا وله 
لازم على تقدير التأثئير مخلاف الاخالة”'وهذابالمقيقة تحرير 
للمسئلة لتكون محلا لامنازعة « فرع حمبور الشافعية اذا 
احتمءت ولعارضت التعدية والقاصرة رجحت المتعدية فاذا 
معتبرةنى اباط العلل يصع بصح في ان ذهابا ١م‏ لالجردوة وانا عند 
عدم رجحان ذلك اوعند تعارض القاصر والمتعدي فلا نزاع في أن «الغلة 
هوالوصف المتعديتدير اهم:ه(١)قولهوهذا‏ بالحقيقة الخ وام سولاك 
وهو ان المتبادر من تعدية العلة انتكون العلة بعينها موجودة فى ل 
حو لان كزن جتديا فه والخا آنه لكان مل المازعة والحاجاة 
بين العلياء العظامعلي | لكلاف الامغلي 17 دن العدية بالمعنئي الاعم : 
مب زم ولا عل دس بسع فى .لد ] د 


*0 

اجتمع وصيف الو ا دهز مد ل ماق لالد هذاه زومشيا» 
عدم التقض وقر كلك الحم عنبا عند مشابخ ماوراء المي 

وأبى المسين وعليه الشافم يرلا كم ووو اتح وعر تار 
وعليه أبو زيد وحنفية العراق وهو الصحيح من مذهب 
علا الثلاثةلقولم بالاستحسان وشرطبم عدم كون الاصل 
معدولا بدعن سان القياس وحن أخالرصتف المؤترغير معدوم 
فيهما بل التأثير وقيل تجوز فى المنصوصة فقط وقيسل يجوز 
فالمستنبطة فقط»لنا مخصيص مموم الءلةكتخصيص مموم 
الافظ *والقول بان التخصيص من صفات الافظ 00 
لا .يدفع المنى ولا لزم التنافض لان المائم -١‏ ستثناء عقلا ولا 
التصو, ف 00 عم ش الاسلاملان التخلفف المستنبطة لذ 
(١)قوهكازمم‏ خر لاسلام لقال كرا رالاسلامصحة لاجنهاد سلامّهعن 
لمق ةوخ *ه بانتقاف_وفاذا حار تخصيص:الغلة أمكن الكل نيد 
اورد عليه انض فى علته ان يقول اه ل ثمه مائع فيازم 
التصو يب واعجبمن ذلك قوله وفي تصويب كل محههد قول بوجوبه 
الاصاحعلي الله تعالي اذ لاصاح في كل مهد ان يكون مصيا والقرلة 


لظف 00-7 
3 0 بان مالم ص 0 عل الوا اليتعار 
0 لدف قن لزاع اد المؤثرلافىجلةماتوقف 
عليه ولا دخل للشرط وعدم المائع فى التأئير اتفاقا ومن هبنا 
الدفم قولم لو تمع التخلف لزم الحم فى التخاف #ونانيا 
تعارض دليل الاعتبار والاهذار فلااعتبار قلنا التجاك لسن 
دايل الاهدار الا بلا مالع #وثالثا العلة الشرعية كالعقليةوله 
بيسن فيا وأجيب بان العقلية علل بالذات وما بالذات له 
نفك وهذه علل بالوضم ققد للا استلزم معلو] كذافى الختصر 
السامه 0 00 
فاق بل الو ق أن الء* ثر العققل 0 زْ فنهاتخك لانم 
لاترى لامترق لساب الرطن من الاو الحررة والتامئة 
كالتامة»قالوا لوت ااستنبطة مع التخلف لكان لأنموالا 


يجوب الاصاح علي الله تعالي باطل ايودي الي هكذلك اه منه 


5256 
فلا اقتضاء +والائم انما يكون بعد العلة دالا قمد م الح لدم 
إلغلة فيدور وأجيب به دور معية ودفم بأنالمراد أنه لاد 
المائعية الا بعدالاقتضاء » ولايءلالاقتضاء الانعد العم بالمالعية» 
”وقد حاب بأ نظن العلية بمسالكباواستمرارهموقوف على 
الاثم عند التخاف والائع موتو فع ل مل الظن فلا دوره 
0 ول المانع فى >ل التخلف موقوف على ظمافيهوظها فيه 
موقوف غلى الماع الم فه عورد واستشعل يدا عا اذا قارث 
الظن ىنغت 6لوسأة ا فأصلى أحدهما ومنع 
الفاسق* والصو باداان قف 4 العاية هو امائمية بالفعل 
انقردفان1 بعط فقيراً آخر توقف لفان مو زوجود مانم ود دهه فان تيين 
مانع بفسقهعاد خلن 1 ن لاثقير وهبنا مع ذلك الباعث لم بعطه افسقه 
والازال خلنكونه للثقي ركذا فى الختصر اه منه (؟) قوله اقول المانع 
في محل التخلف ال 50 يمن لان اميك اناد الفلن مطلتا 
قلا قد مى ان" التخلف بلا مانع دليل الاعذار فيفيد ظن عدم العلية 
فظن العلية في محل النخلف موقو علي المانع والا تعارضاوتساقطا فلا 


عه 
والتوتف عليه الءلةهوالمائميةبالقوةوه وكون الثى؟ حيث اذا 
جامع بأعثام :هم ضاهوجد هذا أولاهذا»قالوادليل الستنيعاة 
وجب الظن والتخاف مشكرك لاحمال المانع وعدمه فلا 
آنارش هواسين يأق العاشق أحد الهابان وسب الاك 
و الاثند توك ابن ة ملام اوع داب كر اك تقض وأما 
قول الفقباء الظن لا يرتفع بالشك فعناه أن حك الأقوى 
لايزول بالاضعف شرعا ولا عكن مثله هبنا لانالكلام فى 
نفس الظن«أتول التخاف فينفسه مشككفاذا انشم مع دليل 
العلية احتمال الماثم صارت العاية مظنونة ظنا قويا والمنكوك 
لصير باأرجح مظنونا بالضرورة فالصواب عند الانفراد 
للتعارض فلا نسل تولك التخلف مقكيك”" وفيةها فيه 50 
ظن باحدهما تدبر اه منه )١(‏ قوله وفيه مافيه الم اشارة الي أنه 
سكن اثبات المقدمة الممنوعة وهي افادة المستنبطة الظن ولو مع 
النخاك بماس من أن التخاقف ننسه مشككاء الاان بقالاحهال 
عدم المانع أقرى لانه اصلي فتتكراه منه 


4 
وأماالنصوصة فلا تقبل النتفض لازوم بطلا نالنص العام مخلاف 
امستنبطة فاندليلها الاقتران مع عدمامانم واجيب ف الختصر 
ا اراق لي ال وا» 
فتدبر لإفرع »الو لمكا كعنافة مايمنع اتاد الماة كبييع 
المر وماعنع قامبا كبيع عبد الغير فانه لا ممالا بالاجازة وما 
خ انتداء كد 1 طّ ب 53 الك دن 
معة بل ف ل 57 مع 5 2 
النقض انه هل بخل بالملية سيا | رده #نصيله 
فيصدر المسئلة فالقول بعدمالقبول خلاف المتروض بل اح قفي لواب 
أنه قر لمان ان يكن ظاهراً فتأمل اه منه (؟) قوله بلا قضاء الج 
لايخني ان فيا ذكرنا اشارة الي الفرق بين خيار الرؤ ية وخبار اليب 
وو الاوجهكا هو المذكور في اصول لخر الاسلام وشعس الائمة ول 
يفرق ينها القاضي أبو زيد ومن ثمه جل الموائع اربعة فقال لانه 


برقل 
لا .يتمكن من الفس بعدالفبض الا نقضاءأو :راض *”وأما 
الكثر رعو كلق الحع ع الك دوق اله كان 
رخصة السفر عن الصنعة الشاقة فى المضر فالختار أنهلا .بطل 
العلية وعليهالا كثر»لنا العلة المظنة وهي-المة أما الاولىفلان 
الحكمة لما وجباعتبارها وامتنع اعتباراطلافها وتعذر تعبين 
القدر الصالحم ضبطت بما هو امارة 4 * وما فى المنهاج العم 
باشهال الوصف عليه دون الما متم تأقول مندفم لان 
العدر ليق صقا لامنافيالضبط خيينا تدبر* قالوا الوصف 
تم ةا اعد يارد عل العلة قلنا لا اعتبار لجا الا اذا 


ان لميحدث شي من الاجزاء فهو المانع من الابتتداء والانمقاد والا 
فهو المانع من الهام وكل معافي اواك ادن )١ )١(‏ قوله واما 
الكرا الح اعم ان الكسريهذ امم ذه الامدي ومن ته 
قال السكي قال ال كاروو امن اسايق واطزلين الكدرعارة 
غن اسقاط وصن» من (وضاق مله .واخرالعه عن العتبلر م تقض 
البق وهذا يفيد النقض المكسورهذا اه منه (؟) قوله فالتقض ال 
اذا بطلت المكة الي هي المقصودة بطل التابع والوسيلة 7 


د 
كانت ممنشروطة الاترى الكارة غدلة للا كتفاء بالسكوت: 
لمكمةالحياء والثيب ولو أوفرحياء لم يعتبر اجماعا ثم لوكانت 
لما اقدار مختلفة ولكل قدر وصف ضابط لابد من تشريم 
اليق بك لكالقطم بالفطم حصيلا للزجر والقتل بالقنل تحصيلا 
للا كثروأما انض المكسور وهونقض بعض العلةمع الناء 
الباتي فالختار أنه وارد”' وعليهالا كثرخلافالشرذمة ذاهبين 
الى ان الوصف ولو طرديا داقع #مثاله قول الشافبى رضن الله 
عنه فى بيع الغالي بيع مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا 
لعبين فيئةض اللانى تدوج هنم برها سنا على ان اطهالةمستقلة 
المناسبة وكونه مبيعاطردى*لنا الءلةالجموع أوالباق والاول 
اعتباره فاللقض الوارد على السك ةوارد ةلي العلةويجوزان يكون المعني ان 
قاف للع المكة دوو ]لزنام لطلان الله انا تاد احكة 
ص 2 3 0 
واف التابمعن المبوع امل أه م:ه(١‏ )ةولدودايهالأكثر قال الشيخ 
ابواسحق وهو سوال مايح والاشتغال به تنيبي الي بيانالفقهوتصحيح 
العلتوقداتنق! كتراهل العإء لص حتهوفسادالءلةبه ويسمونهالقضمن 
طريق الممني والالزاممن طر يق الذقهوامكن فى ذلك طائفةمن الكراسبين. 


د 

باطل لالذاء الملثى والباقى منتقوض* ( ومنها الا تمكاس ) و 

انتفاؤه عند انتفائم! وذلكمبنى على منع التعليل بعلنين كل مستقل 
بالاقتضاء اذلا بكونالمكم بلاباعثتفضلاً و وجوبا والحق 
عند الطيوو واه وآلقاض ف الاصومة قط نوق حكيه 
والامام حوز عقلا ويمتنم شرعا لنا لوم جز لم بقع وقد وقع 
فان البول والغائط والمذى والرعافكل يوجر الحدث وكذا 
القصاص والردة للقتل ان قيل بل الاحكام متعددة ولذلك 
يلتق قتلالتقصاص بالعفو وبق الآ خر وبالمكس بالاسلام» 
قلنا لو تعمددت لتعددت بالاضافة الى الادلة اذ ليس ماه 
الاختلاف اللا ذلك واللازم باطل لان الاضافات لا توجب 
دوق ذات الضافه ومافيل التقل بالرذة عق الله تماق 


أه مئه / 0( قوله في اث الضاف 11 ل لايخنيانهاذا تعددت الذات 


تعدد الوجود وحينئل بتعدد عدمها 7 لكان لذي واحد تقيضان 
واذا تعدد الوجود والعدم كان مما بتتصوره العقل ان ينتني احدهما 
وينني الآخر وانكان ينها تلازم فى الواقم وذلك لان حقيقة المازوم 
غير حقيقة اللازم فلايمت:م فى تصور العقل ملاحظة وجود أحدهما 


ل شق 
والقصاص حق المبد فأقول مدفوع بان ذلك معتبر يجاني 
العلة ولذلككان المكمة فى أحدهما حفظ الدين وفى الآ خر 
حفظ النفس واعترض الا مدى با نالتزاع فى الواحد بالشخص 
والمخااف عنمه فى الصورةالمذ كورة بل بالنوع» أقولالمفروض 
التوارد معافل وكا نهناك انحاد بالنوعلا بالشخص لزم اجماع 
المثلين واستدل لو امتنع 6 تمعددالادلة وتمنع الملازمة لان 
الادلة الباعثة أخص #قالو اأوّلا لو تمددت”'لرم! ماستقلالكل 
وعدمهاملية غيره والثبوت مهما لامهماة”' قلنامعنى الاستقلال 
معدم الاخركا , بلاحظ لعدد اوجود وهذا معني قول شارح الختصر 
أو اوجب الاضافة الي العلل 0 لزم مغايرة حديث البول لدت 
الغائط وكان يتصور ان ينتغى احدهما وبقي الاخوو كان فهم هذا 
لحني دقيقاً خا لي شارح الشرح فقال فيه بحث لانه ان اريد 
بالمغايرة جواز 'لا نمكاك فلانم ان عدم الاتحاد يستازمها واناريد 
عدم الاتحاد فلا نل انه يستلزم جواز التفاء احدهاويقاءالآخر طواز 
التلازم في الوجود انه يتدبراه مندزا ١)قولهازم‏ الاستقلال الخ حاصله 
الوا اتات فائلية وأتكي ع ؟) قله ا 


رفسي 

كونها حيث اذا انقردتثئيت بها الحكم وهذه الميئية ثاتة 
دنا أقول لاعس هين هذا الى لاآنه تتكرك ورك 
ا مجوزين مطلنا لاما توهم التفتازانى من اختصاصه بالقائل 
بالمزئية وسيجى”ماهوالتحقيق*'”'وثانيالوجازلزم اجتماع امثلين 
وأجيب بان ذلك فى العلل العقلية الأفيدة للوجود أما الادلة 
الفيدة للم فلا كذا فى المختصر أفول لا يخني أن الكلام فى 
الملة الباعثة اللفيدة لوجود المسكم فى اللارج لافى مطلق 
الدليل على ان الم أيضا موجوه واو سل فلا تزاع فى الثبوت 
وهذا علي حو يالثبوت بالفعل والثبوت علي التقدير والاول حقيقة 
والثاني باز كافني شرح الختصر وذلك لا تقر ان اطبلاق الوصف 
علي الافراد المندرة مجاز فالمستدل اجرى كلامه علي اطثئقة والين 
اجاب بتحريرالمراد وبما قررنا اندفم مافي شرح الشرح اذا كان 

معني الاستقلال هذا ل يحتج اي جعله مجازا تدبراه منه (١)قوله‏ وثانا 
كه م اجماع امثابن الم لايذهب عَلَكه ان نئاء حدة 000 


استحالة التحكم فيندفم ْ 0 ّ 3 عر من ل 9 كلا من العلل 
عند الاجماع يكن جر | والعلة في الجبوع وذلك لان دا سه مسمئلة د 


عند الاتقراد وناقصة عند الاجماع ف لان المتروض انلادخل 


اه 

فى نفس الام وان لم يسم وجودا فتدبر » والصواب أن 
المفروض التوارد على الواحد بالشخص فيوجب كل عين. 
مابوجبه ال خر لا مثله * وثالنا تعلقوا فىعلةالربا أهى الكيل 
اثتفاء التعدد وأج ب باهم تعرضوا للابطال لا للترجيح ولو 
سل فللاجماع على اتحادالعاة هبنأ« القاضي اذا نص على استقلال 
كل لا بد من القبول ومالم نص فيه حكمنابالحزئية اذالحكم 
بالعلية دون المزة نحكم وعورض بالمكس أقول فى العاية 
انه الة عر مو روه قالدالو لقره لا كل للاخ ولاش 
كذلك الزيّة فتأمل اله دقيق على ات التعدد مر جوح 
واموا بأ ن الاستقلال يستتبطبالمقل”' بأنيكون ينما مموم 
من وجه(الما كس) المنصوصة قطمية فانتق احتمال غير ها خلاف 
لانثراد والاجماع فى العايةوان كاناعارضين ذا تدبر اه م:4(١)‏ قوله 
بان يكون بينهماعموم من وجه الم اعلرانه اذ كان بينهها عموم من وجه 
فمند افتراق كل ينهم استقلالمما بلاشك فيحك عند الاجماع انها 
كذلك وذاك لان الانفراج لوكان شرطاً للاستقلال ا والاجماع مانا 


اه 

الأحال (الامام) لوم عتنع شرعاأ اوقم عأدة ولونادرا والثايت 
بأسيات الحدث متعدد حتى قيل اذا نوى رفع أحد أحدائه 
ل برع الآخر والمواب منع عدم الوقوع و>ويز التعدد 
لايكفيه لانه مستدل 3 افق المعددون لد الأول قالئزتت 
وما عن أبى حليفة جلك 5 الرعاف قيال ْم رعف 
فتو 8 عل فين عل العرفنه و مأ في المعية فقيل بالجموع 
فكل حرء وقيل واحدة صا عنما والذتار الكل دذعة ٠‏ نا 
المزئية تنافى الاستقلال وفى الوحدة التحكم أقولالاستقلال 
قد إطاق على الثروت مما لالغيرهام) م وهذًا المءنى حقيقةفى 
كان دلة ناقصةفي التأثير لاعلة مستقلة هذاخاف فعلم ان ذات العلة مع 
قطع النظر عن الانتراد والاجماع مستقاة بالتثير وهذا معني الاستنباط 
بالعقل لا كا توسم التنتازاني انعا عند الانتراد مستقلة وعند الاجماع 
اجراء كت وفدشيرت مطل القاقى قاله رقول. باستقلذل التصوضيق 
بخلاف المستتبطين فانه يحم فيا بالمزئية دفماً لتحك وبين ان هذا 
الفرق انما هوني الاجماع فتأمل اه منه 


ع04* 

الانفراد ومحاز فى الاجماع لانه نابت على تقدير الانفراد 
"وق ديطاق عل الثدوت عا ننسرا أى لانتوقق انتضاؤها 
على غيرها كا فى الامثلةالتقدمة وهو المرادههنا لانهالتوارد 
المتنازع فيه بالتحقيق'''و الا ارمتواردالناقصة فى هذا الواحد 
بالشخص اذ الثابت بالانفراد خض اغر ولا نزاع فيه 5 
ص ومن هينااز مالائموناجماع امثلين وحيناف اندفع ورد 
(1)فوه وتديطاقا لالم ان الظاهرمن الاستقلال هو المنى الثانى كا 
اعترف التثتازانى فقررد ايل الااف حيث قال و تعددت نزم استقلال كل 
وعدمه وااثبوت بها لانها بهذا المعنىوءلى هذ االتربرالجواب المشترك 
الملذّكورسا.أظاهر يكيف لاوا جبرئيةتتافى الاستقلال بهذ الممني يل تقول 
القول بالجزئيةفى ددم الجمزئيين مثلاخلاف النطرة الدقبقة وكذلكفى تعدد 
الدلائل المنيدة ادلم والح قفي الجواب عن هذا التقربرما سيأني الاشارة 
اليه وهو أن ع كل ليس بطري التبعيض حتي يكون لكل دخل 
في الاثيات في الججلة بل كل منهرابمامها علة لهام المعلول فاثابت يكل علة 
الاستقلال > اثبوت ببخا لآاتنعيض تدير فانه حقيق بالتعكر اه منه 
(؟) قوله والالزم الهاي لوكان النزاع في الاول باعتبار المعني المجازي 
وقيل فى الاجماع باجا لية إزم توارد العلتئن الناقصتين اه منه 


* 
أنه إن أراد الاستقلال عند الانفراد فغيرمفيد وان أرادعند 
الاجماع فنفس امتنازع فيه فتأمل» ثم أقول ربما بمنع التحكم 
عل قدي الوحددة ونا ,كوق اوكا ديا بل لا نسنبا 
والجواب أن الكلام فها اذا ل يكن أم مشترك تيبا هو 
الملة 6 فى عدم المزأين فان طبيعة عدم الجزء مع أى تعبين 
كان هى العلة وحينئف او أريد بالمعينة لا بعينها البهمة لزم 


عدم حصلبا والمعلول متحصل ؤللا بد أنيراد معيذة مخصوصة 
أب كانت وفيه التحكم فتدبر»#قالوا ل وكان كل لزم اجتماع المثلين 
أو واحدة فالتحكم” أقول معنى علية كتفرع واحد على كل 


قوله اذ الثابت الح ان قلت هذا مناف ا سيجي' أنه اذا اتني 
أحداهما يكن الاحتياج الي افادة اخري قلت المراد ههنا ان ااثابت 
بالا تراد ا تداء مغاير لتاب بالاجماع اتداء والمراد ثمه ان. اثايت 
بالاجماع ابتداء اذا اتغي احدى علتيه لاينعدم ذلك حتى يحتاج الي 
افادة حديدة بل ببقى يقاء علتهتد بر اههمنه(١)قولهاقول‏ معنى اي كل 
5 اعم اله اجاب في - باجميع بمعني ثبوته * 

) 1 متن مسلم الثاني ( 


1 ك0 
ومعياره دة الفاء وهي صديحة فى كل بالنسبةاليه بالاستقلال 
ولمذا اذا انتني احذاها لم يكن الاحتياج الى افادة أخرى فلا 
لزم الاجماع كا بالحموع#قالوا بطل المزئية للاستقلال 
والاستقلال للاجتماع والمين بين أنه تحكم والمواب ظاهس 
وأما المكس وهو تعليل حكمين بعلة واحدة فبمعنى الامارة 
اثقا قكالغروب إوازالفطر ووجوبالغرب أما ععنى الباععث 
فالختار حوازه*انا لا بعد فى ه:اسبة وصف لمكمين كالسرقة 
بكل واحدة واحدة بالاستقلال كايثبت المدلول بالادلةالسمعيةوالعةاية 
وكل مستقل بائباته حتي لو اتتفي الآخر لم يضر عدمه والفرق ينه 
وبين ما ادعيم ظاهرهوفي شرح اتسرح اي الغرق بين الثبوت اليم 
بالمعنى الذي 3 كرنا وبين الثبوت بالجموع:الممني الذى ادعيم ظاهر لان 
ماذكرنا عائد الي الكل الافرادى وما ذكرتم دائد الي الكل, 
الجموعي واما الثرق بانه لو انتنمي الآخر فعدمه يضرك ولا يضرنا 
فايس بمستقيم لانه لااتزاع في الاستقلال عند الانفراد انمي هوفها 
ذكت من عدم الاحتياج الى افادة اخري اشارة اللي دفع ابراد 
شارح الشرح يبان مراد الشارح وتوضيحه انداذا انتنغي ا جموعانتفت 
العلة التامة والمعاول تمكن فيضر عدمها في بقاله فلو ثبت بدت لءلةتامة 


اميه 

للقطع زحرا وللتغريم خبرا والقذف لاحد وعدم قبو[الشبادة 
اقالوا أولا الواحد لا يصدر عنهالا الواحد قلنا ذلك فى الواحد 
المفيق وميناجيات « ولا و ميل لطامل سول 
| لصلحة ,أأحدهما قلنا ذلك اذالم تحضل لوصف مصاحتان وكان 
كل مدق اهيل وميا ان كتاعر عن حم الاصل 
كتعليل ولاية الاب على الصغير الذى عمنض له 56 
بالمنون ومثل شارح المقتصر بتعليل سا الولابة عن الصغير 
بالمذون العارض لاولى ولا مخ مافيه فقيل انه من وضع 
الظاهى موضع المضمر وقيل”'' بل المع ىأ بعال ساب الولابة 
اخري فيذا ثبوت له افادة اخري من علة اخري مخلاف ما اذا كان 
كل واحد علةفاعلة بالاستقلال فانه اذ اثتنفي الا خر ل يحدث الامكان 
للمعلول لانه ذمروري اعلة اخرى مستقلة فلا يضر ددمه فلا احتياج 
الي اغادة اخري فهذا الثرق يضرك ولا يضرنا وذلك لانعدمالاحتباج 
الى افادة اخري بديهى كك فى الادلة السمعية والعقاية تدبر اه منه 
)١(‏ قولهبل المحني الح ودليهذا يمل الوليعلي امحجوب القريباو 


الولى الغائيأ |والرقيو أذان المخاا ل تقدري تمل اهمنه 


0 


شه 
عن الصغير الجنون بالمنون الذي هو عارض ف الولى البالغ 
امقيس أقول معانه أبعدعكس المراد لان المطلوبالعروض. 
فى الاصل ولم كلاق الفرع وقدذكر بل الممنى أن يعال 
سل ولابة الولى عن الصغير أى ليس وليا عليه صلا بالمنون 
العارض له وقد بمثل بتعليل نجاسة لعاب اللمتزير بالاستقذار 
فيقاس عليه العرق وهو متأخر عنها ورد ابن الممام بأنه غير 
لازم لجوازاللقارنة أقول الاستقذار طببامتقدم كر عاساض 
ولو رتبة لان الطاهى لايستقذر فافهمهلنا لو تأخرت لم يكن 
شرعه لما واستدل لو تأخرت نيت بلا باعث أقول مبنى عله 
امتناع التعليل بعلتين (ومنها) أن لا.يعود على أله بالابطال 
كتليل الشافمية نصالسلم حرج احضار السلعة المبطل للاجل 
النصوص وأن لا تخالف نصا ولا اماعا كاتجاب الصوم على 
الك فى الكفارة وأن لا توجي المستنبطة زيادة على النص, 
مطلقا عندنا لانه لسخمطلة ومنيد الشافية ومنرامطلنا 
مع تحوز التخصيص والتقييد بها كابن الماجب كلش ران 


١ه‏ 
لذ الف قو لاب عند من قدمه وقدتقدم (ومنها)للمستنبطة 
أنلا بكون لما معارض فى الاصل والا جاز التعليل بالمجموع 
الا أن يكون كستقلؤزرمنها) ألاكرودينا متناولاحم 
الفرع ولو نعمومه”'"الاعندالئز اع فيه والختار عدمه * لنا تمدد 
طرق المعرفة من الفوائد فليس بتطوبلى بلا فائدة قالوارجوع 
عن القياس قلنا منوع لآزاقبوت كل *( مسئلة )# المختار 
جواز كونها حك شرعيا كقول المنفية فى اللدبر مملوك تملق 
عتقه بمطلق الموت فلا بباع كام الود وقيل ان كان للب 
مصلحة وقبل لاحو زمطاقا»”"لناما عن المتعمية فدين الله أحق 
١)قولهالاعند‏ النزاع فيه ال اىفيعومه بين المستدل والم_ترض 
يوم ا خصص وموم المفهوم فحي كان الخصم لاإيراه حجةاو براه 
حجة لكن لاعامة لواراد ادراج الذرع فيه لطول البحث فيعرضعن 
لنمسك بالعموم بلى يثبت العلية فى الجلة ثم يعم به الحسكم في جميع 
بوارد وحود العلد اه منه(؟) قوله لناما عن اللثعمية وروي دن اللثعمية 
نها قالت يارسول الله ان ابىادركه المج وهوشيخ كير لايشسك 
علي الراحلة أفيجزئ' أن احج عنه فتال عليه السلام ارأيت لوكان 
“لي ايلك دين فنضيته ما كان يقبل منك قالت نم قالفذين الله أحقام 


بلدا 
5 ا 0100 
قالوا الك الشريىلا يكون منشأ مفسدة ودفم بجوازاشاله 
يؤدى الى اتلاف النفوس فدفم بامبالغة فى اثياته وبالاندراء 
بالعببات فالوا أن تدم لم الققض وان تآخر لازم تأخرها 
وان قارن رءالتحم #* وايأواي سطع الع مادق حدما 
كبطلان البيع للنحاسة أقول على أن الثانى يجوز أن يكون 
لز 1 0 أن د للا ا 
اجماعيا بالاجماع على علية الا ولفلانتقض "معان اللازمالنخلف 
ف التزول لافىالحكم فافهم +( مسئلة)* الختار جوازكونما 
عكبة نا لامتنم عقلا كون الجموععما لظن عليته سلكيا 
كالبسيطة كيف وقد وق كالقتل العمد العدوان قالوا ولا 
انقامت العلية بكل جزء فكل علة أو بواحد فبوالعلة أوباجميع 
من حيث «و اميم فلا بدمن دهة وحدة فالكلام فها 
ا ا ال 
)١(‏ قوله معان الك هذا ايضاً جوابباختار الشق الاولوحاصه 
اذا نل الح الاول الذي هو ااءلة ثم بعد ذلك نزل الك الثاني 
الذي هو المعلول فانما حصل التخلف باعدار النزول لا بافتبار كون 
الثانى حك اندجم شرعي من وقت لزؤل لكر الاول حتي يصح 


ا ل 

تسلسل والحل انها قاعة أجبوع الى ' توحد باعتبار هيئة 
ا لد ري بكرو المت 
0-1 ة منحي ثهى كثرة كالكثرة مع أن العلة الركبة 
و لال لالس يتوق لاوم كل بريه للم ومعنى 
قيام اجميع بيع قيام الاجزاء بالاجزاء فتدبر٠وأما‏ المواب 
أنه ليست صفة لاوصف بل للشارع متعاقة به يمعنى أندحكم 
بوت لمكم عندهما فى الختصر فلا ختى وهنه ٠‏ وثانيا لو 
تركب لكان عدم كل جزءعلة لانتفائهاوياز «التقض ”" بمدم 
بان تعد أول لاستسالة العدام اأعدوم والحل أن اتخاف انع 
وهو المصول لاخر والسر- أنالامكانشرط والضرورة 


استناطه منهكافى فىالءلة النظار يةتدبراه منه قوله عدم ثان الخ واجاب 
فى الختصر بأن خدم المزء غدم شرط السلةلواز ان يكون وجوده 
شرطا لاوجودهوفي شرح ال لم هر ترح الذقيل 5 دم ف 5 ب العلة من 
الاوصاف فكيف يكون وجود المزء شرطا قناهو شرط لصفة الملة 
وحزء للعلة فلا محدور اقول ؛ فى هذا التوحيه تشاعف الاشكال لان 
النتقض باعشار 5م الكزء فننة باق كا كان وقد معدت باعتبار عدم 


ذه 

ولو بالملة ننافيه أقول ولك أن تقول العلة عدم كل أوّلا فافهم 
( مسئلة ) #لايشترط في تعليل العدم بالاثم وحود المقتضى 
وقيل لم والا فالعدم لعدمه ٠‏ لنا كل مستبد فى الدلالةوان كان 
ا الواقع العدءلاحدهما وحيائذلا حاجةالى ثقدير المقتضى 
كا ظن ”فى التح ريرم العدم بعدمه أظهر +( مسئلة )» حكم 
الاصل بالعلةعند الشافعية وبالنص عند الحنفية فقيل الملاف 
لفظى وهو الاشبه لانمساد الشافعية أنما الباعثةعليهو سراد 
المنفية أله المعرّف ولا تنا كر فى ذلك كيف وح الاصل قد 
الشرط ايضأ لان التقض بحصل باعتبار عدمه ايضاً وذلك لانهكا 
ان عدم الجاء مستازم لعدم الك لكذ اك عدم الشرط مستازم لعدم 
المشروط والحق ان ١‏ بن اللاجب هله تديره في العلوم العقلية يخمطي' 
كثيرا في مثل هذه الماحث والشارجون لكلامة يذلون اليد قي 
أصلاحه بقدر الامكاناه مه 200 ١)قوله‏ فى الواقع: :فيهاشارة ابي ان التزاع 
انكان فى الدلالة المفيدة لاع فالحق عدم الاشتراط وان كان فىالعلة 
حقيقة فالحق الشرط تدير اه منه ( ؟")قوهنفى التحرير : قالفيه لان" 
كلامنها علة عدمه فجاز استناده الى الكل بمعني لوكان له متنض 
منعه والا فحقيقة المائعية بالفعلوهو فرع المقتضي ذاذالم بوجد لعدم 


#47145 
مكو ن قطعيا والعلةمظنونةوقيل معنوي”” واختاره السب قائلا 
نحن معاشر الشافعية لا نفسر العلة بالباعث أبدا وائما تقسرها 
بالعرّف وممنى التعريف اينصب أمارة على المي فرجوذ أن 
.تتخاف فىحق العارف وجعلمن مرة الملاف جواز التعليل 
بالقاصر وعدمه ا اللقصدالثائنى فمسالكبا 4 لا بد للحكم 
من علةوجوبا أو تفضلا”” باججاع الفقباءويقوله( وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين) وعى برعابة المصالم وبانهالغااى وعلى وفق 


وجوده فبمنم ماذا اثمبي اه 4(١)آوا‏ لدواختاره السبكي 2 اعم لبنأ 
ل ؟ كي أبا هكلام الشافمية لانهم , بلكروة اليد الحن» وقولون 
انالاحكام معللة برعاية المصالح اودفعالمناسد كان النص والاجماع 
يدلا زعلي ل ابلاط الامارة فقط اهم:ه(9)قرله باجماع الثقباء 
لايخضي عليك انه يازم منهذا المقام ان ماذهب اليهطائئة من النفية 
كر الاسلام والسرخسى وأبى زيدانه لابد قبل التعليل في الماظرة 
من اللآلة عل سلوب الامال مع بصواب بل الصواب ما ذه اليه 
طائنة أخري ٠‏ نهم انه لا يشترط ذلك كيف ول يعرف ذلك فيمنارة 
الصحابة والتابعين والسلف الصالحين وأيضاً اقامة الدايل على عاية 
الوك لايد هته وذللك كاف وق الجر يو هنذا أوضحة | عدمقه ٠‏ 


1 

المكءة لكن الغلبة نظربةوعندالميّزلة وانجازالبدمهة لكنه 
نادز فلا بد من دايل وهوالك وذلكنواع (الاول) الاجماع. 
كالصتر فى ولاية الال وامتزاج السببين فى تقديم الاخ عيئاً 
عل اللاخ لاب فى الارث فيقاس ولاءة النتكاح ولا يختاف 
فى الفرع نعد تسايمه” وانكان ظتيا الابادعاء مائع (والثاقى) 
النص ”وهو صريى وله رانب أعلاها (الأجل) انما جمل 
الاسقة ان" لانجل لبنس" (و) ف شرعنبازواذن) "لذن 
تكني همك ويخفر ذنرك ودونه(اللام) لتخرج الناس من الظلرات 
(١)قولدوان‏ كان غلبا الج كاثابت بالا حادوالسكوتى وذلك لانالظن 
واجب الاعتبار في العمايات وفيه تعريض أن قال انه يختاف فيه اذا 
كان ظياً وفيه ٠‏ فيه اه م:+(؟)فوله وهو صرب اساوهو مادل على العلية 
بالوضع اه منه (م) قوله ان.اجعل الم روادابن ابي شيبة.وكذلك من, 
اجل 5 فالصحبحين انما جفل الاستكذان. من اجل النفر كذا فى 
التقرير اه م"ه (؛) قوله وك الإمجردة عن حرف الى فيالثال 
الذكوراو متصاة كقرلهكلا مكون دولة بين الاغنياءمت؟ اه منه (ه)قوله 
اذن الح. فيالمديث الحسن الذي اخرجه احمد وغيره قلت اجعل, 

لك صلا ى كلها قالعايه السلام اذن نكني اه مله 


+ 1 * : 
والعاقبةعاز(والباء) فمارحةمن اللهلن تلم (وان)بالكسر عخقفة 
ورد الاستصحابخلاف العرف'''ان كلتم قوما سرفين 
ومثقلة بعدجلة ان النفس لامارة بالسوء (وأ»ا) بالفتح فبتقدير 
اللامودونه الفاء حتى قيل اماءفى الو صف ”""فانهم و 
3 القيامةأوفى المسكفا قطمو | وذلكلان الباعثمتقدم عقلا 
متاخر خارجا فيحوز الوجهان واتعبينبالعقل ودونه ذلك فى 
لفظ الرأوىسبا فسعحذ » وزنى ماع فرج لاحتمال الخلط لكنه 
لعيد'"' واعاء وتنبيه وهو مادل عل العلية بالقرسنة فنه الوقوع 
موقع المواب حكقوله الاعرابى أعتق رقبة ولابن مسعود 


)0 قواه ان كانم قوماسسرفين قال الله تعالي أفتضرب عت> الذكر 
عق الا ف كدر الى زةكا هوتراءةنافم ودزة #ماتكازوز ار 
بمتحما اه منه(؟)قولهفامم يحشرون ا عن نبي عليه اأسلام انه قال 
فىقتلى احد زماومم مقاهم يرون بوم 1 مة واوداحيم تدخ ب دما 
واللون لون الدموارج رج المنك ام منه( *)قوله و | تدان الم اعم انه 
قد يمع النص والايساء كة وله ستل ن جواز بيع الطب رانين 
ا ا 0 


+« 0ه 

تمرةطيبة””' وماء طبور (ومئه) مقارنة الوصف بالمكم مثل 
لاض القاضى وهو ضبان وهذا ابماء بالاتفاق*فانذ كر 
الوصف قنط””" كاحل الهالبيع أو لمكي فقط نحو حرمت لخر 
ومنه أ كثرالعال الستنبطة ف قكونهما اماء فيقدم على المستنبطة 
بلا اعاء مذاهي الاو لكلاه,ا ثم وكلاهما لاوالاول اعاءدون 
الثأنى وهو الاشبه لان الاقتران بالذّكر وذكر المازوم 0 
اللازم (ومنه) الفرق بن حكمين بوصفين اما بصيغةصفة مثل 
للراجل سهم ولافارس سبمان ومثل لايرث القاتل وقد نبت 
أل قيره واوث أوغابة كى يطبرن أو استقناء الا أن يعون 
أوشرط اذا اختلف الجنسان أو استدراك ولكن يؤاخذ 5» 
ثم ههنا تكات (الاولى) امذتار أن امناسبة لابد فى الواقع أما 
ظبورها فليس بشرط فىفهمالتعليل لا زدلالةالاعاء نامةوقيل 
شرط وقيل انفهمالتعليل 

() قوله تمرة طيبة الم قال عليه السلام وقد توضا بماء أنبذت فيه 
تمرآات قعل تايل الطبور ية يقاءاسم الماععليه اه منه(9)قوله كاخل 
لالبيع لفان حل البيم وصف له قد ذكر فل منحكهوهوالصحةاه منه 


0ه 
مرن الفاونة” اشترطت واختاره ابن الماجب (الثانية) 
النص يدل ظاهر على علية المين والنظر فى تمينها حذف 
مالادخل لهكالاعرابية فى قصة الاعمابى وكون امحل 
أعلا وخكرن القطر وقاما رعذ للذف الخثفية يسمى 
تتقيس المناط وهو متقبولعند انكل الاأنالمنفية لم يصطلحوا 
عل هذا الاسم ما لم يضموا مخريج لمناط للنظر في تعريف 
العلةالمستذبطة وحقيق المناط النظر فىتعر ف حققبافى المزِيات 
مع الافاق فى المسمى وما نسب الهم فى التخرح فهو معني 
الاخالة (الثالثة) عرف الاعاء بالاقتران عالولميكن هو أونظيره 
غلكان بعيدا ومثل للثاى محديث اللثعمية فانها سألته عن 
دينالله فذكر دين العبد ونبه على كونه علة للاجزاء ففيم أن 
المسؤل عنه كذلك وأو رد ابن الههام أن الملة كرن القكى ديا 
واغاذ كر النظير ليعلم أن المشترك علة أقول فى باد الرأى 
(١)قوله‏ منالمقارنة : تقل بالممني وفىكلامه المناسبة بدل المقارنةلكن 
م ادهما د كنا لوح ذلك بالتأملفيسيا قكلامه وفية اشارة اللي دفم 
مافي التحرير ان الفُرض انباعامت من ايماءالنص فكف يتصل اليان 


0 

الملة هو النظير و3 بد اقيم عيبي 3 بره اشن بالصلاة 
س يي ولذلك يسمي مثله تنبيها على أصل القياس 
5 لمأصر نيا وقد عثل شوله لقن وقنس الع نقبلةالصائم هل 
لقسدارابت لو تمشمضت عاء نم ججته أشسد وقيل ليس هذا 
بالعليلا لنع الافساد اذ ليس فيه ماعنعه اذ غابته عدم مأ بوجبه 
ولا يلزم منه وجود مابوجب عدمه بل هو نقض لما توثّ مر 
أن كل مقدمة النفسد مفيد كذاا ق الور «اقول الملل 
مبنى على أن الافساد لوجود المفطر حقيقة فعدمه علة لعدمه 
فاللقدمة قط لاشماله عليه بوجب عدية وأم ا القض اما 
برد لوتوقف استفتاء عمر على ناك الكلية وهو ممنوع بلمبنى 
على أن مقدمة الغي* قد يعطى له حكمه 5 فى الحجو الاحرام, 
(ير] والثاليك ”" لين والتقسيم وقوعصر الاوصا ف وحذق 
ماسوى المدعى فيتمين ولابمنم الحصر يردا لأن الناظر عدل 
والاصل العدم بل بابداء وصف فعليه ابطاله ولا بازم اتقطاعه 


تس الماسبة يمني فقط فقَنْترط اولا بها فلا اه منه(١)قوله‏ السين: 


هه 1 
عل امار لان لحصر خلى عل أن الباطل كالمدوم ثم الحذف 
طرق منها الالفاء وهو بين البحكم بالباقي فقط فى يحل فيل 
ان الحذوف لا دخل له ولا يازم المكس لاق اراد افق 
المزئة قبل فالقياس على ذلك الحل يسققط مؤنة الالماء ويدفم 
بأنه لانتس اذ اوها كان أوسافه ١‏ كثر (وميا) الطردية آم 
مانا لظو والقهر أرق الوك اكات ورور اذوه 
فأحكاءالمتق (ومها) عدم ظرور المناسية ويك للناظر حثت 
فر أجد فانقالالعترض الباق كذ لك تعارضا ووجب الترجيح 
بالإعدية أوغيرها اذ لوأوجبنا علىالمعال ببانماصار إخالة كذافى 
شرح الختصر *”"أقول لا ددا زلايكونطريق الحذف شاملا 
لباقي اثلا يلزم علية الباطل فلا بد من ظبور المناسبة في هكمدم 
الالناء والطرد'''فاممترض ناقض تدبر * ثم انكان كل من 
خاضله ان الترجيح فرع الامكان واذادل طريق الحذف علي بطلانه 
اينف الترجيحوا يضا كاأن الناسبة يلح ملكا يصلح م جحالان شرط 
العلةان تكون بادثه فظهورهام رجح لى خم ثهات د نراهمنه(؟)قولهنالممترض 


اده » 

للدي انال عذنا لباك الى متيل ا 7 
فظنى وفيه مذاهب الاأكثر ححة للناظر والمناظروعن الهنفية 
الا المصاص والرغيناقى يبس تحجة أصلا لان الباقى ل يكبت 
اعتباره لظرور التأثير .اها حسجة لحي اأججم على تعليل الاصل 
وعليه الامام٠ر‏ ابعبا ححة للناظر لالامناظر * والرابع المناسبة 
وهى انثنت اعتبارها وتأثيرهاكاالتى لمفظ الكليات الس 
حجة انفاقاما تقدم ولي سكذلك وهو الاخالة ويسمى ريج 
المناط حجة عند الشافعية لحصول الظن بابداء الناسبة بين 
الحكم والوصنكالتحر>والاسكار خلافا لاحنفية لانها ليست 
ملزومة لوضع الشارع علية ماقاء د 
معلوم الالغاء والمصال المرسلة والا ماع على العمل بالظن انما 
هو عل تقدي ركونه شرعياً وأما استدلالم بأنه لابنفك عن 
المعارضة اذ شول المصم ل قبل عقلى فلوتم لاابدل الا على 
قٍ كت ىت ول ب زه عليه انهه 
وذلك لان 9 يشمله 8 2 5 قر اطية 


559 
وهو ماليس يناسب لذاته بل يوم المناسبة وذلك بالتفات 
الشارع اليه فى بنض الاحكام كقولك ازالة الحيث طبارة 
تراد للصلاة””'فتعين فبها الماءكازالة الحدث ليس بعلة ولا 
مساك دندنا وعليه الباقلانى والصير وأو اسحق الشيرازى 
وأمبا2 الشافمية فبعضم انه علة وليس يمسلك وعليه ابن 
الحاجب وأ كترم على انه من المسالك فنْهم من !عتبرهمطلقا 
وكثير على أنه لابصار اليه مع امكان مساك آخر وف شال 
لاشبه وصفين فىفرع “ردد .ما ببناصلينكالا دمية وامالية 
فى العبد المقتول تردد بعا بين الحر فتؤخذ ديه والفرس 
0 قيمته بالغة ما بلغت وهو --- لان المشاركة 
0 زة عية هذ ل السلنة والطواف وهس يك ا 
اعتبار ذلك اوليمن ساث رالاوضاف فتدبر اه منه قوله وعليه الباقلانى الخ 
قالوا 00 ما مناسب اولا والاول الاخالة والثانى الطرد والجواب 
ان الوصف.امااإن م منابته بالنظر الداولا والاول المناسن الثامك 
عليته 0 والثاني اما 258 ما اعتبره النشارع في نلق 
(؟ا حدمتن لاني / 


* 

أكثر وهذا المنى ليس مما نحن فيه (اللامس) الدوران وهو 
الطرد واللكس لناء الحتقية و كثير من الاظعرية كالنزا 
والآّ مدى والأكثر نم فقيل ظنا وعليه شافمية العراق وقيل 
قطعا وشرط بعضهم قيامالنص ف حالى وجودالوصف وعدمه 
ولا حك لكا ب الوضوء فان الوضوء بالحدث وأن لمكن 
القيام ولا يحب بمد.ه وان كان وليس بثى' لان التعليل 
حيتئذ بعود على أصله بالا بطال والمراد فى الآ بة وأنثم حدثون 
كاهو مأثور عن ابنعباس وقد قرأ من مضاجكم * النافون 
اوّلا مخاف فيالتضافين وأجيب بمانع قطعاء وثانيا جاز أن 
رق ناهزبا #لبائمة قرو شير ولعن اذ ابذث 
بالمواز نساو ىالطرفين منع واذاردت عدم الامتناع يناف 
الظن أقول لك أنتستدل على التساوى باستواءالملة والملازم 
فى الاتصاف بالطرد والمكس فلا ترجيح الابمرجح فلا يكون 
مجر دهدليلا ومن ههناقيل صلاح العلية لظبو رالمناسبة شر طفافهم 

والتفت اليه اولا والاولالسيبية والثانيالطرد اه منه 


ذه 

وثالناللغز الى الاطراد””' سلامة عن النتقض والسلامة عن مفسد 
والعدلا وس اللقيةمطقا راو أرض لاوج الاقضاء 
داكن كيس خرطا بق وعم دربي اكيز 
للاجماع استلز امك مادةالركبةمن عضي عامين (امثبتون)اذا 
وحد الدورانولا انع من معيةأوتأخر 1 غي رهماحصل المرأو 
الظنعادةكمافى دؤوال عضن الها نعلى اسم حتى يعاءه الا طفا 
ولا .ازم ان يكون لع به ضروريا ا وهلان حصول امبادى 
قد للا بتفق سبة#واحرب أن حصول الم عجر ده مبوع لم 
محصل عند ظهور اتفاء الغير دوقم 5 اح واشبر 0 
الاطفال يقطعون به كذافى شرح التفصر أقول هبأي 59 
)١(‏ قولهوثانتا للغزالي الاطراد : .يمكن ان يقالا نعرادها نهقد اعتيرفى 
التإتاحر وظ ييل كوتر ا باعنة ل سمال ال غير ذلك 
و بديبي ان الطرد والمكس لا يستلزم تلك الشروط فلا يكون دايلاعلي 
العلية ان قبل المرادا نه يكون دايا بسد اعتبارتناك الشروط قلت فلم 9 
دليلا الا بمدظبور صلوح العلية فيرجع المي الاخالة فتأمل اه منه 
() قوله تأمل الهاشارةا يانه نارادالقطم بدوران الحم علي المدار 


3 ون 

فتأمل ثم اعم أن ا المنفية للسبوك ن الدوران اللي أهل الطر 
اذ بربدول من لالشترط ظهور التأثير الذى هو الملاءمة عنبي 
الشافعية وعلى هذا فالسبر والاخالة كذلك وأما من (ضيف 

الىمالامناسبة له أصلا ضٍ بوجدك فى التحربر: والاضافة 
الى الامارة والعلامة كالدلوك للوجوب اتفاق لكنه ليس 
مد العلة اججاعا الاعازا #( تكملة )* لاحتفية قالوا امارج 
:التعاق الم افا 07 فيه وهو العلة وَشَدمت سانا 11 
مفض اليه بلا تأئير وهوالسيب وقد يطاقمجازا على الملة أوله 
فان توقت عليه وحوذه فالشرط وال َل فالعلامة ثم كل 
سبب طريق للك ويتخال الملة بينه وبينه فان أضيف اليه العلة 
فهو فى معنى الملة كسوق الدابة فوطئت ادميا فهو لم يؤثر فى 
التاق الكن لوطتها اضاثة إليه والدوق شط السلامة هؤ 
فلا ينقع لان الكلام في انه دليل الءلية وان اراد القطع بعلية المدار 
فمنوع بوالاطفال انما يصلعون بالاول وفي قولك السقمونا صسهل انبا 
القطع ال وأماانعلته ماذا هل في بادية اوصورية اوكفية لو 
خاصية يه ايه الجرية أه منه! 


#(أخا# 

المشروع فتجب الدية لاجزاء المباشرةكالحرمان ونحوه ومنه 
الشرادة التقصاص فانهامؤ دي ةاليه واسطة انحاءه التقضاء ومكن 
الولى فعليهم الدية اذا رجعوا لا القصاص لانه جزاء المباشرة 
وعند الشافبى بقتص اذا قالوا تعمدنا الكذب لتثله لان 
الببدالة كد بالقصدالسكامل كامباشرة مخلاف وضع الجر 
في الطريق ودفم بان التقصاص ,الماثلة ولا ممائلة بين المباشرة 
والتسبب وان تأ كد » وان إتضف اليه فبو المقيقكالدلالة 
للسارق فلا يضمن المسروق لان الدال ليس كالفاعل الختار 
ومن مه لا يشترك فى الغنيمة من دل على حصن ولم يذهب 
مع امجاهدين لاف لودع واحرماذا دلا عل الوديمةوالصيد 
حيث لضمنان وذلك لان الدلالة ترك الحفظ وازالة الامن 
وقد التزماهما فكل مباشر للجنابة خلاف صيد المرم والدال 
غير الحره”"لان أمنه بالمنكان ول يزل بالدلالة واوردارتف 

(1)قوله والدالغي رارم قدبقال وكذاك اذاكان الدال رما اعموم 
الدليل الا ان يقال الذلالة من الحرم جايةمطلقا وفيه مافيه اه منه 


»* 
اجمالا فبناك لروم لا الترام واو سل فع الله تعالى لامع العبد 
فيلرم الاثم ل العيات وشتوى التأعرين "بالتكسين السعالة 
خلاف ااقياس استحسانا لغلية السعاة الى الظلمة فى زماننا وقد 
بطاق السس غازاعل تلق الطلاق ونحوه ةله عيرمفضن. 
. الى الوقوع 3 مانع واماله نوع افضاء ولو عد حين فاذا 
نحقق الشرط صار علة حقيقة لاف السبب فى معنى العلة 
لانه ! يؤثرفى لمكم وان أثر فى علته فاقترقاء ثم هذا الجاز 
كالءلة المقيقية عند المنفية فلا بق الا ببتماء الل خلافا لزفر 
وثمرته أن تنجيز الثلاث بعد التعليق مبطل له عنده خلافا له 
وقد مى فى اقالات ماهو الاق »وأما الشرط ةي كالمياة 
للم وجل للشارع كالشهود التكاح والعم وجوب العبادات 
على من أسم فى دار المرب فلا قضاء عليه اذا علم يمد زمان 


)١(‏ قوله وفتوي التأخرين الح جواب سرالوهو ان السعاية 
1 محض ومع ذلك فاوجبوا الضمان على الاعي اه مله" .. 


ل نش 

يخلاف النائم لان الداردار العم ع نه ات ؤفزمان النومأو 
للمكلات بالتعليق حقيقة كان ” روحت اعررا 1 هذه اوفقي 
ا الى اوها لات عله أوزيف الى أتزوعالان 
الوسيئن عند الأارة أو التسية نوريدي قريلا عا 
لعدم العلية فيه يوجه بل أثر التعليق اعدام العلة ثم قد يضاف 
اليه الم؟ وذلك عندعدم عداو سب ب صالين للاضافة ووه 
شرطا فيه معنى العلة كدق الزق وحفر البثر في الطريق لان 
السيلان وميل الثقيل طء معي واأث شى مباح الااذا تعمد أأرور 
فلا ت.دى الا فى ازالة الاثم فيطاف الذمان اليه وفى شهود 
المين والشرط اذا رجعوا جميعا عد الحم الشمان عل شبود 
المين لان الي مضاف الىالءلة عدي ماي ةا 

)١(‏ قولهوني تضمين شهود الشرط ال ان قيل شهود التعليق انما 
شهدوا بالعلة عل تقر وجود الشرط لا مطلتاوحقق العلة موقوف 
علي الشرط فثهوده اولي بالغمان لانهم شهود محقق العلة وتأثيرها 
اجيب بانا لانم انهم شهدوا دلي ذلك التقدبر بل شهدوا سماع 
لايق مظاقا وهو 2[: ولاامانع ولاتعلق لشهادة شهود الشرط بتحقق 


ولللضف 

شهود الشرط اذا رجعوا وحدم اختلفوا فطالفة ومنهم شفر 
اللام ذنم وهو الختار وطائفة ومنهم السرخسى لا واختاره 
ابن لحمام ‏ لنا المين لا يصاعلة للغمان واللقضاء واجب فلا 
تندىالامن شرو الشرظ فصا ركشو التصاص ااذارجعوا 
ولا يلزم شبود الاحصان لان الزنا عله مالمة لاضائة اليد 
قالوا العلة وان لم تكن صالمة لانجاب الغمان صالمة لقطعه 
عن الشرط اذا كانت فل مختار * أقول ان أريد به الفضاءكما 
فى التحرير والتوطييح فبعد أنه عة المج بالوجود لا علة 
الهلا فيه أن الجبور شرعا كالجبور طبعا فصاركالواقع فى 
الع كف ولوتم زم انتفاء الفمان مطلقا اذا رجعوا وهو 
باطل اججاعا وان أريد به اليين 6 هو المتوم فنقوض بقوله 
اناق قد عقرة أوطال فيو حر وان سل أحد قرو حجن 
الغلة وتأثيرها الا نرى امهم لوشهدوا بالتعليق نم حقق الشرط من غير 
شهادتهم ثم رجعرا بمد الم ضمنواولو تحقق التغليق من غير شهادة 
بافاق اللخصمين ثم شهدوا بوجود الشرط. ثم رجعا لم يضمنوا فضلم 
ان نكقق العلد غير ضاف لي شبود الشرط. اه ننه 


+3 8516 )ذو 
خقيدوا لعشرة فقضى العتقه ثم وزذ فهالة ضمنوا عنده 
لان القضاء على موجب شرىى بلا تقصير فى لعريف 
الحق لاله بعد الال وذلك معتق فعتق بالممين الأول ومى 
غير صالة”” لاضافة الغمان لان تدرف امالك ليس تعد 
قتعين الشرط وعندهما رقيق بعدالتقضاءوالعتق بالحل فلا تمدي 
فلا ضمانفتدبر#وكل ح؟ تماق بشرطين كان دخلت هذه وهذه 
وكالطهارة الصلاةفسموا أوطماشرطا اسعالاحكي”'" + وقول فر 
الاسلام انه شرط مجازاحل نظر” "ذم فى التعليق وغيره فرق 
لوجو ب إلانصال وعدمهوكل شرط اعترض عليهفءل *تاروهو 
غيرمنسوب اليهفهو فى معنى السبب فلا يضمن الالقيمة العبد 
(١)قوله‏ غير صالمةلاضافة الغمان يخلاف ما اذا كانوا عبيداً ا وكفار 
لامكان الوقوف هناك تدبر اه منه(؟)قوله! سما لاحك اذام كونه دا 
فلتوقن الك عايهني نفس الام من غير تأثير ولااقتضاء وامالاحك 
«فاعدميحقق الك عنده اهمه (م) #)قوله حل نفل راإوذلك لان اتصال اللكر 


ليس معتبرائى اشر بل التوقف علي وجوده في الجلة ولواصطلح 
افطلاحا عديذا فلا مشاتحة اه منة 


ع * 
إن أبق لان الاباق باختياره والمل غير موجب له خلاف 
شق الزق وكذا فى فتح النفص والاصطبل لايضمنهالفاج 
خلافا لحمد لانفيطيعبما الفرار عند عدمامائع فكان كتتالان 
لأثع ولان فمليما هدر شرعا تخلاف العبد لصحة الذمة ورد 
بان للاختار مدخلا البئة وهو وان كان طبيعيا ليس طبعيا 
ودر انع ' قطع المسكم عن الشر طقن أردن كنا 
الى صيد قال عنه ثم ثم مال اليه ل نحللان بالميل قطع 
النسبة الي المرسل وكن أرسل دابته على الطريق خالت عنة 
ويسرة فأتلفت شياً لاضمانعل لمالك وفيه مافيه*#وأماالعلامة 
فثات بالاحصان وعليهالسرخسى واليزدوي والختار أتوشرط 
لوجوب الرجم وعليه الأ كثر»لنالتوقف بلا تأثير ولاافضاء 
قالوا أوّلا بقبل فيه شبادة النساء مع الرجال عندنا ولو توق 
الوجوب عليه لم قبل * قلنا عبارة عن خصال <+يدة ليست 
مؤثرة ولا مستازمة للعقوبة بل مانعة عن الزنا فصار ما اذا 
شبدوا فى غير هذه الالة ومن هبنا ل يضمنوا اذا رجموا 


الا" * 

وثانيا الشرط ما يمنع ثروت الءلة حقيقة بعد وجودها صورة 
فلا بتقدم مطلقا:* قلنا ذلك الثرط التعليق لا مدللقاكشرط 
الصلاة بل قد بتقدم التعليق أيضا ويتأخر ظبورهكالتعليق 
.بكون قبده عشرة وما في التحرير ان التعليق فى مثله يكون 
على الظبور وان لم يذكر لان الكان ليس على خطر فأقول 
فيه أنه يازم أن لا بعتق الا من حين لعل فالاوجه أن امعتبر 
هو الأطرية باعتار العم وَأ كان التعليق على المعاو م تدير 

+( قصل )ه اللمبداشصصيل الثياتن والميل #تتشاه 
جائرٌ عقلا عند الجهور لا واج ىك عليه القفال وأو الحسين 
ولا متنمكما عليه دمض الشيعة وبعض العتزلة ومنهم النظام 
لنالا يلزم من الزامه غخال أملا كف والاعبار بالامثال من 
قضي ةالعقل * قالوا لولاالتعيد”" لات الو قاع عن الا<كام قلنا 
التعبد ,العمل فرج بعض الناظارين للاول عكس البعض الاآخر وااق 
إن امال واحد لان" 'التحصيل اثما وجل الغيل والتعيتف العمل 
يستازم التعبد ب.قدبته ولوعليالكناية تدير اه منه ' 


وليف 

لوسم بطلا نالتالى فلانسل الملازمة لمواز التنصيص بالعمومات 
أقول اذقيل الاختلاف رجة فلالعم قلنا الاختلاف لابنحصر 
فى القياس لمواز الاجتهاد فيغيره من الظواهى ثم انه لامخلو 
عن قوة لان الاحكام مبنية على الصاح وى متفاوتة حسب 
تفاوت الزمان والمكان فلا يمكن ضبطها الا بالتفويض الى 
الأى قندبر»* قالوا ألا العقل بمنع من طريق غير مأمون قلنا 
اذا كان الصواب راجحا لاعنم ذاااظان الا كثرية لاتترك 
بالاحتالات الآقلة كيق وأ كثر 'تضرفات النقلاء لقوائد 
غير متيقنة بالاستقراء * ونانيا وهو للنظام نبت الفرق بين 
الهائلات كاجاب الفسل من النى دون البول وقطع سارق 
القليلدوزغاص الكثير وكثير واب مع بين الختلفاتكالنسوية 
ين القتل مدا وخطأ فى الاحرام وكالرنا والردة الىغير ذلك 
والفياس بالمكس#قلنايجوز الفرق لفارق فلا تماثلة وا مع جامع 
فلا خالفة مطلقا ألا ترى النظام مع اعتزاله معنا فى الاسلام 
على أن الاتفاق لمال مخقافة جائره وباك االقياس بوجدفيه اختلاف 


حو« 

كا قو الواقم وكل مابوجد فيه اختلاف ايكون من عفاد 
ل وكل ماه ى كذلك فيو ضردوة ابعاءا لما لقان + فلترله 
الى وا وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
فانهددل على أ ماعند الله لا.وجد فيهاختلاف وشكين مك 
التقيض الى تاك المقدمة وفىشرح التتصران فالا بة اشارة 
الى المقدمة الاولى أيضا وقرره التفتازانى بانها دلت على ان 
ماليس من عند الله بوجد فيه الاختلاف ومعلوم أن القياس 
لبس من عند الله ثم أورد بأنه لوكان هذا معاوما بال المع 
الال بة بل نضمه الىالثاثة وينم » أقول بلكقريرة أنهاذلك 
كل أل مامن عند غير الله قر الختلااق ومعلوم ان القياس 

من عند غير الل وهذا لا يستلزم ضرورة أن لا.يكون من 
عند الله حتى يغم الى الثالثة لواز أن كون ثى*من شيئين 
فلا بدمن الرجو ع الى الاأ.بة 6 مس قلنا المننى هو التناقض أو 
الاصطراب الل بالبلاغة فان اختلاف الاحكام لا ريب فيه 
[ مسبئلة) ٠‏ ذل التعيد واقع خلافا لداود الظاهرى والقاساني 


0 
واللهروانى”'فانهم منموه مماوأماالقائلون بالوقوع فالا" كثر 
بالسمع وطائنة من ابلعزة والغاضية بالقل ارضا وعو كتاذ 
3 دليل السمع قطعى عند الا كثر خلافا لآق الحسين قيل. 
هذا لا ينافى وجوب التعبد عقلا اذ الثى' يحب أولا ثم بقع 
اقول مارب على الشارع 3 حلا ب أن القطع عتده 
بالعقل واما السعم الدالفظنى 0 إنا أولكما اقولالقياس ححة 
لمكم شرع وكل عا هر كذازك فالتعد به واقع لان طلب 
الم فرض اججاعا أما المحية فلافادته التصديق ولذلك اننته 
اكه والتطلموق معراته انكان الاصل عقليا فالفرع 
عقلى وان شرعيا فشرعى*#وثانيا فاعتبروا يا أولى الابصار أي 
رذوأ الثى؟ الى نظيره فىمناطه فى المثلات وغيرها لا نالعبرة 
لعموم اللفظ ولو حمل على الانماظ فقط دل على القياس أيضا 
فى التوضيح وذلك لان فاء التفريم يدل على أن القصة 
)١(‏ قولدوالقاسانى والنهروانى ١ل‏ انه تقل عنالقاسانى والمبروانى اتقاقهما 
على الوقوع اذا كانعلة الاصل منصوصةواو بدلالةأو ايماءأوكاناالحكم 
فى »مني النصوص كتياس صب البول فيالماء علي البؤل فيه آه منه 


ل لففف 


الساقة علة لوجوب الاتعاظ بناء على أن العم بوحجود السبب 
يوجب ال؟ بوجود المسبب وهو معنى القياس الشرعى 
وأورد فى التاويح أن الفاء إلى صر الشرط واجازاء لايقتضى 
العلية التامة بل الدخل فى الملة فلا بدل على أن كل من عل 
هذا اصح ثمكالفاء فى المزاء لان الدخل في الجملة لا ينافى 
الثراخى بلى الصحيح أن الفاء إستازم الاستاز ام اغة فى 
ارضى '' »ثم كو ن الام للندباو امرة أو للحاضرين فقط 
وذو ذلك علدت صردودة (وثالئا) حديثمعاذ فأنه مشهور 
يفيدالط| يئنة وهوفوق ظن الا حاد ومثلميصح اثبات الأ صل 
فافهم (ورانما)تواتر'''عن الصحابةالحنهدين العلل به عند عدم 

)0 قوله في الرضي : دند قول ابن الماجب وثم مثلبا اى مثل الناء 
انتيب الا انها مختض بالمبلة ولا تَكونْداطة ولا تكون للسببية كالناء 
اذلا يتراخبي المسببعن السبب النام امي أه منه (؟) قوله ورا بعا تواتر 
عن الصحابة : تمسكوااولا بدالقاطع يد لعل ثبوته الاججاع القطمي 
وثانيا بنفس الاجماع ولا كان سكونيا وهو غلني دفعه بان مثل هذا 


3 بدن 0 

النص وأ نكانٍ التفاصيل آمادا والمادة فاضية 41و جود 
القاطع وأيضا شاع ينهم الاحتجاج به وامباحشة والترجيج 
فعا تكو والنادفقدي أن التكركق لاسن الاصال 
العامةالملزمةوفاق فن ذل كانه قاسا ا “ال كافعل الصلاة 

ف القتال فرجعوا اليهوور ثم الام دون أمالاب فقي لتركت 
لتيل وكانت هى المبتوئةورث الكل ''' فش ركبما فىالسدس على 
البواه ورك عن لليئة بارا ورجم'”فى قنل الماعة 
بالواحد الى رأى على وقالءممان لممر ااتبعت رأيك فسديد 
ولذكم رأفومن ن قبلاشفنم الرأي وعِل الشاربعلى القاذف 
لكي فلي اذا ا .)وى سكسل 
الصلاة : من ههنا يلوح | نهلاحاجة الميماقال الا مدي الهم قاسو خليفة 
رسول اطهعلي رسول الله عليهالسلاماه منه (؟)ة قوادورث الكل :لان 
ابن الابنصيةوابن الين تلا ترث حاصله انهذا اقرب فهؤاحق,الارث 
اقول يلوح من هذا لوكاناشتاهابى بكر بالعكن لكان اهون اه مه 
(*) ق امورجم ال, رؤي انعمرش كف قتل الادة بالوا جد فقَالٍ علي َرَت 
لو اشترك نثزفي سرقة | كنت تتطعهم فقالنم قال فكذاما فرجم 


اليتول جلي رم بالفتل .أله مه 


* 
وقال ايخ فأنى ورأى مر قم الؤك وابن سود موت 
زوج المفوضة على موت زوج غغميرها واختلفوا فى تورث 
الجد مع الاخوة بلرأي وذلك أ كثرم في المطولات من 
:تب السير وعورض يأن أجلة السعاءة شمودقين أى بكر 
أى سماء تظلنى وأىأرض تقانى لو قلت فيّكتاب الله برأبى 
وعن مر ايأ م وأصداب الرأى فانهم أعداء السئن وعن على 
وعمان لو كان الدين بلرأى لكان باطن الف أولى ,الس 
من ظاهيه وعن ابن مسعود اذاقامق 3 بالقياس احللم 
كيرا مما حرمه الله وحرمتم كثيرا مما احل الله وعن ان 
حمر السنة ماسته الرسول صلى الله عليه وسل لاتجملوا اراي 
سنةللمسامين. الجواب انه ممول على تصحيحه فيا لا بص ”© 
وشدعه على ماشدح توفيقا واستدلعا تواتر معناه من 3 كره 


(١)قواهوان‏ مسعود أي قاس ابن مسعود هوت زوج المثوضة و التى ١‏ 
اه مبرعلي موت زوج غيرها فاوجب قبل الدخولها نمام مبر الكل 
كاتبفيا الثانيةجميع المسمي اه منه(»)قولدفمالاايصيح ال كالا با 
المصالح المرسلة ينون أصل : شرعي اه منه 
1 مقن ها الال ( 


003 
عليه الصلاة والسلام العلل للأحكام مثل ارايت لوكان على 
أبيك دين» أينتقص الرطب اذا جضغفانهم تحشرونةانها من 
الطوافينءفانه لايدرى ابن بانت بدهءفلعل الاء أعا نعل قله 
قبل لو تم فى المنصوص العلة فلا تم فق تبرءه انول لارعهان 
يقال من علم من عادته التعليل بعلل معقولة عل آصحيحه 
سارك ينذا الاك مطلا 6] فى التجربيات»قالوا أولا نزانا 
عليك الكتاب تبيانا لكل ثى* ووه قلنا اجمالا لانعدام 
تفصيل السكل قطعا فيفصل بالاجتهاد»وثانيا تعمل هذه الامة 
برهة بالكناب وبرهة بالسنة وبرهة بالفياس فاذافملوا ذاك 
فد ضاواقلنا معارض مثلها قولواللان المنع فيه عن التسوية 
والتخبير لا مطلقاء( مسثلة)* النص على العلة يكني فى ايجحاب 
العدية الحم ولوعدم التعيه بالقياس مطلقاعند النفية واجمد 
واى اسحق الشيرازى وهو المثختار وعليه النظام لكنه قال 
اله متضصوص وعته أى عبد الله البضرى ف التخرع ققط 
خلافا لاجمرورةلنااو لا ان ذكر العلة مع الم يد العميفه 


6 
نش عا رعرسا كه للرادى ال آل بم كقول الظريب 
لانأ كله ابرودته #وثائيااوم ١‏ م لزم 5-0 الع 0 
استقلالما عوياكًا حرصت 7 لام 0 فىمعنى علةالحرمة 
بهد انكر و علدا لتر م اط ساك لخر 
النسوب اليه لا مطاتا فى قابة الذعق لان الكلام فىالعاة 
التعدية كقول الطبيس»#قالوا أولا لادايلعلى الوجوب وهو 
الامس او الاخبار بهقا: البوتالمم , عن الشارع من الدلائل 
وثانيا لوصح ازمء عتق كل أسودعندقولةأعتقت غانها لسوادهقلنا 
لالزممن ححيةايجاب الشارع على غيره حجية الجا بأ حدعل 
نقسه اللم الا أن -- ن بالصيغة وهو ممنوع ”على أنلانظاء”") 
(١)قواه‏ لان الفاهر استقلاها :وبهذا اندفم تجوريز كونها قاصرة ابيان 
المكة وذلك لان المتروض ها 50 َليباخلاف الظاهر 


و 


“نتصيص ءام بلادليل اه مه (؟)قودقااثبوت السك : حاصله منع 
ا حصر والادراجئىاحدهاتدر اه مندثوأه وهو عدم : على انه لايلزم 
من ايواب العتق العتق ول وكان بالصيغة الابو, ذءالشار رع وإ يوجد اه منه 


(*) قوله ان للنقام : .لكان ل النغلامة ااانه . متفيوض قاشيورت عندة 


و* 

أن .فرق بين المنطوق والحذوف * البصرى دف مكل ضرر 
واجب تخلاف نعل كل خير قلنا ايجاب كل ثى' حرمةضده 
فتركه كالاهى تدير ( مسكلة)* المنفية لاجر ا اللدود 
لاحت الما غل تدبرات لاتقل كالمانة واثياين واوعةل + 
قبل فى اليد السارقة فالشبهةدارية”''قالوا ألا أدلة المجيةعامة 
قلنا بلى مخصصة لعدم لاع ان على ولا حد الجر بيلس 

على #قلنا بلى بالاجماع"' “ولا ,لزم منه المواز مطلقاً على أنهكان 


بالصيغة فلا يصح منهمئم كرنرا بالصيغة اجاب من قبله بان له ان يرق 
في الاعتاق بانه اذا كانمنطرقابوجب العتق واذا كان محذوفا لا بخلاف 
ايجاب مدي الم فتأملاه منه(١)قولهالحنفية‏ لانجرى في الحدودا لثم 
حن لا وجب التقاسفيكلحم جا وكتارة 1 لاوسب التائن قينا 
وفي غيرها لا فيا عليهء 5 0 اذاعاٍ مالممني فيه وجب القياسككم 
قبس القال بالمثقل علي اقل 5 والمدديقارائباى ذلى قط السارق فان 
الملة والّكة فيعها معاومتان ١ه‏ منة(؟)قولهفالشببةدارئة : والنقض 
يخبر الواح دي فى الختصرغير وارد اعدء التخلف عند نا كا مرواما التقض 
بالشهادة وظاهر الكتاب قد مر الوابعنه اه منه (#)قوله قلنا بل 
بالاجماع الخ دلي :اعلم انالقرق بين الموابين اما بالسند فانه فيالااول 


* 

باجماع أدلة سمعية عليه عندن! نم السكفارا تكالمدود (مسكئلة) 
هل يجحرى ف العلل والشروط فكثير من اللثفية والشافعية 
لم وكثير لا واختاره ابن الماجب والمق انهكالتفق عليهفى 
انتراط التأثير أو كفا للناسبةأو دو الأ رسال لاثالفرق 
سكم الا أنه لاالحاق على الاخيرين لاستقلال المسلكومثال 
ذلك قياس على السكر على القذ ف يجام الافتراءوقياس الردة على 
السرقة لاحكمة الضرورية وأما الثتقل على الحدد للقصاص 
والأكل على الوقاع للكفارة فليس منه” فتأمل (تفسهات 
للقياس) أماعند الشافعية فباعتبار القوة الوجل وهو ماعل فيه 
القياس وفى الثانى امخبر واما بان الاول اجماع والثاني المنواتر المعني تدبر 
اهمنه(١)قرله‏ فلس منه : وذللك لان معنى جريان القياس فى العلة 
ثلاان شتعلية و صفلمع 
خراذلاك الحكوطا آخر فلا بد ان تتعدد العلة فاذا اتحدت العلة 
كالقتل العمد العدوان فىالاول وهتك حرمة الصوم في الثانى فلس 

نا نحن فيه تدير اه منه 


ثم يقاس علمها أمني مكتر[ة علية وصف 


اه 
سس شي يسم 
والى خنى خلافه ولذلك اختاف فيه وقيل الى قياس الاولى. 
على أكله ولق الادتى كالتفاح على البر * وباعتبار العلة اليه 
قياس عَلَة ماصرح فيه - ا والىقياس دلالة مادل علها علازما 
كقطع الماعة بالو احد على قتلوم نه يجامع وجوب الدية وهو 
دليل الهم اص لانبمامو جبان متا لازمال للجنابة 0 ىقبا س فى 
ميعتى الااصط ل وهومالاجمع الابنق اانا رقو 62 "ئ كن 
الفط رجاعافتحي الكفارة لعمد الكل ولو أما عمد اعلدفية 
فباعتبار أ دادر الى 0 فخي منه 7"“والثانق الاتحنان وقد 
قال لكل دليل فىمقابلة القياء. ن الظاهس نص كالسلأً و اجماع 
ا 
)١(‏ قوله وهو مالا لا يجمع الا في الفارق ولو ظنيا اشارة اي الغرق بينه 
وبين الجل بوجيين الاولا نلاتعرض في هذا الوصف الذىهو الملة بل 
لاجمع الانني! لفارق فط فان عرض له كان 0 والثانى ار ننفيالقارق 
فى الجلي لأبكون الا قطعاً واما مرا قر كوه ليأ يا افعئه 
7 م واي 6 اما وه إلى ان الممتبر في | لأني اتلمناء باانسة لاان 
0025 مطلقا تدير اه منه 


و * 

كالاستستاع أوشروية كظطرارة الطباض ولا بان فى امكن 
حدث قال من استحسن ؤفك شرع ندر المراد نه والحق 
الال تق لحان عتلف فيه ونابللة لس الاسستصان 
عندنا لا دليلا معارضا لقياس وهو انكان قا عا تعدق وله 
فلا وذلككايجاب يمين البائم عنداختلاهما فىالمّن قبل قبض 
البيع استحسما ل قبا مى لانكاره و<دوت التسليم فتعدي ان 
الاجارة والوارثين ويعد القيض بالنص فقط لآن الممحواق 
لادعوى له فلا.تعدى المهماواوردان البيئةمن المشكري مقبولة 
وهو فرع الدعوى فتأمل + ثم قسموا الاستحسان الىماقوى 
ابره وال مزاخ ظبر كته وخنى فساذهة والفياس النعاميف ره 
وال تاخهر فساده ا 0 وذلك بان بلغم أليهمعنى 3 مده 
قوة اول الول مقلم ع لى اول الثائى م ادم 
الدور معد 5 اراق 0 الخد ذلك 


)١(‏ قوله وطاهر استحسانا الم القا جام يل الطبارة بعدم مخالطة 


* 
عنقارها وهوعظ طاهى كان كسؤر الادمي وهذا اقوىلان 
ير ملاتاة الطاهى فى بقاله طاهرا اشد قيل مابقع منها على 
اليف سوزه حب ى لاقارة لاخلو عن >اسة عادة واجيب 
بان عادتها دلك المثقار بالارض بعد الا كل فيطور والثانى 
كسجدةالتلاوةالقياسان تؤدى بلركوع”"'فىالصلاة لظبور 
ان القصود التعظيم خاافة للمتكبر بن وأذا صالتداخل وهذا 


فاسد ظاهرا لازوم تأمف اموز به لغيره والاستحسان اذلا 
ور هوقول الا ةالثلاية قياسا على سجود الصلاة لانوب 
اللعاب النجس وقد تقدم انهلا بعال بالعدم قلنا يس هذا تمليلا حتيقاً 
بل كانت العلة للنجاسة واحدة استدل بعدمها علىعدمها اه منه 

(١)قولهباركوع‏ : أما الركرع فى ارح الصلاة ذا مرف عبادة ل بجز 
روي عن ابنعمر انهءكان اذا قرأ اماو اقرأباسم ربك في صلاة وبلغ 
آخرهاكبرورع وان قرأهاىغيرصلاة سجد وعن ابن مسعودانه 
مكل عن الننجدة .كن فى آثر اليورة التسجد .لها ام يركم قال ان 
شنت فاركم وانشئت فاسبجدثم اقرأ بعدهاسورة وعلي هذا جماعة من 


عه 
ركوعبا عنه وهذا فاسد باطنا لانكلا من الركوع والسجود 
مطلوب ف الصلاة بطلى خصه قال اركموا واسحدوا فامتنع 
تأدى احدهافىضمن الا خر بخلافسجدةالتلاوةثم الاق عدم 
اختصاص القوة وفسادالباطن فط بالاستحسان وقلبهبالقياس 
وقول نف رالاسلام'' 'سميناما ا قياسا وما قوى 5 
استح اناما مؤوّل”" أو اصطلاحمنهفقط فاعتبار القوة اما 
وراك أو فاق أو القيان ترق والاستضال نميف لو 
بالمكس ولا ررب فى رجحان القوى على الضعي ف أما رجيح 
القياس فى الاواين بالتبادر ففيه نظر بل بالمر جحات الآ نيةان 
أمكن وبالاعتبار لخر كل منهما صحي الظاهر والباطن أو 
فاسدهما أو فاسد الظاهر صحيح الباطن أو بالمكس قصور 
المارض من عتر من شرب آرسة ق آرية اقل الظذاغر 
التابعين كا فىالتقربر اه منه(١)قولهوقول‏ ف رالاسلام : دقعلا فيالتاوح 
انه يشكل بقول ف رالا سلاماهمنه(؟)قولهامامئول :اول بأن ليس مراده 
النسميةبالقياس والاستحسان باعتبارضعف الاثثر وقوتهبل باعتيار جلاله 
وخفائه بدليل قوله قدمنالثانى وا نكان اع الاولوانّكان جلاًاه منه 


+ 8 * 
امتناع التمارض فى الصحيحين باطنا والقوبين أثرا لازوم 
التناقض فى الشرع 
م « الترحيحات الفياسية مه 26 

0 ع منصوصما اجماعا ومنصوص,اص رحا على ما 
عاك" امراب فة فيقدم الغا 0 0 7 بالاعاء 
فى العين وهذا اولىمن عكسه وقيل بالمكس 0 ميعااول 
من الجنس فى المذس والقريب من البعيد والركب من لسيطه 
والكي وكاس الأكل وق اللناراء الاان جما 
المزء ثم المظنة على الحسكمة --- اذلاتمليل الاعند 


قوله على م الالأبية | اع ذه ي الي تقدم 1 أسبة علي الابماء 
لانها تقنضي وصتاً م والاء 5 00 ارتب المكم على الوصف 
شعر بالغلة اسواء كان ع اولآواايضك الماسن اول .دن غيره 


أقول منقوش بمنضوض. الملة ضرعا وأنكل ان الأ على الدلة ولو 
الايماء يدل علي اعتبار الشارع حقيقة والناسبة مظنة له ومني الاعتبار 
أولمن مظتهتدير أه منه 


* 

انضباطا والوجودى على العدى و الفيردق عل غديره 
5 . 4006 

اثوائق الاصول والوصف البسيظ عل المرك نالا اللتغية 
والشافعية الاخالة على الدوران والسبر علمها لمافيه من التعرض 
٠ 2 3‏ ل لل علو 22 

لنق المعارض وقيل بل الدوران إزيادة الاتمكاس والقانه 
ليس لابرط وما التحرير من وت الا تعكاس فؤىالسبرايضا 
ومكيل كل مل الكل 5 وشدم عفنا الدين >النفس ثم 
: 00 ا00ا1 مرا مه 3 9 8 
السب مالعقلم المال وقيل بتقدم هده الارلءة على الدين 

لامها حدق الا دمى ولذلك قدم التقصاص على قتل الردة ف 
الىالولى لا الامام ويرك الجعة والماعة لظ المال ورد بأن 
)١(‏ قوله الا الحنغية ‏ فانحاءندمم سواء وهو هقتضي برهان الامام 
واختاره القاذنى عبد الوعاب كاف التقر بر ثم هذا لا يناقضماتقدملان 
المزاد تنه التروكي مو يجا اتاثين وهينا كر الوضق ذا جزقق اعد 
(0) قوله والمق الم يعنى أن الانمكاس وا نكان دخيلا فى السك 
لكنه لادخل له فىقوة العلة وفيه مافيه اه منه (©) قوله ممالمقلثمالمال 
الح اي بعدالكل في الاعتأر المال تدبر اه منه : 


*1«* 

القضاص قنه حجن الله ذمالغالب فيدحق العبد فالتسليم جع 5 
بين المقين والترك الى خاف ليس من التقديى امبحوث عنه 
وأما ترجيح أحدهما بترجيح أصاه على الآ خر فله بالعرض 
وللنص بالذات وقد تقدم وفيا ذكرنا كفاية وأصل الباب 
تقديم غلبة الظن» ثم الإئفية انما ذكروا فالباب ثمانية أريعة 
صميحة وأرلمة فاسدة أما الصحيحة فنها قوة الاث ركتكاح 
الامة مع طولاارة بجو زلاحر قباسا على العبد وقالالشافعي 
لا جوز قياسا على من نحته حرة تجامع ارقاق الماء مع غنية 
وقياسنا أقوى لان أثر المرية فى انساع المل الذى هو من 
النتم أقوىمن الرقتشربفا ومن ثمه بباح لاحر أربع وللعبدا"' 
ثنتان فالتضبيق فى ذلك والتوسيع فى هذا قل الشروع 
وعكس المعقول * وما قبل انهذا التضييق من با بالكرامة 
(1) قولهجمع اموا نماكان جدماً لان مقصود الشارعا نماهوتطبير الارض 
من المنسدين ومتقصود الولي النشنى باستيفاء التقصاص فيحصلان بالنسليم 
لبي الولى بخلاف مالو قتله الامام عن الردة اه منه (؟) قوله وللعبد 

ثثتان الوكذلك الطلاق والعدة الليغير ذلك اه منه 


1 مه 
حيث منع الشريف من تزوجالمسيس 6اجاز نكاح الجوسية 
للكافر دون السم فدفوع بانه لاخسة كالكفر وقد جاز 
تكاح المسلم مع طول السلمة بالكتابية اتفاقا وأما الارقاق 
فنقوض'' بالمبد المقيس عليه فان ماءه حر اذ الرق من اله 


ع( 
عل ان العزل ونكاح الصغيرة والمجوز و المقيم 0 اتفاقامع 
أنه الاف حقيقة بدير» ومئه قياس مسج مح الرأس كاخليف فلا 
كل أقو م من د اقناسه رك: ن فيثات كالمفسوللانه لو سل تأئير 
اركنية ق القلبيك فتشريم المح سي مع عدم الاسئيحات 
لبس الا افيف دومتها النيات عل المع أى كثرة اعبار 
الشارع لاوصف فيهكالمسح فى التخفيف فىكل تطبير غير 
معقول كالتيعم ومسبح المديرة والمورب واتاك نخلاف 
الاستنداء من الحجر فانه معقول اذ التتكرار ف التنقية مؤثر 
وأمنا اكيية نأثيك فى الا ال وعوهيها السكا رين 
كد د ا اك لي د د اكطك 

)0 قوله منقوض بالعبد الم يعني تكاح اليد القادر رءلى طول لالخرة 
امة جائز اثناقا ودليلسم لونم لدل على تدم جوازه اهئئة 


وه 

كثرة الاممول على انار ولا يلزم كثرة العلل لانحاد الوصف 
فيل الثالث قريب من الشانى وفى التاوج والتوري اطق أن 
التفرقة بين ااثلاثة بالاعتبار فالاول بالنظراىالوصف والثانى 
ال الحم والقاقى لل الاضيل وعليه تبي الاقة اقول الي 
أن الثالث أعم فان الثبات على الحم بعينه انما هو اذا كان 
الل علس الوصف أو نوعه فى نوع الح أما اذاكان في 
جنسه فذلك كثرة الاصول فقط وأما التفرقة بالاعتبار ينها 
قلط ألا ترق الح أتوى في التخفيف ولو عدم النظائر بل 
القوة عبارة عن قوةاأئاسبة حيث كاد بعليته العقل ولولا 
الشرع كاقيل فى الاسكار لاحرمة فلا تغفل * ومنها المكس 
كسلا يمقلفلا يسن دكرارةتخلاف ركن فيسن تكراره 
لذن متقوض بالطضة وهذا فحت الوسوه' لاق المحكم 
نشت بعال شتى ( فرع ) » على ماساف من عدم الترجيح 
بكثرة الادلة أن لا يرجح قيانى قياس الف فى اليلة وكذا 

كل ما يصاح علة لا يصايح مرجحأ فل يتفاوت بتفاوت الك 


6ه 
الاشفيعين مابشفعان فيهخلافالاشافهى لا نالشفعة من رافق 
اللككالولد” والثرة فيقسم بقدرالاك وأجيب بأن ذلك فى 
العلل المادية وهذه كالفاعلية وقد جمل الشارع الماك مطلةا علة 
للشفعة عل كلجزء من العلة علة لإزء امعلول نصب الشرع 
بالرأى أقولفيه مافيه””'فتأمل»وأماالفاسدةفنها بكثرة العلل 
وقد عرفت ومنها بغلية الاشباه فلا عدم ذو شهين على ذى 
شبه خلافا للشافمي لان كل شبهعلة م لو قبل !لاخ كالابوين 
فى الحرمية ومثل ابن الم فى حل الليلة والركاة والشرادة 
والقصاص فلا يعتق بالملاك كابنالم ومنهابزيادة التعدية كالطم 


١ )‏ )قو لكا وللسيقن امنا نه ملك بهللك غيره لاجمل : هد رةهمن 3 رات 
ملكه حلاف اك ءرة واشماهها أقول فيدمافيه اه منه (١‏ قوله أقول 
فيه ما فيه الح اغارة اللي ان" تعليل الشافبي ليس من ترجبح الملة 
بعلة اخري بل يشول بتعليلاجزاء المعلول مال متعددةكا لعَلِهُ علة 
لكا الائري انه يقول بالا نقسام و ول حواب؟ م على ان 5 هم 
يصاح علة لايصلح مرجحاً بل اليا اع يسم وين القائية ان امال 
الملك كاعلة المادية طق الشنعة | ,لا سكالنا ايك دك قدي اهامئة 


لد » 

يم القليل دوق اليل ولا أثراله بل لاقوة .وميا بالساملة 
كالطعم على الكيل والجنس مع ان الختتصر والمطول سواء 
النان والغيرة للمعاق ذاو ايد 

* ( فصل ) فى اداب المناظرة وش المخاصمة لاظبار 

)00( 3 1 
المواب اعر االستدل 7 إندعواه بدايل فان خق على 
الخصم مفبوم كلامه لاججمال او عرابة استفسرة وعلي الستدل 
بيان سراده ولو بلاتقل”" أو ذكر قرينة فاذا اتضح فا نكان 
ا تقدفانه سلية 0 0 ام الوححه لاحب ولااجالا 
فيحاب 00 دمة 3 المنوعة ١‏ جاه وذلك اما بتخلف 
الحكم عنه أو لروم محال فينتقض وإما بوجود دليل مقابل 
(1) قوله لاظبار الضواب : احتراز عن الحادلة والمكابرة اعم ان 
المعتبر عند الجهور في المناظرة قصد اظبار الصواب من الانبين وعند 
البعض المعتبرقصده واومن جاني هذا تدير أه منه(؟)قولهوعلي المستدل 
بيان مراده 3 وقبل يهب أن يفسمره بما يجوز استعاله فيه لغةاو عرة 
واصطلاحا والحق جوازه غابته انه اصطلاح من4 والعبرة للمراد اه منا 


والحيلف 


علا فالكاد م فيه كالكلام فكيل بحث اما منع او تقض او 
معارضة ثم الاسئلة الواردة على القنا س الواع * الاول ماعنم 
لمكن ولسحمى فساد الاعتدار وهو غالفة القياس للاص او 
الاججاع وجوابه بالط عن فى السند او عنم دلالته عا لىالمنافى أو 
بأنه و خصص دليله أو كر خخريحه 808 بالمعارضة 
عثله ولا حب بان المساواة الواقعية لانه متعسر نم يجب أن 
ل كرو رسا ثانا 6 عاد مع مشبور «واءم ألالصسانة 
أذلار م ارش تدش نس كر يد 3 
الستدل 0 نصك قياسى 3 كن د 
وان اضمحل فى مقابلة القوى” لكق رما م الساوقى 
(1) “قوله والسر انالضعيف : وى افى شرح الختصر اتمالم يد 
تارض نصك قيامى لانه اتقال وما في التحرير لانه اعتراف شاد 
لاعتار فلا يخ مافيهما فافهم اه منه 
(14 سمت سل ني ) 


* 
كالعدالة مع الاسلام وأنالمتبر وفساد الاعتبار مخالفة نص 
سام تدبر » مثاله ذي التارك من أهله فى محله فيحل كالناسى 
فيال فاسد الاعتبارلقو لدتعالى ولانا كلوا الآ نة فيحاب يانه 
مؤوّل بذ الوثتى لقولهالؤمن يذ على اسم الله سى أو يسم 
فلو منع المنترض معارضة خبر الواحدلعامالكتاب ففلى المستدل 
اثيأنه وبانقباسى أرجح من نصللانه قياس على النامى المخصص 
بالاجماع لاعلة المذ كورة الموجودة فىالفرع قطءا * قالوا فان 
أندى العترض الفرق بان العامد مقصر مخلاف الناسى ليس 
لفذلك آنه فال وساركةء انول جوران يكو نالتزؤستا 
لنع الارجحية لانها موقوفة على الاجاع على العل اذ كورة 
مطلقا وهو منوع بل مع عددم التقصير ولا نسل انه انتتقال 


ممنوع لانه هدملا اغترض بوعل القصوه أولا متأم » القلق 
ما برد على > الامبل ولا يستدل على خلافه انتداء لانه 
غصب ل خوزوه بل منع #وقول أبى اح لايسمع لاإسمع 
الا ان شط اجماعنا فيه.مثاله ركن فيسن تكررة كالفسل 


1 » 
فبوتكرره تخلافالسح فتكميله استيعابه ولابتقطع لمعيل 
للانتقال على الصحيح لانه البات مقدمة من الدليل كالءاة اتفاقا 
ولو اصعالمحوا على الانقطاع كان باطلا لانه منع عن اظهار 
المق * وقول ارال نلك مي رشي مدعل للعقل فيه 
ممنوع بل قوانينالمناطرة عقاية فافيم” .ولا قط المعترض 
على المختار بعجرد اعتبار اقامته الدليل لاله لابد من صحته فله 
الاعتراض بالتع «قالوا فيه بعد عن المفصود.قانا لما لم حصل 
الآ نهكان مقصوذا مر وزة #وآء! رما مكن اللواب أنضا 
بالتقل عن ناظ ر المناظر وتصحيحه نم قديمنع بعد ترد بد ويسمى 
تقسما فينم احدهما وهواار اذا وكلاهما وذلك اذاكاز لكل 
جبة مختلفة #مثاله فى الصحيح الفاقد وجد سيب اليم ذ فلحو 
كامسا فر فيقال السبب الفقدمط انا أو مع عدوالاقانة. والاول 
ممنوع والثانى لا متفسم 0 5557 منع مع ابداء سند فاندقم 


لس اكوك ااه اك ا ا 1131111 
)١(‏ قوله قافهم :ما رة اليا نهلو و اصطل<واعلي جواز زاذا ت الاصل 
اولا ثم القياس دون 5 نها للش ركانوا في سعةو فيدمافيه اه منه 


ولللضف 
ماقيل آن عاضله ادعاء السترتن.مائما وافنا اله عليه ويك 
للمستد ل أن الاصل عدمه»مثال آخر َو مر ص فيجب لعبيينه 
كالقضاء فيقال ا نكان الوجوب بعد تعيين الشرع فلاف فى 
الفرع وقد يمن كالملة والفرع باعتبار اثتفاء شرط جمع عليه أو 
مختاف فيه الا الراما. مثاله الوضوء عبادة قتجب النية كالتييم 
فيتمال الاصل معدول به عن التياس لا نالترابماوث#(الثالث) 
ما برد على علة الاصل وذلك وجوه.اولما منم وجودهامثاله 
مسح فيسن تثايثهكالا#تنجاء فنع وكونالاستنحاء منسحا بل 
ازالة للنجاسة وجوابه بائيات وجودها فيه نحس او عقل او 
شرع.وثانيها منع العلية مثاله أن يقال فى المتقدم لا اسم أن 
كزين الأنضاء مل انه مسح والمختار قبوله والا يصح 
بكل طرد وهو لا بفيد الظن .قالوا الاقتصار على النع وليل 
يجزه وهود ليل صحته. قلنا ممنوع ولوتم ازمصحة دليل التقيضين 
كالحدوث والقدماذا تعارضا وعمر كل عن الا بطال#قي ل السير 
هبنا دليل ظاهي للناظر وامناظر فيدفم به منعه فلا بدان 


لعو » 

1ك كه كد اللا 15 لل اوعد ل ا ا ا 2 
يعدل الى الابطال فليفعل انتداء قصرا للمسافة خلاف سائر 
الادلة. أقول فيه غصب من غير ضرورة اذ لاذليل حي 
ننتقض أو يعارض فلا بد أن ينع حتى ,أنى بمسلكه فيفعل 
مساك من مسا لسكبافيرد عليه ما ليق هفل النص الاجمال 
والتأويل واممارضة الى غير ذلك وعلى الاجماع م وحوده 
أو أله سكوق سأ كت ومو يذلاك فنا سقط من خرائيا 
ححيته وعلى الدوران ووه ثمااختاف فيهمنع صحته وللمستدل 
اثبانما فان ل تبسر انتقل الىمساك”' 'متفق عليهكا فى محاجة 
الل ا 1 كي ار لو ل ا ا ا ور 1 

)0 لاو . اع أن الاتقال من َلة الي دلة اخري 
اومن مسلك الي خرلاثيات العلة الاولي التي في علة القياس 
اومن حم 78 حر يحتاج هلمم الأول سواء تدك الك العلد 
اوتهلةا اخري صسيح ياج لب الم> الأول لسواءتيت خلاك العلة او 
بعلة اخرى اتناقا لان المستدل البز. يات الف بماذ كزه من العلة 
فادام سعيه فى ذلك يكون في ابقاء م|التزمه واما الانتقال من علةالي 
علة اخرى لاثيات المج الأول وثد ظهر فاد الأول ون النظار 
على انه انقطاع لالنزامه الاثبات بالعلة الاولي ومن ثمه لم يصح ف 


1 » 
المليل وذلك لان العمدة محافظة المفصود بالذات وثالتها ول 
يذكره المثفية لعد م استقلاله عدم اتائير والاعتبار لاوصف 
وقبعه اللدقوق ال أوئة عرنية اه ير عدم تأثيره مطلقا 
ثم فىذلك الاصل ثم الغاء ندم يطقام وغل التزاع » 
مثال الأول ويسعمى عدم التأثير فى الو لوصف لا صر الفجر 
فلا قدم أذانهكالغرب فيرد عدءالقصر طردى اذ لا مناسبة 
فلا يعتبر اتفاقا#والثاتى ويسمى عدم التأثير فى الاصل فى بع 
الغائب مبيع غير مرثى فلا بصح فيرد أن العجز عن التسليم 
مستقل فى الاصل * والثالث ويسعي عدم التأثير في الي لو 
فال اللدنية فى امزتدين مشر ثوق اكراملا وحار الأب 
جواب القض الاتقا الي ع اخري برل تصدى اذك كان ماظرة 


اخري واما الاول فتمت وظبرالدبرة لي المحالل وقيل يقبل لحاجة 
الخليل عليه السلام»ودفع اولا بان حجته عليه السلام كانت تامقمازمة 
لكن لاشتباهها علي المهال المماندين جاء باوضح مها ونان الاعلية 
السلام ما كان ملنزمالدليل وانمأكان مقصودهداثبات الباري تعالي باي. 
دلي لكان وثالثا دليله عايه السلام بمعني المعرف والكلام فى العلد 


ولف 
فل نضمتون اذا أسلموا كسائ الشركيق فير لذ تأثير لدار 
المرب للانتفاء عندم مطلقاهوالرالع ويسمى عدم التأثير فى 


:الفرع زوجت نفسبا من غير كفء فيرد كتزوي الولى 
المنغيرة منغير كفء فيرد أن لا أئر لذي ركفء لا نالتزاع 
مطاققالوا الاول وااثااثراجعانالى 8 العلية والثانى والرانع 
الىالعار مر وف التحرر”"'بزارا ابع راجع الى الثالث 
وهو الاشءه واموذقرق بإنمنع العليةليدل 1 وين اقامة 
الدليلعل عدمها وكذا بين ابداء ماتحتمل العلية وابداء ماهو 
الملة قطما أقول امل الار باع ناد يازءااغصبفى نفس صورة 
الباعثة فتاهل اهمنه(١)قولهوفى‏ التحربر 01 ابن الاج قال بمثل 
مافي التحر يدق التبي م لاعو ان ان نظار لي عدم تأثير المقي كان 
كج الي القروان قثر الى انه اذا الت القيدذ فو الفا ردنا دالا 
لله كان رايا الى المعارضة وانما كان الاول أشيه لان المعترض 
انما تعرض لعدم تأثيراميد ققط لالصلوح المطاق فتدبر اه منه 
(0) قوله لعل الارجاع الم ام ان هذا مثل «اقالوا ان الخل 
الذي يقصد به تعبين موضع اذ ب مندرج في الم نع كلايخني على 


#0 
المناظرة والا فكل مقدامة اتقبل المنع ولو عازا عكن الدلالة 
على بطلانها ابتداء فافيم* ثم المختار أن القيد الطردى مردود 
إن اعترف المستدل بطردبته لانه كاذب حيئئد فى جعله من 
العلة باقراره وقيل لا لأن الترش استازام الحم و لوه اذا 
استلزم فالكل مستلزم قطما * اقول قد يكون الزء الا خر 
ععسا كل بالاستازام ظاهراً والا فذير مردود 000 
أن كوت له غرض صميح وهو دفع التقض الى التقض 
المكسور فانهأصس عل المعترض أقول ىكونه غس ضاصحيحا 
ف المناظرة نظر لانهتلبيس#ورابعباللشافعية ماختصبالناسبة 
اقل وعوار بمة.الاول الفدح في الناسبة بابداء مفسدة 
راححة ا مساوية ضاء عل امخرام المناسبة. وجوابه ترجيح 
المصلحة”" اجمالا لانها لولارجحانالزءالثءبد الباطل وتفصيلا 
الماهرين بفن الماظرة اه منه )١(‏ قولهوجوابه ترجيح المصلحة اح 
أقول لقائل ان قوللا كان حم الاصل عمْماً عليه ينتعا ولو إعند 
أثات اللستدل بدلله كان مستياد علي مصاحة راجحة البنّةاما 
رجحان مصاحة المستدل فغير لازم لجواز ان يكون ل الاضل 


+ يد 

لمافى المخصوصيات من اأر جحات مثل وجد سيب الفسخ 

فى البلس وهو دفع الضرر نوت يعار عفسدة مساوية 
وعو تشررالا خراقات بأن هذا يحل نقما وذلك يدفم 
ضرا وهو أهم ومثل التخلي للعبادة النافلةأفضل من التزوج 
لما فيه من: زكية النفس فبعار ض يفوت راجحة مافيه من اتخاذ 
الولد وك رالشبوة وغيرها فبرجح بأ حفظ ادن أرجحمن 
حفظ النسل + الثانى القدح فى الافضاء الى للصاحة فى شرع 
المي كتحريمالمصاهرة للحاجة الورفع المجاب فانه بشغى 
الى دف النجور لانه يرفع الطمع فيمتع بل النفس حريصة على 
مامنعت فيسدفع سيان الافضاء بأن تاد التحريم : عثم ا 
عادة اذيصيركالطبيعي فلا بت مشته كال مبات#الثالت كون 
لوصف خفيا كرما وجوابه باذ بط بأمى ظاهر كالصيغ 
والافماا لكالتعاطى * الرايع كونه غير منضبط مشل الموج 
والأدجر ومبوعا فاله] نشكتعات ولواب ناعنك طنضه 


او 7ك كت لكر اا اوكا ا اد ما 1 11ر0 
علة اخري عه راجحة فهذا الترجبح الا جمالي اينع المستدلالا ببيان 
:نرجيحه على المفسدة اللازمة تنصيلا تدبر فانه دقيقاه منة 


ا * 

بأن يعتبر مطلقهكالامان لوقيل بتتكيك اليقين أوفىالمرف 
لاع والفرة أو الشرعكالسفر و ادر اعم أنه يذكرة 
المنفية 2 أنه القاء لازمالءلةالباعثة مَظلتا لام ادرجوه فا 
ذكرواهن منم الصلاحيةوه: الشروط هذا»#وخامس,االتقض 
بالطردية كا توم عفر الا سلام”“واتباعهلانه انما برد على ظان 
الناظر والمناظر وهو يخطى“ ونصيب فلا ,ازم التناقض فى 
الشرعيات م فى القلى وقيل لا كن دفمه غن الطردية اذ 
الاطرادلا ,بتي 0 بل ببلجى' الى التأثير وهذا بشاء عل 
قصرها على ما بالدوران ولا وجه له بل هى غير المؤارة قيم 
8 بالاخالة فيمكن الفرق بدوناثاثير #واعل أنهم ردوه الى 

(1) قولمكاتوم خر الاسلام الح في الكشف يجوزان يكون 
عاد كر الاسلام بفساد النقض علي العلل الموكثرة فساده بعد ماظور 
تأثيرها باثثاق اللخصمين فاما قبل خلهور التأثير فهو دحب حكاهومذهب 
اججهور اه مله ل قولهلا بتي بعده : د علي تقديبرالقض ف 


* 
منع مع السند هربا عن لزوم النصب أقول على هذا لا بتحه: 
جوابه بالنع والاوجه انه 1ا كان برد تفصيلا واججالا ول 
الدلالة على العلية ونعدها بأى مسلك كان اعتبر فيه جهة 
الاستدلال والأدطال منحيث الاججالةوالموا تأ ولا جنع 
وجودها فى عل النقش #لاسترض الابيهداكل عليه" وقيل 
لاقبل وقبل انكانحكي) شرعيا وقبلانكازله قادح أقوى 
ولوكان الستدل استدل علها بدليل موجود فو عل النقنض 
فتقضها فنع وجودهافقال يلزماما التتقاض الملة أو دليلبا قبل 
اثفاقا ولو نتقض دلبلا عينا فالمدليون لا بسمعلان تقطهلس 


)١(‏ قوله فللمعترض الاستدلال ديه اذ خم النقض ظ يقبلهاتصدى 
اليالاستدلال وهو محي عن الا كثر منهم الامام الرازني وقيل 
لايقبل ا نكان الوصف حك شمرعياً لان الاشتغال باثبات حكشرعى 

ام 0 
هو الانتقال المتهم بالحقيقة وقيل لا يقبل مادام لهدطريق قادح اولي 
فن النقض لان غصب الاصب والاتتقال انما ينان استحسانا فاذا 
وحد الاحسن ١‏ نكما والافالضرورة يجوزه اولاق شعاك عله 


م* 

تقضها ونظر بأن القدح فيه قدح فيها أقول ان أراد بطلائما 
لايم وانأراد طلب الدليل عليه ثانا تمتدبر. وثانيا بمنع اثتفاء 
المى فللمعترض اقامة الدليل عليه على الختارمثم الحختار عدم 
وجوب الاحتراز عن النتقض بذّكر قيد فى من الاستدلال 
وقيل حب واختارهالسبكى وقيل لا فالمستثنيات وهى مابرد 
على كل عل ة كالعر ايا”'' عند الشافعية ولمذا اتفقوا على أن المستئى 
لا.قاسعليه ولا يناقض نمهاقو ل الاستثناء لانيكون الالمافم 
أومقتض قو ىدفالاتحم لامتكا تفوش آمل اونا انه 
الى بما سثل من دايل العلة والنتقض معارضة وني المعارض ليس 
منه واستدل القبد لا شيد لانه طرد اتفاتا 0 لالقصود 
رذ الخ كيام ا غة 

18 ايسا يتعندم الاالمطية وليس بينالمعري لهوالمعري 


يع حقيق كا كذا فى التقرير اه منه (؟) قوله تأمل اشنا ال لمكن 
ان يال ا المستثنيات اتقررها في العقول بمتزلة المذكور استثناء » ولس 
كذل ككل مانع او مقنضي ولو اقوي ننم المواب عن عدم القياس 


واللضف 
1 ش22 
لماذع القتفىعد,المك. بى عبوز ةا انرا الرارقة 
على الربويات لعمو مالحاجة وكالدية عل العاقلةفقط عندالشافعية 
الواردة على نشريعبا لازجر على القاتل فى العمد لان الغرم بالنثم 
أو دفم مشو كل لميتة للمضطر فان هلاك النفس أعظم 
ولو كانت منصوصة يكني تقدير المائم كا مس وما ماذمو 
مخصيص العلة فلا شولون بوجودها مع المائم لان عدمه 
قرط لاقرط الحم عندمم وقد تقدم مافيه ومن هبنأ 
مشائخنا الماذمون وائما دفموه .هذه الارهم فقط بإبداء عدم 
لاصف كقص خارجسن البذن فعض كا السيان 
فيتقض عالم يسل هن المرح فيدفع عدم اللروج بل باد 
وبمنم وجود المعنى الذى به السلة علة وان وجد صورة مثل 
مسح فلا بثلث كا للف فيتقض بالاستنجاء بالحجر فنع فيه 
عليها مشكل اهمنه )١(‏ قوله وربما يحصل ذلك بان يكون 
ارتفاع مانع فلا يرد النقض المضر وذلك بان يقال في الذرةمطعوم 
ولا حاجة بدعوى التفاضل فيه فبحي' فبه الداوي كالبر فحينئذ لا يرد 


مه 
النى الذى شرع له المسح وهوالتطبير الحسكم يكالتيم والتعيد 
لا كدرائقل وأماعى قطي مبقول ونا كد باتكراز 
مقبول ٠‏ وعنع النخاك” 6 |ذاقضن الاولبالمرحالسائل فيمنع 
عدم الحكم بل حدث تكن تبغر ك0 الى مألعد خروج 
الوقت أو الفراغ من المكتوبةللضرورة وبالغرض فتقول فى 
دفعالسائل''“غضى التسوية بين اللارجين فى كومهما حدنا 
واذا انه امار عقوا ولاق أن اثشانى راج الى الاول 
كالرايع ال الثالك تدير#وسادسما فساد الومنع وهو ثبوت * 
من فسا" الاعتبار منو<ه مثالا مسح ف ر ركالاستنحاء 
التقض بالعرايا لان فيرامانعاقتدير اه منه )١(‏ قولهو بمنعااتتخلف الح 
قال لخر الاسلام وتبعه صاحب الكشف ان هذا انما بتأني علي 
“قول من يجوز مخصيص العلة لاعلي قول من ليجوزه ويدفعبان الحكم 
م رتخاف عن ااعلةوانما يتراخي حكباكا فى الرخصة مع قيام السب 
اتفاقاوفيه ما فيه اه منه(5)قوله في دفمالسائل الماىفىدفع نقض السائل 
اوفيدفع الجرح السائل اه منه (©) قوله من فادالح لاممالتهكا 


مضل 
فورد أله معتير فىكراهة التكرار انلف «آخر إاسة اضافة 
الشافنى الفرقة الى 'سلام الروج فانه اعشبر عاصما للحقوق 
فالوجه الى ايائها ** ولعي ان ثبوت الاقيض مع الوصف نقض 
فان زيد أبوبه نه ففساد الوضع وان ذبد لمق اتدل 
فقلب وبدون ثبوته معه فبيان مناسبة للنقيض قدح فا ان 
كانت من نهة واحدة وأمامن جيتين ”افلا بشر«أقول وافقنا 
هبنا ابن الحاجب أنه يقول الانخرام والجواب أجوبة 
النتقض مع ثى' زائد لايق ٠‏ وسابعها المعارضة فى الاصل 
ومعناها ابداء وصف اخ رصا مستق ل أولا والمنفية يسمونما 
مفارقة ويندرج فيه سؤال اختلاف جنس الصلحة كةول 
انشافعى بلاج فرج فى فرج فيحد كالزالىفيءترض ,ا نالمصلحة 
معتبرا فى تقيض المي بالنص تحقق هناك فساد الاعتباروفساد الوضع 
مها وانحةق فساد الاعتارفقط وان كان لاثانى قط ,تحةق فساد لوضع 
فقط قندبراه منه )١(‏ قولدمن جهتين ال مثالدقتل العمد يناس الكغارة 


» 
فى الأصل منع اختللاط النسب وف الفرع دفع رذيلة ثم 
اختاف فىقبولافالشافعية '” ذنم وألنفيةلانا المفروض ثروت 
وصف المستدل بمسلك يح فاو لم يستقل ازم 'قضه لان 
<زء العلة ليس بعلة بل حمل ممائمة ا نصحت وحينئذ لانافيه 
وضك الممترطن لاه اق أبته ندال فظاهر وان ألبت. 
فاجتماع مستقلتين”' “جار اتذاقا ذلو قال في اعتاق عبد الرهن 
تصرف لاقي حق المرتهن فيبطل كبيعه ان العلة فى الأأصل 
0 محتمل الرقع لم .قبل بل قول ان ادعيت أن حكم 
الآخرة اه منه )١(‏ قوله فالشافعية ال لا يذهب عليك امهم اجمعوا 
علي ان" جواب منم العلية يصح باثبائها ببمسلاكءن مسالكها المذ كورة 
كس وهذًا انما يتم لوثيت بالمسلك استقلاذا لان جَزء العلة 
لبس بام ااعلة فيقول الشافعية المحارضة يصح خرق لذلك الاجماع 
لم يصح حمل ودف المتدى سندا انع العاية واما بعد اثياما بلك 
صحيح فلا ورود له تدير اه منه (؟) قوله فاجماع مستقاين 3 ان 
قي لكف يصح جعل غير المتقل مستقلا قلنا تجمل وصف المستدل 
مع وصف المعارض مستقلا قيكون المطلق والمقيدكلاها علة وذلك 

جائز كا مر في:فصل المطلق والمقيد اه منه 


١ 
2 
الأصل البظلان مسا أو الترقك شير كيك فى الفرع‎ 
قالوا ألا لما احتمل الاستقلال وعدمه فالاستقلال محكم‎ 
0 قلنا ا 3 رت استتلالها م6 ؤلا ادمال . ونا ان‎ 
حر‎ 
الصحاءة كارك جما عو وصف وور قا خصوص ا “فنا‎ 
ذلك قي و الاستقلال الار و مأبعدهشمنوع م‎ 
عند الغاثلين المذتار أنه لازم" "يان اتفال عر. نالقرعالا. اذا‎ 1 
ادعاه لان عومة مم سال وا 5 ما ل يعم ا‎ 
فيه لانه وز فيكف فى ؤجوده فى عل ال مستقل ولطاق اب عنع‎ 
وحوده 1 وظيورة او الض. ناطه أومناسدة عه ولو اشريث لمق‎ 
الاق الصلوح شرط ماد عاك‎ 
(1)قولهالختارانه لايلزم الروقيا باذ عاذ لولام يتف العلة في الأرع ثبت‎ 
الك فيهوجم| للا وقيل لا ل لان. لعر فرضه هدم استقلال‎ 
م لانهمستقل والختار ماذ يد ار‎ 535 


انه النزاماء رأ فيجبعايه الوفاء وان كان العزام , مالا يلزم عليه اه منه 


3 وله بالسبر 1 اخ امي 5 ظبو رالمئاسية وار نكان لمن د الع 
وجود الماسية في الواقم' شرط اجماعا وان عل بدايل ونظر فاذا ظور 


جود.م»# 


وهو طرد مشل أن بقيس المكره على الختار تجامع لقتل 
فيعارض بالطواعية فيجيب أنما عدم الا كراه المناسب لعدم 


القماص أو بأنه ملتى ويسبوروة ماينصن أو ]جاع كاد تيعرا 
الطعام بالطدام فى معارضة الطعم بالكيل وهو غير متعدث 
بالعموم والا كان اثبانا لنعكم بالنص ولا يلثى بضعف 
المسكية انس[ ر المظنة كالردة علة لقتل فيقال ص الرجولية 
لانه مظنة نام فيلغيه قطوع اليدين لانه اف مق 
النساء وذلك لان العتبر المظنة عند عدم الشاط الممكة 
كا فى الاك المرفه ولو أندى خلفا ويسمى تعد الوضع فسد 
الإلثاء مجو مان من مسلم عافل فيقبل كالحر لانهما مظتتا 
الاحتياط للامان فيعارض بالحرية لاما مظنة الفراغة فنظره 
أكل فيلغهها بالأذون فى القتال فيمترض يأنالاذن خلفبافلو 
ألنى اللاف صح فار ادي عانا أعر فه وشادل الى أن 
مناسبة وصف المستدل فله ان لا يقبل وصف المعارض مم احمال ان 
أكون انا فيالواقع وفيه رد علي ابن الماجب وفبه مافيه اه منه 


1ش 
قف أحدما وعليه الدبرة ٠‏ ثم الصحيح راز نسدد الاسيل 
فل للمعارض الاقتضار عل أضل ”" واحذ فيه قولان. الرالم 
مإرد عل بو ت العلة فى الفرع وذلك سؤالان (الاول) منع 


وجودها فى الفرع كقو لهم بع تفاحة بتفاحتين بيع مطعوم 
يمطعوم مجازنة ذلا اصح لمرو مويه ورور نان 
الفرع لاما باعت.ارالتكيل أوالوزن وهوعددىعادةوالمواب 
بان وجودها ها تقدم فىمنعها فىالاصل ولو لعدان مراده 
كمال من أل فته ركالأذون فى القتال فيمنم الاهلية في 
اليد فجيب بأى أريد كوه مظنة رغاة مسلعة الاماق 
وهو باعانه باغ كذلك عقلا ولا يمكن السائل من:, تفسيره 
بين عدمه:لى الصحبيح لانه ليس وظيفتهوسؤال”' اختلاف 


(1) قوله «لي اصل واحد : اعل ان الوجه اله اذا نظر المي التزام 
فيجوز الاول وعم الثابي وان نغار اللي المنصود الاصببي فاامكس 
تدير أه منه 9 5و وسو ا الضابط: جواب اختللاف 
الذابط بيان ان الضابط دو القدر المشترك وهو النسبب وانه امر 
منضبط عرفا فوصاح مظنة وبيان الماثلة فى الاقتضاء بانتتول المتصود 


مه 

الضائط مندرجفيه كشهودالزو رتسيو اللقتلكالمكرهفيقول 
الضابط فى الأأصل الا كراه وفى الفرع الشبادة فلا مساواة 
(الثاني)للماوضة فى الفرع : ما شتفى تقيض لدي فلا بد من 
صل فهى معارضة قياسين فصار المعرض وغول والمختار 

قو لما لان المعارض مائع' "عن قبول الحم فلا فائدة للمناظر 
الا يدقعه والمواب حم يع مأصح م عن قبل المترضن أقول ل 
الم رص ا الزتار 5 الرححا كّ دفم المساواة 
قباس التسبب بالشبادة على التسبب بالا كرامولا يضر في ذلك الختلاف 
اصلى النعيب والماصل ا وحود المعني اللتنتراك الذى به ألنع ابل 
إقاء اللمرمات الفرجية رتل خلق 4 يقاس الزوج الذي يطلق 

اغرأته في عرض «وته علي المتانا ل الاش اللتبود قيس إلارتق 
الاولوعدمهفي الوا اه منه (١)قوادلان‏ المعارض : :فيه اشارة 
لي دفم ماقالوا ان فيه قلي المناظرة وذلك لان مقصود المعارض ليس 
اثيات ما قتضيه دايلا بل مقصوده هدم دليل المستدل وقصوره عن 
افادة مدلواه افيام المعارض اه منه (؟) قوله أقول الاالممارضة : 

وذلك لانهان كانماقلنا فظاهر وا نكانغيره فالمءارضة قائمة وانكان 
فالطزف الآخر قياسان وعندنا لاترجيح بكثرة الادلة واو سل فهو 


1 
تتم م ل ا 2 1 
المانعةوقيللا لتعذر”'الملربتساوى الظنين والترجيمفرعه»قلنا 
لو تم نطل الترجييحمطلقا وهو باطل اجماعا وعلى المختار فالختار 
لاحي الانتعارة بيه ى من اليل لاه لب برط 
مطلما بل لعد المعارضةء أمالمعارضة عتداطننية توعان معارضية 
فا مناقضة وه القلىقنه جعل المعلول علة وقليه وانما يكون 
5 و 5 03 6 
هدا ف التعليل م مثلالكفار يلد بكرم ندم هم فتقول 
ملازمة ان مك ن التوآمين فى لنكرية والزقية والنسب ومنة 
جعل وصفه شاهدا لك وقد كارك عليك ولو زيادة السمير 
كشي قو فرش فلا تأحى بلا ثمين القضاء فقول 
صوم فرضص معين ولا يحتاج اليه كالقضاء بعك الشروع فيه 
ا ا را ا 
جواب آخر بالترجيح لا بالمعارضة فافهم اه منه )١(‏ قوله قب للالتعذر 
الم : وقد تقرر بان العل با تساوى متعذر فلا يشترط ذلك والال حصل 
المعارضة فالمعتبر حصول اصل الظن وذلك لا ردقم بالترجيح والحل 
ان النساوى عند مهد فى بادى"الرأي مكن انه محل الممارضة وعليه 


لضب 

ومجرده غير قربة كالوقوف بعرفة فيقول فلا إشترط الصوم. 
كالوتوف والى قلب لا بطالمذهي الحم صريحاما لوقيل 
اران من أعضا: 5 لايك ا فيقول 
قلا شدر در بالربع كبقيتها. أقول ومافىالتحرير ان وروده مبنى 
على اتفاقبما على أن الثابت أحدهما حل نظر لان الناظر ربما 
1 فين بذعه أو التزاما وذلك اما بنفى اللازم مع اعتر'فه 
يشتفيه خيار الرؤية وهولازمفلايصم”' وام بائراتالملازمة 
مع قبوله انتفاء اللازم ويسعي , قل المساواة كالمسكره مالك 
مكلت فيقع طلاقه كامخة| 5 فيقول فيصح الاقرار والاشاع 
0 مع أ الاأقرار غير مستبن اتفاقا ٠‏ واعر أله قد تقلى 
العلة من وحه اخ آخر كصوم التفل عبادة لاايحب المفى “فى 
يتفرع الترجبح بالمرجح عنده اه منه (*) قوله فلا يصح الخ لان 
عن قال كاه ص 00 اه منه 


فابيدة اعنا اهمه 


«اام» 

فسادها فلا بلزم بالشروع كالوضوء فنقول فيستوى النذر 
والشروع فبها كالوضوءفبلزمبااشروع ”لامها تلزمبالنذراجباعا 
ويسمى هذا باعتيار المعارضة عكسا لان حامله عكس حكم 
الاصل فى الفرع وهو في نفسه قياس المكسلان حاصله أنها 
تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالوضوء لالم يلزم بالنذر لم لمزم 
بالشروع ٠‏ ثم اختلف فى قبوله فالا كثر وهنم ا 
ولثر الدين الامام 5 م وهوالختاروقيللاوعليه القاضى واختاره 
ابن اشام «لناجعل 0 هدا ذا يستازم تقيض مطلوبه وهو 
الاستواء وهذا متوجه.قالوا كوت الوصف يوج شبها 
لابستازم حموم الشة ليازم اللاستواء مطلتقا أقول بان الازوم 

)١(‏ قولهفيازم بالشروعاؤوذلك لانمكذ كر لخر الاسلام الشروع 
مع النذر فى الايجاب بخزلة توأمين لايتقب ل أحدهها عن الاخر لان 
الناذر ديد انيطيع له فيازم الوفاء به لقولك الى اوفوا بالعقود والشارع 
عزْم علي الايفاء فيازمه الاتمام صيانة لماادي عن البطلان اتوله تمالي 
لاتبطاو اعمال؟ وحيث حنث بالنذراججاعا وحنث بالشروع اونقيضه 


الاستواء ويسمى هذا قلب التسوية اه منه 


هكلم »* 
على المعترض المدى ولا بازم من نظريته عدم القبول كالقاب 
اللقبول على الصحبح تدبر (والثانى) الءارضة الخطالصة ولا بد 
فها اف ا وخر وى امابوجب النقيض كالسح 
8 فيثلث كالغسل فتقول مسح فلابئاث كالتيم ولنا خف 
مه كني صذيرة إلا أب وجد صذيرة فتولىعايها فى الا نكاح 
"كذات الأب فتقول الأختاصر الشفقة فلايولى عليه كالال 
أوماإستازمهك قو ل أبى حنيفة فى أحتية النعى ”'' بوادهاصاجب 
فراش صمح فب وأحق من الفاسدفيقول الثانى صاحب فراش 
فاسد فيلحقه الولدكالتروج بلا شبود وذلك للاجماع على أن 
النسب ليس مهما (الخلمس) ما برد على بوت المفصود من 
الحم وهو القول بالوجب وهو تسليم الدليل مع بقاء التزاع 
وحاصله منع الابتلة ام حقيقة فلا ختص بالقياس ولابالطردية 
كاعليه بعض اللمنفية وهوثلاثة الاو لمالاشتباه الحم كقوله 
فى الثقل قتل بم يقتل غالب فلا ينافى اتقصاص كالجرق فيسم 


(1)قولهفي حقيةالمنعى الم المنعي الذى نعى اي زوجهي أخبرت بموته اهئله 


ل ماس هه 

عدممنافاته والنزاع فىايحابه ومنه كركن فيثلث فنقول تثليئنا 
الاستماب والناى بالأشهاه الأخذ وهو الث كار كله 
التفاوت فى الوسيلة لا يمنم التخاص 5ل وجل اليه فقول 
المائع غيره و يأزم بطلانه ويصدق فى ذلك عل الصحيح لانه 
اعرف عمذهبه (اقول) على ا البياذعلىءن ادى والثالث ان 
5 عن مقدمة بظن العم بها فيسم لذ كورة وهى يدوق 
المطوية لا تستازم فييق التزاع ما يفول ماهوقرية شرطه النية 
فيقول مدل لكن من أبن لمزم 1 الوضوء شرطه النية ولو 
ذ كر الصتر علا رد الأ ممراعا ل مالظ وهو أ تالقول 
بالوجب فرع الموجبية والكبرى وحدها ليست بدليل ولا 
موجب لحا حتى يسل تدبرعم المدليون على أنه لابد فيه من 
اتقطاع احدهما اذلو ببنااستدلانه محل التزاعاو انهدماخده 
التقل مثلا أوأن الهذوفة ماهى وهى معاومة ومنتجه انقطع 
المعترض والا فالمستدل واستبعد ابن الماجبفىالا خير لان 
اللطوية اذا ذكرت كان له النع 


ا ا * 

وقى التحرير”" وكذًا الثانىةللممتر ضأن يقول مأخذى غيره 
وينه الا أن يقال خينئذا تقطم المستدل والاالممترض ومن ههنا 
يستبين أنه لا بيهل الطرد الى القول بالتاثيرتما زعم بعض 
اللثفية فان الاجوبةالمك كورة غنية + ثم الاعتراضات إما من 
جين أ نوع واحد فيحوز لعدده اتفاقا أومن أجئاس كنع 
ونتض ومعارضةفنع له دده أهل 7-0 رقندلازوم الل ا 55 

والثتار جوازءلان كل واحدمع قطم تام النظر عن الا خر كليل 
بعد دايل واذا جاز فنع أ كثر التظارتعدد المرتةطبعا 5 كع 
الاصل ونقض الءليةلا نالثانى ام دتسلي الأ ولفبوالمتعين والمختار 
جوازه لان التسايم فرضى فيقدم مابتعلق بالاصل ثم الملية ثم: 
الفرع ثلا يلزم منع بعدايم ضمنا تكملة » للارعة”"علل 
الارعة اثفاق واختلف فى امور ونقدم منها شرائع من قبلنا 
والاستحسانوالمدالالر سلة وقول الصحابى ومنهاعدم الدليل 

)١(‏ قوله وفى التحرير ال ذلك تقل بالممني لاعنراف صاحب 
التقرير بالمجزعن فهم المراد كا يلوح بالرجوعاليهااه منه () قوله 
للارعة علي الاربعة أى للائمة الاربعة على حجية الادلةالاربعة اتغاق في 


عا مام *# 

ذل اسمس واغتارم عض الغافية وللى أنه لس ليل 
الا بالشرع»ومنها الاأخذ بأقلماقيل أخذ بهالشافبي رضى الله 
عنه والمق أنه ترجبيح كالا خذ بالا صل فىتعارض الاشياه» 
ليا الأسعراء واخاره البشاوى وال أله لا هل عل 
حك ال الا اذادلعا لى وصف جامع ند بر #و مها الاستصحاب 
وهو ححة عن دالشافعيةو طائفةمن المنفية منهم أو منصور 
مطلقا وعند أبى زيد ومس الامة وخفر الاسلام للدفع فقط 
واه كغير - المتكاموزمطلقا وهو المختار»لنا مابوجب 
اي ل ا بأن 
الدعي أذ سيق الوحود مع عدم م ظن المنافى شد ظن اليقاء 
اقول كلنا القدمتين أعى كان موجودا ول يظرنض التفاؤه 

ينان مع الاك :المي تك نقد يرجح الدفم على الاثبات 
الجلة اه منه )١(‏ قوله وهو حجة عند الشافمية الح من تفاريع 
الاختلاف في الاستصحاب ان المتقود برث عند الشافعية لاعند أبى 
زيد ومن تابعه ولابورث لانه دفع وعلي المتار عدمه أصلى لعدم سببه 
تدبراهمنه () قوله صحبحتان مع الشك ال لاني انه سند 


امف 

لذن عدم الطارئ' أصلى تدبر » قالوا أولا بأن افادته الظن 
ضر ورى وعاءه مد ارنصرفات العقلاء من ارسال الرسل والحدايا 
010 دعوى الغسرورة فى محل النزاع »أ قولعلى أنه 
لا يلزم منه المج ةالشرعية اذم اا 0 0 
على اخ الظ ناما هوي دمع نيجوز أن برد "ال ماغنا 

لمن ورها تكرن التصرفات مبنية على الشك والوهم 
كالاحتياط + وثانيا لولم كان لل يحزم بقاء الشرائع لاحمال 
طريان الارج دو جايكم اللارية لمواز التزار 2 
العمل الىظهور الناسيخ*اقول على ان القطع به لم نشل به أحد 
وثالثا الجاع على بقاء الوضوء والزوجية واللكية وكثير مع 
طريان الشك تنا الانشاات توجب أحكاما باقية الى ذهور 


للمنع فلا برد أن دحتهنى الة ف النشك لابينانى الظن دير اهمه 

(1) قولديجوز انبرد اله كالاحكامالباقيةالثاتةبالانشا اتااشرعية 
ان قيل قدسبق انمابوجب الوجودلا يوج ب البقا فكي ف رد الي ماثبت 
بهالاصل قلاتاك المقدمة لزاميةوالقصود منهارفع الاججاب لكل ي علي ان 
الدلالة اعمن الايجاب ولا يازممن نني الاخص نني الاعم تدير اهمئة 


بايد 

الناقض أقو لعلى أناللازم اي الفر وع لاظن حكمنابالبقاء 
كيف والشك”'ضده وممما التلازم بين المكمين بلائعيين 
غإ: والافقياس وهو من الاستدلالع:دالشافعية حي ثع رفوه 
مما ليس بالادلة الاربعة وهو اما بين ”.ونين من الطرفين”م 
ف الساواةأو من طرف فقط كافى العموم مطلقا كن ص ”؟ 
ظهاره صم طلاقه أو ينا وثبوت وبالعكس؟ المنفصلة 
الققية تير اطق اما رجل أواضر اث أو بوقئق واوث قط 
و ؤمانة الطاوحومالاً يكون ارا فى أو بالمكس قط 
م فى مائعة المع نحو ما يكون مبا<ا فليس تحرام وال ق أنه 
الام وكل مادل عليه الأمس فبووا جب كيف لا والتلازم 

)١(‏ قولهوالشك ضد وهذا أولقوط اليقينبزول بالشك بأ نالمرادان 
حك اليقينلابزوللاان نفعلا بزول بالشلكاهمنه(م)توله كن صعظباره 
صح طلاقه هذا ع'د الشافعيةمثال لامساواةوع: د المنقيه للعام مطلتالان 
طلاق الذمى ديع دون ظباره اه م4 0( قوله فين الم اراد 


بالمممى مام الى ود<تي يكون ينهؤبين الجائز بالمعني الانتم مانعة 


* 1 

هما ليس بعقلى بل شرعى فلا بثيت الا بالشرع تدبر 

« خاقة 4 الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه فى حصيل 

شرع ظلى أقول المراد من الفقيه مرت أتقن ابادية 
لين بالفمل كا هو عاض" المختضر وال لزم التسلسلا 
فى الاجتهاد ولا من تحفظ الذروع فقط على ما شاع الآ ن 
لان بذل سعيه ليس ,اجتهاد اصطلاحا وائما فيد ال 
بالشرعى لانه المفصود هبنا وأما التقييد بالظنى فبنى على أن 
النظرية تستازم الظنية لانها اما لضعف دلالة المان أو اننا 
الخلوتدبر اه من )١(‏ قوله كا هو ظاهر الختصر قال فيشرح الختصر 
قوانا التقيه احتراز عن استفر اغغير اانقيهوسعه وفى شرح الشمرحالظاهر 
اله لاوجه لهذا الاحتراز فاهلا يصير فتيراً الابعدالاجتباد وفيالتحر 
ننى اخاجة المي قيد الثقيه التلازم بينه وبين الاجنهاد سبولان ا لد كرا 
بذل الطاتة لا الاجنهاد وهو يتصور منغيره فى طلب حك ولا ذهب 
غلك ان خياد نااقالة الى دفم ابرادال:تازاني لان مبناه علي اخذ 
التقيه بالنعل وكذا ابراد ابن لهام لان اخذ لفقي بالفعل .وجب اخراج 
الحدود من الحد لان الاجنهاد شرط فقيل وجوده ابس فتها بالقعل» 
فبذل طاقته بزل طاقة غير النقبه بالفعل تدبر اه منه 


ام و* 
وفيه مافيه '''* ثم قسموهالى واجب عيناءلى المسؤلءند خوف 
فوت المادثة وفى حقنفسهوكفاية عند عدم سكوف وثم غيره 
مون بتركه وسقط شتوى أحدهرواوظن ”خبطا أوالى 
متذوب كالاجماد قل الوقوع والى حرام فى»قابلةقاطع هذا 
وشرطه مطلقا تمدححة ايمانه ولو بالا دلة الاجالية ومعرفة 
الكتاب قبل يقدر” خسياثة توا نافيل الى نذور علها 
الرأاف و اثناوسندامع المرمحال الرواةولو بالتقل عن أمة 
الشأنومو اقعالاجماع أنيكون ذا حظ واف رتم اتصدى له هذا 
2 فان تدوتهوان كان حادثا لكن الدونسايق وأمالمدالة 


)0 5 فيال وهوان الغا غار ةربه ا مكون اخناء وأ را 
8 عر فبااغارره فق اناه مل اهمو( ؟)قولهفا” مون 3 قال 

السبكيان اصح الوجوينعندمم ددم الام بالرداذاكان هنالغير المسوئل 
واصحها فها اذا كان ف الواقعة شبود يحصل الغرض ببعطهم وحدوب 
الاحابة اذا طلب الاداء من البعض تال وف الغ و ق وض اثمي اهمنه 
(عاتراه واوظن خطأ أي اوظن #اترعالايةب عايه اجمهاد فيه 
لسقوط الوجوب بنتواه اه منه( 5)قولهقبل شدر: ! لحمو قَيق عدم التحديد 


خاي 
فشرط ل قبل الفتوى (مة)ه اختلف وجزى الاجياة 
وبتفرع عليه اجهادالفرضيقى الفرائض ققط فالا كثرٌ ليه 
ونم الغزالى وابن ليام وهو الاشبه وقيل لا وتوقف ابم 
جما ماقو لأولائرك العا ل عودايل ان تقليد خلاقي 
الول فك وقيه 0 م يريك الىمالاير يك 


ونانا استفتنفسك وانافتاك المفتون فيه , رجيح اجنهادهعل 
اجهاد غيره واستدل أولا اوم شبحر لمم تمي الا خذ فم 
جميع الاحكام ”''»وأجيب بنع الملازمةالثانية لمواز الو 
على الاجتهاد وعدمالمانع من التعارض وغيره »اقول ولكان تمنم 
لللازمة الأول لانجمر وغيره من السحابةاجتبد واف سائل» 
كيرة : إستحضر وا فها النصوص حتي رويت لم فرجعوا 
المما د وثاننا اذا حصل ماتعلق عسكلة فبو وغيره ذا سواء 
في تدد لاختلاف الترائح والاذهاناه منه(1) قوله جميع الاين : 
قدسئل مالعن ار بعينمسئلة فاجاب عن أربع وقالفي ست وتلا 
لاأدرئ فر أن العم بالجميع 5 قد يتتى أي الجنبد المطلق اه منه 


وو 

والزيئق غيرهالة دخا 0 ّ لخر 

ون مالم يعلمه متعلقا مها وهذا غير ظاهص 0 7 
6 اشر عا 0 المفروض 
حصول جميع مايتعاق نه به فى ظنه واو بتقرير الاعة والأحوّال 
البعند لا دح فى الظن#أقول وأيضا لو تم لكا نكل عتهد 
مساويا لكل فىكل باب واللازم باطل ( (سئة) ٠‏ هل كان 
جوز له عليه الصلاة والسلام الاجتهاد فى الأحكام وموى 
حقهالتيانى فط لازالرا ادات واحة ولا تعارض عنده فنعه 
الاشاعرة وأ كثر العتزلة شرعا أو عقلا وبجوزه الا كثر 
فب لكان متعيدا به فالا" كثر لمملكن عندالطنفية بمدانتظار 
أدص اللمحرف فرت اناو نولت 1 نين 
عليه صاركالنص قطما» لناعال الأسحين عليه عليه الصلاة 


(١)بسم‏ الاستواء :لا يقا لهذا اسلواب هو بعينه مذ كردايلا من قبل 
الى وقد سبق دفعه لانا تقول ر ربما يصح فى هما م المنع والاستناد مالا 
إفبح في مقا م الاستدلال هم قوله والاحمال البعيد التولا بخلو عن اد ثارة 
لاقم تأمل . مه 
(51 سان سل ثني ) 


د فيه 
والسلام واضحةوفى منصوصااءلةالتعبدكا تقد واستدل أولا 
لولككتاب” من الفّمسبق لسك حتى قال" عليه الصلاة والسلام 
لو تزلمنالسماء فذاي 1 انها الذهر ٠‏ وثائرا لو استقيات مود 


)١(‏ قوله لولاا كتاب : قال صدرااشريعة اىولاحك سبق فى للوح 
0 انه لا يعاقب بالحطأ وكان .هذا خط في الاجنراد لانهم 
زوك ان. استتاء ام كان دعا الاين وان فداه يتقوي بهعلي 
0 ىُ فق شيل الله وخي اهم ان ن اهم د الاسلام واثبت لمن 
وراهم اه منه (؟) قوله حتى قال :دفع لما قيل أنهكان ترك الاولٍ 
أو كن رخصة مختصة بدعليه| اسلاء ولاجدل مجال بعد اه منه 9 قوله 
وثاقا الح ادلم ان هذا الاستدلال من أبى بوسف وترره النارسى 
وحاصله ان الابصارلا يصح ههنا اعدم امكان روئية العين في لاحكام 
57 ألء 0 لانه لسلرب ل 6 رْة اقتضي ثلاثة متاعيل الاول 000 وهو 
الكاف والثاني الذى هو اول متمولي امت أيضاً مذكور حك لانه 
متوى.تقريلة ان الموصول لابدله من عائد واثالث لمن بذ كورلا 
حتيقة ولا حكا مع انه يجي ذ, الثانى عند ذ كر الاول من متعولي 
عامت علِي ما تقرر في النحو فتعين ان , نالمراد الرأى اى يما جعله الله 


نض 


ما أراك الله 81 يمع يه الأإساوولا اسل لدم المفعول 
الثالك بل ارا موجمق م مصدرية ضعيف وحمل نر 
الاسلام على الالحام لايضر اسوسمهوا عيب نيا كتيل 

التعيد ‏ ورالماة بانه منص بثشريف وأ كثرثوابا لانه أ كثر 
نصبا فلا مختص به غيره«وأجيب ,أن اختصاصه بدرجة أعلى 
اقتضى لخصيصه لخصائصهكااحة الزيادة :لى الا ربع والزام 
البحد وغيرذلكهقالوا أولا وما نطق عن الموى انهو الا 
وحي بوحى#قلنا مختص بالقران لانه رد قوم افتراه دسل 
تمومهفالا جهاد وحى باطن عند ا زم كاوس ف كان مته بوم 
به بالوحى يكن ن نطقا عن الموى#وثانيا با عالت له 
لازمه واللازم باطل اتفاقا* قلنا الازوم مطلقا ممنوع بل اذالم 
ترك قط ومو القرير زولاة) ار #استتيدا بدا لاخر 
0 فار قدأ + اك د واللعان»قلنا جاز لاشتر ام[ 20 
الانتارءا ا 1 لان اخوف مااخاف 

ليع مايفرج ج لكي من بركات الارض قبل مايوات ت الارض قال 


ا 
الانتظار كانفية 3 لعدم وحود الاصل : لاستفراغ عع 
(ورانءا)التقادرعل اليقين>رمعليهالظن #قلنا الوحى غيرمقدور 
له ولو م فنتضاه أن لانهد مادام راحيا وهو قول الحنفية 
(فائدة ) * الوحي عند النفية باطن وهو الاجتهاد اللقرر 
ولاش وعو ما يمن للك أوعاوفين اليه 6 أخبار اليه 


قوله ان روح الفدس نفث فى روعي”"' اننفسا لن توت حتى 
تستوفى رزقبا فاتقوا الله وأجلوا فى الطلى أوما يلبمه الله 
تعالى مع علم كررى اه بمهار ديعا طلم الاق التسرة 
نال 3 بلا تأمل . ومثله الرؤيا "ثم الحامه حجة قطعية عليه وعلى 
غيره.وأما الحام غيره.فقيل حجة فى الا حكام وفسبالي قوم 


ذهرةالدنا قال برخل هل بال امير بااشر فصمت حتى ظننت الله 
صلي الله عليه وم ان الميرلا رأني الا باعي ركذا في التقربر اه منه 
)١(‏ قوله فى روعي بم الراء اي التي في تشبى اه منه (©) قوله 
جعاوه الل جعل تمس الاثمة الالماممن الباطن وجهه ظاهر وماذ كرناه 
الج :اه ننه (8): قوله ومثلهالروئيا. فيه رد علي التقربر حيث جعل فيه 


مه 

من الصوفية والمعفرية.وقيل حجةعليه فتقط ونسب الى عامة 
العنزاء. وقيل ليس ححة 0 و ان 2 0 
الأ “كير 5 ٠وقيل‏ 5 "وأمانهلارر اي 
فناداة اسار ندري من وا دل ارلا متتع لكان لاقع . 
لعل عدمه بوأحيين : يانه كال فبمه وعلو درحته يها 
فسحد ليس 2 ن فيه لاشتراط استتراع الويدم .وثانا 
انج" "لختصوذازء الدديث.وأجيب ,أن السكلام فى استنباط 
لح تس الف سخالا 13 
من الباطن ووج اذ كا حدرث عالثة اول هه بدي به رسول الله 
عيل الله ءا وس! من الوحى الروذيا الصادثة في النوم وكان لا 
صل الله يه و. م دنة في النوم ري 
را لاجاءت مثل فاق | الصبح أهمئه )0( قرله وقيل لا الم دفع ا 

نهر من نوثم الملاف فيه حيث قال الْختار | ندعليه السلاءلا بقرر 
علي المطااه نه (؟) 3 قوله لنا ١‏ لانقيل لوكان خطأ لامى بالنقض قات 

ندم اشن اما لاز ن حك الاجتباد نل ظني لا قاطع منقذ وامالان التقر, 

سخ للح السابق واللازم اتبيدلا الرفوقا 00 
7 الله عليه 8 5 ترق ال فل صم يكون المن 
كحته ون بترتت امقر اتعوقن ع قضد تله بشي من حدق اخيه 


#0 

الكلاتلاق تطيق الأدخات. اواولا القك فى الاسالة 
خل بمتقصود البعثة.قلنا ممنوع وانما يكون لوكان فى الرسالة 
أقول لى أن التقرير حاسم.وثانيالو جاز ل زعالامى اتباع الخطا 
قلنا كن منه كالعوام من الممد.ونالثا اجم أده أول بالنصمة 
من الاجماع.أقول لو تم يكن الاججاع مقدماعل النص هذا 
(«سكلة )* طائفة لا جوز اجتهاد غيره فى عصره عليه 
السلام وختار الا كثر المواز مطلقاوقيل شرط غبيتهلاقضاء 
7 بالاذن واذا جاز فنى الوقوع مذاهب لمم عطقا لك 
غلنا'"' واختارهاللا "دى.وابن اماج لا وعليه الباق وابنه 


: المشيو نو لم فى الغاف لقمة معاذ دون الماضر وعليه 
الا كثروالوقف مطلقا وقيل الا فيمنغاب وعليهعبدالجبار 
وكثير وال قأن ترك اليقينالى محتمل المطا مختاراتما يأباه 
المقل ومن ثمه كانوا برجءون اليه الا لضرورة كالغائب 
فلا بأخذ منه شيا فاذما اقطع له قطعة من النار متفق عليه اه منه )١(‏ 


:قوله لكن خذا ال قال السبكي لميقل احد اندوقم قطماً ادمنه 


لاس كد 

اليقار للاذن كتحكيم سعد بن معاذ فى ببى قريظة . 

بقتليم وسبى ذرارمهم. فقال قد حكمت حي الله*وأماقول 
00 لاها اللهاذ الا بسمدالى سد من أسودالله شائل عن 
اله كال ووسوة فمطياك لبه تأخول فى كزنه اتاد 
نظر لانه اعد قوله عليه السلام من قتل قتيلا ذله سلله وقد 
كن عانا بأنه عليه الصلاة والسلام لا بضع المقوق اللا ف 
مواضمما ومن 5 3 بالقسم فلم يكن اجمال علضلا عنده 
رن دل على بوت الميرة له بين الرجوع 
ا ا ا 5 
(1)قولهاذا لا يعمداي سد الماع ان أباقتادةالانصارى قتل بوم <نين 
مشركا ثم قال رسول اللدصل اللهعليهو سل من قل قتبلالدعايهبينة فليسلبه 
ققاممقالمن يشهد نمجاس قال رسول التهصلى التمعليه وسم مالك يلابا 
قتادة فقال الى قتلت قتيلافقالر. جل من القوموصدق بارسول الله وساب 
ذلك القتيل عندى فأرضه منه فالا بوبكرالح فاعط ابوقتادة ساب قتيله 
فالمراد باسد ابوقتادة والخطاب في فيعطيكلارجل الذي عنده السلى 
ونال لا يدمدولا يعطيك ضميررسول الله صل الله عليهوسلم امن (؟) 
قولهكاى التحربر :في الفح برهذه العارةواجتباد الى بكرفى هذه المالة 
لا تلزم تخييره مطلنا لنلمه انه لكونه بحضرته انخالف الصوابرده 


ل الشف 

والاجتهادكا في المختص رتدبر ( مسئلة )* اللصبس ف العقليات 
وأتزد والااجتمع التقيضان وخلاف المنبرى ان غير 
محقول والمخطى* فها اذكان نافيا لملة الاسلام فكافر” وآئم 
على اختلاف في شر انطهكا م وان ل يكن كلق القران 6م 
لأكائر ومن تمه أو لوأ ماعن الشافى مق تكفررفائلة يكنران 
التعمة والشبرعيات القطعيات كذلك بكر القبروريات منها 
كالاركان وحجيةالقران وتحوهماكافر ام ٠‏ ومشكر النظريات 
كحجية الاجماع وخبر الواحد اثمفقط.وقال الماحظ لا ثم 
عل الحهد الخطى“ أصلا وان جرىءليه ولب 5 الكفر 
مخلاف المماند وقيل هو مر ادالمنبرى اناا ولا اجاع السابتين 
على أنهم من أهل النارمطلقاهوثانيا مثل (فويل للذبن كفروا 
من النار ) (ولم عذاب عظيم) (وهو فالآ خرةمن اللاشرين) 
والتخصيص فير الحتهد مدفوع بالصيئة أو بالاجماع على 
ابي اه منه )١(‏ قوله فكافر وآثم : لم يقتص على الكثر احترازا 
عن قول الجاحظ ان الكافر قدلا يكون | ثما تديراه منه 


يفشك 
التعميم قالوا أولا لا تكليف بالذات الا بالاجتهاد لاف 
الاعتقاد كن وقدفمل قلنالانسم لانه مكلف بالنظرالم 
فى مواد القطعية المفروضة فاذا م يؤد الى الأطلوب ء 
مقصر.وثانيا التكايف بنقيض الاجتهاد تكليف كا لايطاق 


5 


لان ماادى البة ضرورى فيمتنم. .قاناذلاك ك امتناع لشرط 

الوصف ولا بلزم منه الامتناع فى زمانه ولو عاديا حتى يكون 
غير مقدوو هذاه وأما الات فلا الم على الخعطى *فبا ولا 
5 يرش ر والاصم زيمامة مأ نكل حي عليهدليل قطي 

البته قيل وعليهالظاهربة والامامية لدلالة اجا الصحابى على 
نفيه اذ توائر اختلافهم بلا تأنيم#وقول ابن عباس الاق الله 
زيد بن ثبت يحمل ابن الابن ابنا ولا حمل أبا الاب أبا غير 
مستازم لتأنيم فيا 6 فى القحزرين اراز امعاله التملبية أو 
المبالفة فى التخطئة ( مسئلة ) #كل عمد فيالمسئلة الاجتهادية 
عديب علد القاتى والاغرى "ونس الى التزالىواازنى 


)١(‏ قوله والاشعري كا قال اهل العراق خلافا لاهل خراسان 


ه١‎ 

00 0 العا (وعليها؟ا ذالى وأسكنه' 

منية الذات 0 تددر ص 8 فى أن نلك 
الحقوق متساويةا و حدها احقوهو القول بالا ا 
أن لله حك]اسيا أويس طليه ولمس عليه دليلا قن أصابه 
فله أجران ومن أخطأه فله أجر لامتثاله أمى الاجتهاد ببذل 
الوسع وهذًا معنى قولاللنفية ازالمخطىء مص ابتداءوهذا 
هوالصحيح عند الاءةالارنمة#و عم أنالتزاع ف الفقبيات فلا 
يتوجهأن لب سكل نهد مصيبا ص واب أوخطأ وعل التقدبرين 
لا اجا بكليانلناأ ولا اطلاق الصحابة كثيراانخطأ فى الاجتهاد 
كر فخخطوًا ابنعباس في عدم القول بالعول وهوخطأهم 


فاهم قالو| واالويصح هذا المذهبعن الاشعري أه مه )0 0( قوله ول 
ينافى قدم الم اعلمان عند المصوبة لا< 8 لله في الواقعة قبل اجتهاد. 
الجمهد بلتابع اظنهفيحدث بعددظنون الجتهدين وهذا بظاهرهينافيقدم 
الكلام فاشار اليد فعه بقوله ولا يناني ا[ وحاص|اهالنزام حدوثالتعلق 
كني العم بالحوادث تدبر اه منه 


لشف 
فقال من شاء باهلتهأن الله لم جعل فى مال لصفا ونصفا وثلثا 
ومنه قول أبى بكر فى الكلالة أقول برأ فان يكن صوابا 
قن الله وان يكن جلا دن الفيطان كتوق ابن مسعود 
فى اللفوضة.ومنه قولعلى لعمر في الجهضة ان اجتّهد أخطاً 


وان لم ينهد فقد غشك والضمير لعبد الرحمن بن عوف فى 
روابة البييق #وثان.اال هد طالى لمطلوب خبرى وهو حتمل 
الصواب والمطأ والفول بأن مطلوبه ما يذلل على ظنه من 
الدليل لا يتفم لان الظن انما بتعاق بالنسبة الما كية»وماى 
شرح الختصر أن ناك النسبة ليس كونه ع الله تمالى بلى 
اق بماعهد من الشارع اعتباره فأقر له" انه حرى 


)١(‏ قوله فاقول فيه الم توضيحهاذاسئل الجتهد عن اللبيذ .ثلا هل 
هو حرام ام لا فنفلرالجتهد فيه فقاسهعلي ار فحصل عنده ان حرمته 
البق في ظني وعنده كبري كلية وهيكل ماهو البق فىظني فبوحم لَه 
فينتج ان حرمته حك الله فيقول ان الصغرى وان كانت وجدانية 
عند المجنبد لكن يجوز ان يكون له باليائة غير مطابق للواقع وحينئذ 
حوزان يكرخ 5 5 اللهفى الواقع وهذا الحال ل يازم هن صورة 


شف 
التكلام فالا ليقية فيجوز'"' المطافهافيازم عل رايهم أنبمض 
جك الله تعالى فى الواقع ما لا ليق فى الواقع وذلك؟ ترى 
فافهم#و استدل أ ولالو تاذلم نما لظنهلاجتمع التقيضان 
لانه بظنه بقطع أنه 3 الله والظن باق كان ضرورة ولذا 
مح الرجوع ف فيكون عالما به حين كونهظاناه و بردعا 4وحوه 
أولما م أفول اق .مساق الظن انس ال إل ماعو لبق 
لد صو وعدي فاختلف المتعلتقان٠و ١‏ ومانيد عندهم 
الانتدلاا ل لانه بديهبي ولاه ن الصغري لامم| وجدانية فلم بلزم م الا من 
الكبري فهى باطل قدلا كن ماهواليرٌ فظله حك الله وهو ا 
تدير عه )0 قوله فيجوزام افو ل حكن نياب باتزا ان 
تك الشسة كله 5 الله في حقه بان يقال انهذه النسبة كانت اولا 
5 00 مدا رب ةمه ار تبوسيلةالفان وان الحكم تابع 
قن الحنبد. مقطودة ولااحمال ااخطأمادامم بحدثظنآخر بنقيض _ 
النسبة وان كان امبر بالنظر الى مغهومه يحتمل الما وذلك لاينانى , ١‏ 
التصويب فتأمل اهمنه 


ممم ود 
زلف 
ل 00 شّاء اغان نبل اث عناك 
ومذا اندفع قيار كان الن موجائها 0 0 
مع نذاكره ره لامتناع ظن تقيض ماعم ع 8 اسار 
اد اذلارط عقلي * ونام اأنه مكرك الالزام 
للاجماع على وجوب اتباع الظن وندفم بأن ا ل الطن هو 
حكلمة تعالى ول العلل حرمة مخالفة ما أدى اليه رأيه مادام 
على ظنه * اذقيل فيمكن امواب لم بأن متعاق الظن كون 
الدايل دليلاومتعاق العم . بوت 8 ما داءدليلا» جيب 
فى ااختصر بان كونة دليلا حي شرعي وانكانغير عمل فاذا 
0ك 
)١(‏ قوله فلا بقاء ال قد يجاب كم في الختتصر بنا تقطع يقاء الفان 
فاكاره مكار برة اقول 22 ن كان ع المصوبة فاا: فاع روان 
كان من الخطئةفبقاء الفا نعندها نما هو لعدم داه بان -5 لفان 
الجبد ان قيل يلزمعلي التصو بره الك د سوب انان عدا لخطئة 
8 مهم ! إضمدل عند القطم* ا لا ن الفلن الحادث أوحت بالقطع 
ببعض المقطوع اولا ” 3 اقل يدفم القطع تدر اهمنه 


000 
خلنه ققد علمهوالا لاز التسف اثيره.وفيه أنالعم بالدلول انمه 
فرعوه على الظن ن بلحي نقط من غير ادع “الع بدليله .وجواز 
عبد بره ماام مون نوع مع أن كوه ديا عقلى نم 
وحوب العمل عقتضاهشر»أقول فالاو حه أن قال الظن 
فى الدليل يستازم الظن فى المدلول اذ لاعم بدمع الاحمالفيه 
فيعود فتدبر.وثانيان نساوى دليلاهما تساقطا الك 6 
والا فالصوابهو الراجح ا ب بأن الرجحان تالع لظن 
التي" أتولكل أناكلطاً فى الرجحان لا يستازم المطأ فى 
الى لان الرجحان واو بحسب ظنه بفغي الى الظطن وهو 
الى لقع تدبر.وثالها أجعو اعلى شرع المناظرة بين ال نهدن 
وانما فائدسها ظهور الصواب.وأجيب عنم الحصر لموازه.ين 
اللرحيح فيرجان الى واحد أو التساوى فيطلبان دليلا آخر 
أقول نمف غلنيها بأ كلنينا 9 لله فالاشتفال بها لذلك 


(1) قوله ان الجنهدالح لايذهب عليك انماذ-كرنا فى الاليقية 
ع هناايضَاً فدير اه منه 


وات 
متيل الماصل قأبة لامر يد"' “عليه .الما يلزمعلى التصويب 
دل الجردة وحرمتا لو قال علبا ال مهد أنت بان ثم 8 
راجعتك والرجل يرى المل والرأة المرمة وحلبا لاثنين لو 
تزوجها مهد بلاولٍ ثم آخر بولى*وأجيب السرل © 
الالزام اذلاخسلاف فى وجوب اتباع الظن* والمل أن مثله 


)١(‏ قوله لاميد عايه الم وذلك لان ثمرة الترجيح اوالدليل 
الأخر اتناو اصابة الم وهو حاصل قيلو فلا يظير فائدة للمناظر: 
5 <اصلدقلها تدير 00 9 ( قوله مشترك الاإزا 5 3 

الششرح وج هكرنه مشترك الالزام فىالثاني اهس 2 يت ع كنبا 
حلالا لازوجين في نفس الاء 507 في نظ بايد 2 اماي 
الاول فنيه بحث سلواز حليا لازوج عند 0 اا مر ار 
الى اقول :1 رض شيا كل من لزوج والزوجة ومعلوم ان حل 
الوطء يكون من الطرفين امأ شرا فظاه واما عقلا فلان الوطء من 
الافمال المتعدية التى 54 تعقل وجودها بدون تمقلها بتملقها 
فالحل له مستلزم لاحل لما وكذلك اللرءة لا يمكن العم لما كل من 
الخل واكرمة لانه اجماع التقيضين فى نظرالجدبدوقد ادي اليهاجمهادهها 


دير أه مه 


ل الف 

"كتعارض ""أدايلينفلا حك ب ليرفم الى حا ذ] 39 به فو 
السك هوأما لآوات :أن الل بالاضافة ال ادها والرمة 
لاممافة الى الا خركافى شرح المختصر فقول لا مني وهندلان 
ذلك" متها كن فيجتمع الال لهءا فى زمان واحدثدبر #قالوا 
وجب الصواب عليه أيضا والاوجب العمل بالمطا وحرم 
بالصواب. وأجيب باختيار الثانى ومنع «طلان التالى كا فيا لو 
خنى عليه قاطع انفاقا وثائيا أصحابىكالتجوم لان الاقتداء بالخطا 
ضْلال دكت باه هدى من وجه لايجاب الشارع العمل نه 

)0 قل كمارض دايلين 3 حادله مام تعلق المكين وجود مانع 
فيندفم هااورد من أن القضاء لرفم التزاع اذا#ازعا فى التمكن والمنع 
لاارفع تعلق امل والحرمة بواحد فانه بعد الحم م برف ذلك التعلق 
علي تقدبر تصوب ب كل مجتهد ابي (؟) قوله لان ذلكالماى الل 
والمرمةمتما كس فانعاباعتبارحك؟ جمد حلال على ز يدوحرام على عمرومثلا 
وباعتبار حك مجتهد آخر بالمكس والمنروض ان كلا من المكين 


صواب فيازم اجماع الحل للها فى زمان واحد في ننس الامر دبز اه منه 


وففية 

«نتمة 4 من المنفية لطأ من المبل وهو اقسام * الاول 
جهل لايصلحعذرا ولاشببة كجهل الكافر بللّه ورسوله لان 
الدلائل من الموادث والمعدزات وأضحة فانكار الضروريات 
مكابرة وإذا لارائمنا المناظرةبل الدعوةبالسيق. الا أن لعطى 
الإزية فنتركه وما بدن الا بعد المرافعة الينا الا الربا والرنا 
لرمتهما فىكلملة ولاصحد بار اجناعا لاعتبارديانته وكجمل 
تدع مثل التثزيه ني الصفات والرؤيةوالتشبيه بالجسم ونحو 
ذلك فان الكناب 1 السنة المديدة دالان دلالة واضحة على 
نظلانبا لكولا بكثر. بك باقرا نأو امفيك أوالشل 
فى اجملة ولانهى عن كير أهل القبلة وان دخلوا في النار إله 
واحنالان اي الى الحنة وعليه ججرور الفقباء والمتكلمين 
ل ان ولت 0 

)١(‏ قوله الا من انكر الخ قال السجكي الانسان عن 


0 وتحؤزيره صعب لاني أن ن اثتثاء اللا ع ان 
وم لكن ريما كان اللزوم نا فيب لكر ين 5 ثر 


رقع 
ان بل الزامه وانت مم 1 ن ذلك الم لعرق ى غير الضروريات اها فيها 


(50 متن سم ثالى ) 


و 

على الامام الحق بتأويل فاسد ول يكفره أحد م نأهل الحق 
قال على اخوائنا افوا علينا ولبغى أن بناظر لعله وحم .روقك. 
لعث على ابن عباس لذلك فان رجع والا وجب القتال ومالم 
ير له منعة يحرى عليه المكوفيقتل بالقتل ويحرمبه الارث 
ومعرالا ‏ الا الاثم فلا إضمن ما أتاف من نفس أو مال اذا 
أخذ أو تابكالهربى بعد الاسلام ويرث العادل مورته اذا 
قله اثفاقا وكذا المكس ”عند ىحنيفة وتحدولاجيك ماله 
لوحدة الدار وعلى هذا اتفق عل والصحابة روى أن عليا لما 
والشافعي لان الاق التأويل الناسد بالصحيح لقول الصحابة كانفى 
دفم الغمان والماجة هرنا الي اثبات الاستحقاق فاسناقه به بلا ديل 
وابو<نيفة وحمد يقولان المتحقق من الصحابة جعل المنعة والاعتقاد 
واقعا مالولاه ينبت لثبوت الاسباب في:اول ما نحن فيه لان القرابةسبب 
الارث والقتل غير حدق مانم واعتقاد المقية مع ا منعة موجود فنع 
مقاضاه في الجميع فعمل الب ماهوعبله من ثبوت الارث هذا اه منه 
(5) قولدولا ملك ماله لوحدة ال اى تملاك المال بطري الاستيناء 


يتوقف على اختلاف الدار اه منه 


دسم و 
هزم طلحة وأصحابه امس مناديه فنادى ان لا بقتل مقبل ولا 
مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال وكجبل من 
عارش عتبدءالكتا كل متروك النسميةممدامع (ولاتأ كاوا 
ماميد و اسم لله عليسه)وفى الناسى اقيم اللة مقامه اجاعا 
دفعاأ للحرج والقضاء بشاهد وان مع قوله تعالى قارب : 
يكونا رجلين فرجل وامياتان فانه لو صمح لم كن الشانى 
لازما تدبو او السئةالمشبورة”" كالقضاءالمد كو رمع الييئة على 
المدتى والمين عل من انكر وفق الزهرى هي بدعة واول 


)0 قواهوالسنة المشهورة كالقضا الل قالوا عن ابن عباس إن النى 
قودوا ول اخ الوااعق إن 2 3 
صل الله عايه وسلم قذى بشاهدو ,امول واجيب انه عق سطه 
فيالتقريرفاورد ان الحدرث اخرجامر شم إسق اتضعيف محال واجيت 
بالمنع فان مساءاً لبس بمعصومعن الخطأوقد أخذ عليه فيسبعين موضعاً 
معان الحددرث حكاية فل لاعدوملهفيجوزا نمل على المانق على جوازه 
بان قبل شهادة طبدب او امىأة فى عيب لا يطلع عليهغير ذلك اواستدلف 
المشترى انهمارضي بالغيب فيكون قاضبأ فى رد المبيع بشاهد واحد 


مين المشترى اه منه 


8 


* 
من قضى بها معاوية والتحليل بلا وطء كان المسبيب مع 
عدي السيلة ؤند.رؤاء الأناعة عن عائقة رط اتدعنها 
3 الاججاع اع كبيع ا هات الاولاد ما عن داود الظاهرى مع 
اججاع 0 بل منعه فلا نفد القضاء بشىء منها كذا قالوا 


ونه نظر لان ذلك عند كون الادلة قطعيات والثانى جهل 
يصاح شبة كقتل أحد الوليين القائل بعد عفو الآخر 
لا شتص منه لانه موضع الاحماد فققال نعض العياء من 
اهل الدبنة يعدم سقوط القصاص إعفوالبعض فلو ع سقوطه 
ثم قتله عدا يت ل القود و زنى نحارية والده 0 زوجته 
ظن حلبا لا نحد عند الثلانة للاشتباه بالاساط هما فى 
الاستمتاع عال ال- خ لكنه زنا حقيقة فلاس ولاعدة 
مخلاف وطء الأب جارية ابنه فانه بشنت النسب اذا ادعاه 
ولصير أم ولد لان الشبهة عن دليل شرعى وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام أنت ومالك لايك وكحربى دخل دارنا 
فاسلم فشرب ار جاهلا بالمرمة لاتحد لاما ليست تحرام 


لايك 
فى جميع الاديان بخلاف الذهي الذى أسر فشرب لان حرمتها 
من ضروريات دار الاسلام (الثلاث) جهل يصلح عذرا كن 
أسلم في دار المرب قترك صلوات جاهلا لزومرا فى الاسلام 
لا قضاء عايه خلافا لزفر وكل خطاب أزل وم يشتور هله 
علو اث ل لابنافىهذًا ماتقدم من أنه اذا بلغم الي واحد ارم 
العمل اجاعا لان سماع المذر قد يكون إمد اللزوم وكالامة 
انكو حة اذاجهات اعتاق الول فل تفسيخ او غلك ودياك 
بوت الليار لما شرعا لا .بطل خيارها حلاف اللرة اذا 


زوجها غير الاب والحد صغيرة فيافت جاهلة ب#بوت حق 
الفسخ وذلك لان الدار دار الم ولس لما مايشغلبا عن التلم 
حاوف الافة #*) مس له )* ا حتيد الك اجتباده منوع من 
التقليد فيه اجماعا وما صحمن مذه سأبى حنيقة ”أن القاضى 

)١(‏ قوله وماصح من مذهب الى <زيةة ال الختاف الرواية ةن ابى 
حيفة فعنه انه لا ينقد وبه اخذ شمس الالمة والاوزجندى وعنهانه 
بنذ وبه أخالصدر الشهيدوالامام ابو بكر مد بن الفضل وظبيرالدين 
المرغينانىوفي النصول العماد يةوهو الصحيح من ذهب ابىحدقة اهمه 


* 
المبتهد لوتقى شير رأيه ذا كرا له تقذ علانا”"الساسيدئلة 
ينافيه لان النفاذ على تتقدير الفعل لا يستلزم حله وأما قببله 
فقيل جائز مطلقا والاآكثر ممنوع مطلنا ٠‏ وقيل الا انخثى 
الفوت وعليه ابن شرب ٠وقيل‏ فيا بشتى به لافىحقه وعن الى 
حنيفة روابتان وعن تمد" يقاد من هوأعلم منه وهو طربة 
من الاجتاد والشاقى والمباق بون آن كان هايا » وقين 
أو تاس اوقل قد السيتين قط الل كتر أولة الواز 9 
خلاف تحر وثانيا الاجتباد أصل كالوضوء والتقليد بدل 
كالتيم ٠‏ قيل بلىكل أضل كذ شيخ الختصر أقول ايحن 


() قوله خلافا الح فى المداية والحيط القتوى علي قولها وفى 
الفتاوىالصغرى وانخانية النتوى علي قوله اهمه( 5)قوله وعن همد : 
فى القايه ان ابا بوسف دلى بالناس العة وتارقوا 3 اخبر ودود 
فأرة منتنةنى بكر حمام اغتسل منه قتال تأخذ بقول اصحابنا من اهل, 
المديئة اذا باغ اماءقلنين لايحتمل خيًاً كذا في اللقرير اه منه 


ل افاي 
القادر على الظن الاقوى ممنوع من الاضعف والفرق 5 
وقد نيت اليدلية إعموم''“فاعتيروا وثاثالوجاز قله لاز امده 
اذ ل مانع الا ملك الاجتراد وأجيب لىللانع حصول أقوى 
الظنين » قالوا أصحابىكالنجوم ٠‏ قلنا لو ثبت تغطاب للمقاد على 
اله مستلزم لمزء المدعى قالوا أولا ( فاسئلوا أهل الذكر ان 
كم لا تمدون ) وهو قبله لا يعلم والمواب الخطاب مع 
المقادين بدايل انكتلا تلبوق" ازول وبدليل فاسكلوا اذ 
لاوجوب على اتبد انفاقا وثانيا غابة الاجتباد الظن وهو 
حاصل بالفتوى ٠‏ وأجيب بان الظن باجتهاده أقوى #(مسئلة) 
اذا تكرريكةالواقنة فبل حي تجديد الاظر قبل ال ,وانشتاره 


ابن الحاجب لانه ايجماب بلا موجب ٠‏ وقبل لم وعليه 
القاضى لان الاجتهاد كثير امابتذير قيل فيجب تكريره أبدا 
لدوام الاحمال ولا ين ضعفه لان السب وقوع الواقعة 
(1) قوله بعموم ناعتبروا : لانه يفيدوجوب الاجنمادءلي الكل فالتقليد 


لعابي رخصة فأمل اه منه (؟) قوله انكام لا تطلون:. الآ معناه 
ان كثم لم اهل اللكة واقدرة علي تحص امل اهمنه 


م 
وهو لابدوم بلالأواب أن الظاهى الاستصحاب وقيل آل 
كان ذاكرا للدليل” الاول فلاوالا فنم وعليه الآمدى 
والنووى وفي العانى اذا استفتى صرة ثم تكرر فهل ,ازمه 
السؤال ثانيا فيه قولان *(مسئلة) لايصح لتتبد فى مسكلة أو 
مسكلتينولافرق ببنها قولا نللتناقض الابالرجوع واختلاف 
الرواية”” لس منه لاله من جبة الناقل واذ قال الشنافى فى 
سبع عشرة سبكلة قباعولان قبل غلا للطلاء راق وقائدة 
المكابة عدم الاجماع والتموة أو على احتهالهي| عندثم لتعادل 
)١(‏ قولهذاكرا للدليل الالمرادالذكر الاجالي والا فلاحظة الدليل 
تنصيلامن النظ رتدير اه منه (؟) قوه واختلاف الرواية الخ قالوا ان 
لاختلاف الروابة عن ابي <نيقة رحمه اللّه وجوها .مها الغاط في السماع 
بان قال لايجوز فاشتبه علي السامع فروى كا معم وهو يجوز وممها ان 
يكون له قول قد رجع عنه ويعل بعض من يختلف اليه رجوعهفروى 
الثالى والآخر ل يعاءه فروى الاول ومنبا ان يكون احده| علي وجه 
القباس والآخر دلي وجه الاستحسان فسمع كل واحد احد القولين 
فقلكا هم ومنها انيكون الجواب في المسئلة من وجوين من جهة 
الحم ومن جهة الورع اومن جهة العزيمةأومنجهة الرخصةفيتق لكا 


سد 
الدليلين ولا يق لعده أوعل أن لى فيبا قولان بناء على القول 
بالنخبير عند التعادل لا على الوقف ولا بذهس عليك أنه اشيه 
بالصوية أو على أن فى الزمان المتقدم لى قولان فلامستهد فى 
ف الذهب الترجيح بالرجحات أو على أنه يختاج لى قولان 
وحاصله التردد واختاره الامام والغزالى *#(مسكلة ) لاينقض 
الحم في الاجتواديات اذا لمنخالف قاطعا والا تقض التقض 
وسّاسل فتفوت فائدة نصب الماع من فصل الخصومات 
3 خٍ تخلاف اجتهاده كان باطلا اثفاقا وان قلد غيره لانه 
نجس عليه العمل لظنه ولا تجوز له التقليد مع اجتهاده اجماعأ 
كذا شرح المختصر وأورد أنعدم الملل مسل ولايلزم منه 
عدمالنفاذما عرفت تول ألى حنيفة افرع 4 او تزوج محمد 
بلاولل م لغير اجتهاده فاختار ابن ا ماج التتحر 3 مطلقالانه 
مستديم 1 يسقدمسراماء أقول فيه أن اناه فرع صعة الاتعقاد 
وقد كان يمتقدحته فكان كنقض المني دير ٠‏ وقيل انم 


سم ولايخق .هط هذه الوجوه اقرب اه مئة 


م * 

قصل به كسا اك وهو الاشبدلانالتنضاء برفم حك الخلافكما 
ع فى الطال التصووس ولا خلاف فيه الاما عن ابي بوسف 
ف مهد طلق اليه فقذى بالرجعة ومعتهده البيئونة ياخذ 
ما فتأمل .ولو كان المتذوج مقلدا ثم عر تفير اجتهاد امامه 
: ' 
فكذلك.وقيل لا نحي على المقإد المفارقة مطلقا 

*( مسثلة) هل يصح التفويض وهو ان يقال للعالم 
أو القّيدا' اح عا عت ثةو هيوان وتان المواز وتردة 

:. : : 
الشافعى وعليه الامام٠وقيل‏ بحوز للنى قط وا كثر المستزلة 
لا يجوز وعليه ابو بكر الرازى * ثم المختار عدم الوقوع * 
انا انه تمكن لذاته والاصل بقاء ماكان على ما كان وامأ عدم 
الوقوع فللتعبد بالاجنهاد او التقليد ٠‏ قالوا لو جاز لاادى 
الىوحواز انتتفاء المصلحة بل العيد مها والا كان اجتهاداء قلنا 
لا.يازم من عدم علمه يها انتفاؤها فلمل الأآعس يمل انه يختار 
)١(‏ قولهلعا!أوالجتهد: التعبير بالعالوموافق للبيضاوي والسبكي والتعبير, 
بالجتهد موافق للامدى وابن الماجب وعلي كل تقدير احتراز عن 
العامي فاته لانجوز فُْ حقه بالا جماع على ماقيل أه منه 


ع1 ام 6 

تب بي يي يي ا ل 0 
افيه المصلحة قالوا اولا(الا ماحرماسرائيل على نقسه) قلنا 
لانم انه بالتفويض بل بدليل ظنى وثانما قال عليه الصلاة 
واأسلامفىمكة لا يحختلى خلاهاولا بعضدشحرهاء فقالالعساس 
الا الاذخر فقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر ولا وتجى 
ولا اجتهاد فى تنلاث اللحظة.قانا لانسم ان الاذخر من الملا 
فالاستثناء'"'نقطع بالاستصحاب ولو سل فلا نسل انه اراده 
سلواز التخصيص فلاستثناء تقرير للمراد وهو منقطع من 
المذ كور تحقيقا للخروج شيره . لم متصل أو قدر نحوه 
ولو سل العموم فيجوز النسي بوحىكلح البصر سها على رأى 
المنفية ان الحامه وى #«فانقيل الاستثناء يأ باه فا ينع المج 
والنسخ وحه.قلنا هو من الأقدرفى كلام العباس لاما د 
عليه الصلاة والسلام فانه يعم مطلقا ٠‏ أقول فيل هذا استثناء 
العباس فى مقابلة النص وذلك مبنى على جواز التخصيص 

)١(‏ قوله فالاستثناء : فيه دفع لتومالاتصال في هذا الجوابو بيان 
الفرق بين هذا الممقطم والمنقطمالسابق قتدبر اهمنه 


عه 
بالاجتباد تدير ه وثالفا لولا ان اشق على أمقى لاسرتهم » 
وأحجنا هذا لعامنا أم للابد فقال للابد .واو قلت ثم لوجب٠‏ 
والقول بانها شرطية لعيد لان العرف للاختيار ولا قتل 
النفعر بن الارث وسمع عليه الصلاة والسلام ما انشديه 3 
أو اخته قتيلة 
أحمد”'ولانتضن"''"نجيية فقوماوالفحل خلمعرق 
«اكان ضرك لو مننت ورا من الفتى وهوالمف ظالحئق 
قال لو سممته قبل قتله لمئنت عليه قانا يجوز ان يكون الوحى 
كذلك او خير فيبا معينا أقول ولايلزم منه وقوع التفورض 
كتوم ابن الممام لان التخيير”“معينمن المسكم فتأمل فانه 
دقيق (مسثلة ) حوز خلو الزماذ عن 
(١)قوله‏ امد : الهمزة للنداء والتنوين للضرورةاهمنه (؟) قولهضن' : 
بكس الضاد الممجمة وفتحما الولد الذى ببخل به لعثلم قدره اه منه 
(*)قولهالتخيير معين : حاصل الدفم ان التفويض مخبير بين الاحكام 
الجسة الك هناك ميهم قبا 2 هذا التخبير اباحة بين النعل 
والترك الك هناك مستحق فاين احدها من الآخر اه منه 


شاي 
لم3 شر عأخلافا للحنابلةوالاستاذوالتزاع فما قبل أشراط 
الساعة وف الجتبدمطلقا» لنا ان الهلا بض ا التزاعا شتزعه 
من الغياد لك ن.قبض الم بض العلاءحتى اذا لم ببق عام الؤذ 
اللي وي م لالخو فيد عم فضلوا 0 5-00 
فيه”"افأً مل»قالوا اولالاتزال ا ”من امتى ظاهرينعل 
الاوسدق باق ام الله او حتى إظبر الدجال٠‏ واحيب باندلايدل 


على نفى أسلوازفان اخد المائرين رمالا .بقع ورديانهيلزم الامتناع 
١‏ عا والا لزم كذبه ٠‏ اقول على انالدوام لا خاو عن ضرورة 
فالوحه ان اللاز م دوام اعتقاد المق لادو ام الاجتباد ٠‏ وثانا 
الاجتباد فرض كفابة لان الموادث غير متناهية فلا يكف 
تقليد اميت فلو خلا اجتمعوا على الباطل ٠‏ المواب اذا فرض 
)0( قوله ال حمبد كوقوع الكلوعن الجتيد المطلق كاص رح به الغزالي 
والقئال والرافي فُْ الخلاصة ليس احدهن 'قل الاجمباد في زماننا ولانه 
اللازممن دلائل الغريشيناه منه ) ( قواه فيه مافه اشارة لي | نه لوسام 
استلزاء»الخلوءماتقافلان_ ل اتدقبل شرام الساعةاهمنه (م) قولدوطائنة 

كن تقبلم قوم ماما ا الي الائمة الار لع غاط اه 


.وم م» 


موت العلاء فالبطلان ممنوع لان المبادى شرط فتدبر 3 

( فصل ) التقليد العمل بقول الغير من غير حجة كاخذ 
العاني والجتيد هن مثله فالرجوع الى النى عليه الصلاة والسلام 
او الى الا جاع ليس منه وكذا العامي الى المفتى والقاضى الى 
العدول لاحاب النص ذلك عليهما لكن العرف على ا نالعامى 
مقلد للمجتبد فال الامام وعليهمعظم الاصوليين والمفتى المجتبد 
من حيث لحيس السائل والمستفتى يا بله وقد جتمعان على 
التجزى لتعدد المهات والستفتي فيه الشرعية والعقلية 
على الصحبح لصحة امان الةإد عند الامة الاريمة وكثير من 
التكلمين خلانا للاشعرى وانكان آثما يك ترك النظر 
( مسئلة ) » لايجوز التقليد ف المقليات كوجود البارى ونحوه 
عند الا كثر والعنبري ونعض الشافعية حوز وطائفة يحب 
وتحرم النظر ءلنا الاججاع على وجوب الما بلله فتاه وله 
محصل بالتقليد لامكان كذب الخبر ولانه يلزم التييضان فى 
ايد اثني نف حد وث العام وقدمه مثلافلا .د من النظر الصحيح 


+ اوم يد 

ع بحبح ا ل 6 
قالوا لو وجب لفعلالصحابة وامروا به وذلك منتف والا قل 
كا فى الفروع قننالو م يكن منهم لزم نسبتهم الى الميل بالله 
ونصفاته وجهوهوباطل اجماعاوأماالتقل”"'ففرع الا كثار من 
النظر والبحث وه كانوا مستغنين لصفاءالاذهان ومشاهدة 
3 وار عدم الع لكنهم كانواءا عالين خصوله فانه 

ين الراك تحر .رالادلة عل قواعد المنطق ١١‏ ل مابفيد الطلأ : بنة 
00 الاعمرابى البعر ة ندل على البعير و ثر الاقدام على 
المسير أفسماء ذات أبراج وأيض ذانت اج لا بدلان على 
اللطيف البير 8 ا لوا النظر مظنة ة الونوع ف القديه والضلا 
والتقليد طريق امن ٠‏ قلنا متقوض بالمقاد والا نسلسل لان 
الاخذ عن المؤيد بالوحى اليس تقليدا بل عر فظرى 

' : 

*( مسئلة )* غير المتهد المطلق واو عالما ,ازمه التقايد 
)١(‏ قوله واما التق ل كالاحاديث: فيه ردعلي صاحب البديع حيث قال 
يجوز اقاءغير الجتهد بمذه ب المجتهدم طقاس تدلابانه ناق ل كالحديث 
بي ادك وي يقالي اسه وجي انهلوجاز 


مه 
ذها لا شدر عليه من الاجتباديات على التجزى ومطلتا على 
ثفيه وقيلى انما يلزم العام بشرط أن تين له الصحة بدليله 
لنا المتبدون من الصحابة وغيرهم كانوا يفتون من غير ابداء 
الحقد وطبعو لمن غير ين وشاع وذاع 3 وامكدال وله 
(فاسئلوا أهل الذكر ان كنم لاتسلون) ) وهو يم فيمن | 
اعم وذما لع لاالام لقي إسيبت شكرق سكرزة ول 
فذلانه على اماد ؤالبالمسكلة فقط لطر كك والذلين 
إيضا ثما 00 ا ٠‏ قالوا يؤدى الى 
او 3 1 00 المفتي نفس هنس عليه اتباعه اقول 
فبه ان المرء يطدئن بظنه قكانه لاخطأ وبأن الممتنم اتباع 
الاثقاق على جواز الاستفتاء من مءلو مالاجتهاد والعدالة ولو 
رجوع الناس اليه المعظمين وعلى امتناعه اذظن عدم أحدهما 
كالجوول مطاا وان جبل علمه دون عدالته فالختار النع ءلنا 


ام جد 
الاجتهاد شر طالقبول ونهولكثرة ماده أعزمن الكبريت 
الاجر قالوا لو انتتم هناك لامتتع فى مكسه وجي التزام 
الامتناع لاحتوال ١‏ تبر سل عدمه وهو ساق فالفرق 


أن العدالة هو الغالرفي ا نهدن 0 ؤالمدول 

مهل شبلقول العدل انىعتبد والاظهراً: نه كادعاء الصحاية 
هذا ( مسكلة ) * اقتاء غير المجتبد هذهب مجتهد تذريا على 
امد 4 ان كان مطلماعلى مبانيه أهلا لانظر وامناظرة وهو 
المسمى بالمجتبد فى المذهب جاز * وءن أَمتنا لاحل لاحد أن 
فى شولنا مام بض من أبن قلنا وقيل ُ شترط عدمء” تيد وأو 
المسين لاوزو أما الله كالاحاديث فاتفاق * انا وقوعه من 
التبحرين فى ججيع الاعصار بلا مكبر وشكرهن غيرم فكان 
اجماعا قبل اذا فرض عدم المجتبدين فلااجاع وأجيبباعتبار 
التدزى اقول وايضا وقم في زمان الحتبدين فان اصعاب ابى 
حليفة كانوأ يفتون بمذهبه فى زمان الشافبى واحمد بلا كير 
وحخيكد.حاز علد عدميم بذاك الاجاع او نطريق اولى على 

) *» سامان مس ثانييي) 


م* 
ان اثفاق العلاءالحتقينعلممر الاعصار ححة كالاجاع »امام 
لو جاز لجاز لعاتى اذا عرف حكم حادثة بدليلبا فنا الحم 
موقوف على عدم المعارض وهو غير عالم *(مسثلة) يجوز 
تقليد الفضول مع وجود الافضل في الم عندالا كت وءق 
امد وكثير لمنع بل يحب النظر فى الا رجح ثم الباعه» لنااولا 
كا اقول تموم فاسكلوا اهل الذكر وثانيا القطم فى عصر 
الصحابة باقتاء كل حابى مفضول فكان اجاعا ومن ثمه قال 
الامام ! م لولااجاع الصحاءةلكان مذهياخله مأولىد اعترض 
ره إذؤقف عل كونه م قوق بل 
نتوتف على عد م التوقف على الموافقة ولو سا لم فعلى غالفة 
الافضل سعد *ابن مسعود فى اللفوضةمع عالفة على وأء| 
مخالفة الكل فكانه مخالفة الاجماع وقد مى واستدل بتعذر 
الترجيح لاماي وأضن بأنه يمكن بالتسامع ومشاهدة رجوع 
العلاء اليه أقول على أن غير الاحتبد ربما كان عاما ذا لصيرة 
قالوا أقوالهم للمقإ د كالادلة المجتردفيجب الترجيح ,أن الاعم 


00 
أقوى وأجيب بأن الاجاع مقدم وبالفرق فانه أسهل على 
الميتهد لاف العاى فانه وان أمكن لهفربما لا بتبسر أقول 
عل أن الترجيح قد مكون بالتحرى؟ قال علاؤنا فى تعارض 
فياسين ( مسئلة ) » لايرجع القلد عماعمل به اتفاة”' كذافى 
التقس والتعرر ويل علق قية أعول يدل عازه الغرك فى 


الالتزام ذان وجوده لد اك عدمه درورة تدب ثم 
0 ان عمل حرى قابه فلا لرجم عنهمادا م كذلك» وهل 
قاد غيره فى غيره الختار ١‏ راح ني عاتم ةرام 
واخرى غيره بلا تكير »واو الى والتزم مذهيا | معينا كذهب أبى 
حليفه اوغيره فبل بازمهالاستمرار عليه فقيل نءملان الالتزام 
لاضخلو عن اعتقاد غابة الحقية فيه وقبل لا اذلا واجحب إلا 
مااوجبه اناق وم وجب على احد ان دقن عذهب 
ول مى الاقة وفيل دن ن لم يلتزم فلا برجم عما قلده فيه وفى 

(1) قواهعماعمل به اتناقا : قال الزركنى الاتفاق ذكردالا مديوابن 
الاح وس اكاقالاه ففيكلام غيرها مايقتضي جريان الللاف بعد 
العمل أيضاً أه منه 


6 
غيره إسَان من شاه وعليه الس> وف التحرير وهو الغالسعل 
الظن ن لعدم مابوجبه شرعا * وبتخرج منهجواز انباعه رخص 


الذاهب ولا بمنم منه مالم شرئى اذ للانسان ان يسلك 
الاخف عليه اذا كان له اليه سييل بأن لم يكن تمل ٠,‏ آخر 
وكان عليه الصلاة والسلام بحب ماخف عليهم ا نتهى #وماءن 
بن عبسد الب اله لايجوز لاماني تع رخص اججاءا فأحيٍ 
بالنع اذ فىتفسيق متتبع الرخص عن امد روابتان» وما اورد 
رما يككون لمجموع مما 1 شل به احد فيكون باطلا كن/ زوج 
إلا صداق ولا شهود ولا ولى فاقولمندفم لعدم امحادااسئلة 
ولانه لوتم لزم استفتاء مفت إمينه هذا ( مسكلة ) » اختاف 
فىتقليد اميت والختار المواز* انا الوقوع من غير كير كان 
اجاعا م! نفدم قالوا المي تلافول له والالم ينمقد الاجاع على 
خلافهأقول منقوض باعلبر لواز القاده مخلافه لإفرع »قال 
الاما م رام من “قليد الصحابة بل 
علهيم اتباع الذين سبرواوبو بوافيدبوا وتتقحوا وجمعوا وذرنوا 


4 
وعللوا وفصلوا وعليه ابتتىابن الصلاح منع تقليد غير الاردمة 
لان ذلك لم بدرفى غيم وفيه مافيه » '" تم 


وجد يآ تمر فسنشة الال مماهو م نكلام الؤلف فيا 
ما اطلع عليه من كتب الاصول عند تأليفه وتمليق هوامشه 
ما نصه 
المد لله الذى جعل الملم حجة ودليلا . وأعطى على 
العمل عمقتضاه ثو اباح زبلا ٠‏ ربنا | تنامن عندك تحقيا* وهب 
لنامن لدنك توفيقا » والصلاة والسلام عل متم حقيقة الرسالة 
يع أصول للييقة وفصول العدالة . وعلى اله الاصفياء . 
واصحاءه الانقياء +« اما بعد يد فا وقع الفراغ عن تاليف المسلم 
)١(‏ قوه وفيه مافه : قال العراقيا نقد الاجماع لي ان من اسام فله 


إن يشلدمن شاء من الملاء ٠‏ بغي رحجر واجمم الصحابة رضى 0 


هن أسةخ عا ا بن جبل 
وغيرغا ويعئل شرم من غير تك رقن ن ادعي رفع هذين الأجماءين 
فعليه الدليل اه منه 


ومم* 

سألتى دمض الاصحصاب وهو كالروح الجسم * ان أعاق عليه 
حواثى تكون موضحة طأقائقه » ومفصحة عن دقائقه ه 
فأحيت ستو مع لعض ؤادات ظل ما كان ساموله + 
واعلم انه قد جع لله بشطله لدى حين تصنيق لهذ! الكتاب 
من كتب المنفية كتاب البزدوى واصول السرخسى 
وكثف البزدوى وكشث المنار والبديم وشرحه للشراح 
والتوضبيح وانتلوم والتحربر لابن الام والتقرير والتيسير, 
م شروحه* ومن كتب الشافعية الحصول للامام والاحكام 
لل مدى وشرح المختصر للقاضى وتعليقاته مع حاشية السيد 
الشريف والأمرى وشرح الشرح للتفتازانى وحاشيةالفاضل 
ميرزا جان والردود والعنقود والملهاج للبيضاوى وشرحه 
للاسنوى*ومنكتس المالكية الختصر والنتهي لابن الماجب 
وأما المتلية فل يصل إلى كتاب لم فى هذا العلم وانما ثقلت 
مذهبهم من هذه الكتب السطورة ا انتعى * 


نفيك 

( قول مصححهذا الكتاب الراجى عفوالسرمدى الابدى 
اسؤاعيل المطيب الحسبى الازهى الارسعز دىالكردى) 
عل أما بهد امد والصلاة 4 فلا كان فن الاصول من 

سائر الفنون الآ لية بثابة الارواح من الاجساد ومازلة 
الواسطةاليتيمة من عقودالا جناد وكاذعل كثرة ستول سايين 
مختصر ومطول وجمل ومفصل ل كن منها مماهو فى الابدى 
أجع ولا أو من مكن مس الكيورتك لاعلامة حب لله بن 
عبد الشحكور الهاري الحندى فانه حوى من تفاش 
التحقيقاتالانيقة والتدقيقات المقيقة بالقبول ومن مذاهب 
الأموالين بأدتا المقلية والتقلية مالم محوه غيره من سائر 
متون الاصول فكانت لذلك مثابته فى الاحاطة مثانة البحر 
الحيط من سا الللحان ومتزلئة و 
مق ين الانسنا أن بذ لذللك حضرة الفاضل ١‏ لشيخ فرج الله 


ل الكردي حفظه الله جهده في طلس نسخة صميحة من 
لاد الأؤاف ( الهند) فتحصل على نسخة جليلة مكتوبة بتاريخ 


لوي 

(1044) مطرزة نماليق الزآلك وهنوامظه غير المأأختى علنباا 
تطاول اله ذا اك افنة مط الكت نارون 
فاذهبت نمض م هاورو نهب االناضر و لبنس ذلك استقضاء 
كلهامشة بلرفاتناممها البسير النادر ومع هذا فنحن قد بذلنا 
المهد المستطاع فى اقامة اءوجاج الموامش قدر الامكان م 
أعمانا التكر فى تنزي لكل هامشة على محلبا اللائق بها إشاءة 
الامغان. وكاق انتداء مباقكرق لمتديحه نعون مزل السبع 
جاء تمثيله دلى هذا الورق المليل والشّكل اميل على وجه 
شمن اللواطر وإشر النواظر كه ان كأحسن ما يرام 
وامانسط لسان الاعتذار عن لعض ستم لاخلو منه الموامش 

للقوم الكرام مخافة الرى بسمام الملام ممن لم ينتل عماناة 
ار سل _ 1 كلام وكان عام طبعة عل شم الموما ال» 
ابيع لله لمعه عليه سه ام دان النامية ) ى 
أواسط أول الربعين سنة م١‏ هحرية ة على صباحبه ان نحية 


صحقة 


*1 


( فهرست اللزء الثالى من من اه ) 


صحفقة 


؟ الكلام على الاصول |4 مسئلة لا اججال فى قوله 


17 


الارلعة 

الاصل الاول الكتاب | .م 
ماتقل احادا فليس قران | 
مكل السملة من القران| + 
القّراات السبع متواترة 
مسئلةلا إشتم ل القران 
عل المعل واطقى ١‏ | 
تقسهات فى ارتف لغلم 
القران مثتمل عل ظاهى |4 
ونص فى 
فصل ف التأوبل ى 
فصل فى الاجمال 

لااجمال فينحريم المين |.ه 


ع 


5 


326 


تعالى وامحوا برو 
مسئلة لا اجمال فى مثل 
رفم عن أمى لطا 35 
مسكلة لآ اجال فى محو 
لا صلاة الا لطهور 
لا اججال فى اليد والقطع 
مسلةاذالساوى اطلاق 
الفصل الثالث فى البيان 
دص البيانبالفعلكالقول 
تجوز المساواة بين البيان 
والمبين عندنا 

الختار جواز ما خير تبليغ 


زر 


صحيفة 


44 


49 


1 


لا قطم مع ظنية البيان مه 
زاب لتم أنه 
مسكلةأجم أهلالشر ا 
تأجع أمراشرائم 
على جوازه عقلا 
شرلءةنا ناسخة للشرائع 


وه 


مسكلة جوز النسخ قبل | > 
المسكن من الفمل ال 
مسئلة اللجهور على جواز | + 
لسسع م صوهوا أندا 3 
مسئلة الجمهور على جواز 
الندخ لا الي بدل "١‏ ]م 
ميكلة لس جميع القران ١م‏ 
متم اججاعا ٠‏ 

جاز نس ايقاع اين ,]هم 


صحطة 1 


المي إلى وقرك الحاجة 7 جوز سخ السئةبالفران 


جوز نسي الكتاب بالسنة 
مسئلة القياس لا يكون 
تأسِغا ولا متسوكا 
الختارجواز فخ الاصل 
النطوق دون الفحوق 
مسئّلة زيادة عبادة ستقلة 
ليست نسخا للم زيدعليه 
( الاصل الثانى ) السنة 
مسئلة اختلفوا فىعصمة 
الاندياء قبل النبوة 
مسكلة الم التواتراحق 
مبسئلة الجهور على ان 
ذلك الع ضرودرى 
مسئلة.للتوائر شروط 


رم* 


صحدفة 


"كترةالا سراد التفقة فى 


454 


4 


5 


عت 


54 


بو 


معنى ولو التزاما توجحب 
العم بالقدر المشترك 
فائدةالمتواترمن المدرث 
قيل لا بوجد 

الا كثر على ان خبر 
الواحدان يكن معصوما 
لافد البلر مطلقا 

اذا اخبر حضرنه فم 
شكر الظاس السدق 
اذا اجمع على ح يوافق 
خبرا بدل على الصدق 
خبر الواحد فها ثم به 


البلوى لاش ت الوجوب 


صحفة 


العدل 0 علا ا 
التعبد خبر المدل و أقع 
مسكلة عند اهور خبر 
الواحدمةبول فى ا دود 
متدمةفى شر الط الرواءة 
يهولالمال وهوالمستور 
غير مقبول عند اجكهور 
مسئلة المرح والتعديل 
بشت بواحدة فى الرواءة 
كثر القراء اهيل 
المرح الا مبيناولوحك| 
مسكلة اذاتعارض المرح 
والتعديلفالتقدي الجرح 
مطلقا 


مسئلةالتعبيد خبر الواحد ١١|‏ الأكثر غل انالاصل 


0 


1 فى الصحابة العدالة 1 كافر فسكت ال 
٠‏ مسكلةفىآمريف الصحابى | ١47‏ المختار انه عليه السلام 
٠١‏ اخبار العدل انه صانى متمد لشرع قبل لعثته 
لبس كتمديله نقسة 144 الختار انهوكن متعبدون 
رواية الصحالي المهمل|.. بشرع من قبن 
8 انتقوم الروابةفينابالتحمل ١145|‏ قال الرازى وغيرهاذقول 
والاداء والبتقاء ال الصحانى فها كن فيه الرأى 
6 مسئلة حدذف البعض ماحق بالسنة 
وروابة البعض جاتر ٠6١0|‏ (تذبيل ) فى ان التاببى 
٠١‏ مسئلة اذاكذب الاصل] ايس مثل الصحابى ال 
الفرع سقط امد يث اتفانا ٠67‏ فصل فى التعارض 
عم في انفراد الثقة بالزيادة ١6|‏ الاثبات مقدم على النني. 
هم فى الكلام على المرسل ١٠58|‏ الفعلازلايتعارضان قط 
١‏ فصل فيان حم أفاله ا فصل ف الترجيح 
5 اذا عل الفعل والفاعلغير 1١6‏ مسئلة لا ترجيح بكثرة 


الادلة وَالكو اة ال 


5 


2 


200 


فنكتية 


(الاصل الثالث) الاججاع 4 


٠‏ مسكئلة لعض النظامية 
والشيعة قالوا انه محال م١‏ 
15 مسكلة الاجاع ححةقطما 
١‏ لاعبرة فى الاسجماع بالكافر 0١‏ 
ولا بوفاق من سيوجد 
؟ لا يشترط عدالةالحتهد اع 
عة مكاة الاجماع المحة لا 
ختص بالصحابة مما 
3٠١‏ التابعى الم دمعتير عند 
اتعقاد اجماع الصحابة كما 
تا مسكلةقيل اجاع الا كثر 
مع ندرة المخالف اجماع 
8 اتقراض عصر الجمعين | م١‏ 


لد شر طاعند ا حققين 
فاق السرافاق سد 
استقراق الملاف متنع 
لا ينعقد الاجا اع باهل 
الييت وحدام 

مسكلة عن مالك فقط 
الانمقادبالدينة فقط 
مسكلة فى افتاء النعضّ 
وسكوت الباقين ال 
لوانفقواءلى فمل ولاقول 
فالمختارانهكفعل الرسول 
اذالم جاوز أهل العصر 
عن تولينفىمسكلةم جز 
احداث ثالث 


اذا اججع على دليل أو 


»2# 
صحيفة صحيفة 
أو عاز اجداك ره مو سكلة الغناز جواز كن 
١3‏ مسئلة لا اجماع الاعن العلة حك شرعنا 
مستند على الختار 3 المختارجوازكوخاضرية 
جازكون المستند قياسا ]م4 لايشترط فى تعايلالعدم 


١90‏ ارنداد امة متم مما بالائم وجود القتضى 
١‏ مسغلة الاجاعالا حادى ١4|‏ المقصدالثانىفى مسالكبا 
يحب العمل به دم التعيد يتحصيل القياس 
مها جع لا اجاء ف المقليات| جار عقلا 
(الاصل الرالم ) التقياس 5 مسكلة ذلك التعيد واقع 
ةا فصل ف الثسرائطلتقياس ٠:‏ » النص على العلة يكنى 
فصل فى العلة في ايحاب تعدية الحم 
سوم مسكلة هل ناخ رممناسبة تام مسكلة الحنفية قالوا لا 
اوسف لكك بمفسدة | يحرىالقياسفىالمدود 
تومل 0 أ« مسئلة هيجرىلقباس 
1" نتمةفىتقسي الحنفية للعلة فى العلل والشروط/:/ 


«01 


صحفة 


كد اللرجيمات القيامية 


صحفة 


هل يجب جد بدالنظر 


فصل في اداب المناظرة |44 لا يصحقولان لتهدنى 


4" (خائة ) الاجتهاد بذل 
الطاقة من الفقيه 

٠‏ «اختاف في لزى الاجتهاد 

امعه لكان جو زلهعليه السلام 
الاجنهاد فى الاحكام 

دجم طائفة لا جوز اجتهاد 

غيره فى عصره 

المصيس فى المقليات واحد 

كل مجنهدفى الاجتهاديات 
معيب عند القاضى 

3-5 الجتهد رمداجتهاده منوع 
من التقليد فيه اجماعا 

#وم اذا تبكررت الواقمة 


مسئلة اومسئلتين ال 

8 مسثلة لا تقض المي 
في الاجتهاديات اذالم 
خالف قاطعا 

م مسثلةهل (صح التفو يض 

سيكاة نحوز خاو ازمان 
من انمد شرعا 

٠ه»‏ فصل التقليدالعمل بقول 
الغير من غير ححة 

ادم مسكاةغير التهد ولوعالما 
يلزمه التقايد 

؟وم مسكلة الاتفاقء حواز 
الاستفتاء من معلوم 


2 ف 


1 الاجتهاد والعدالة الافضل 
عدم فى جواز افتاءغيرالحتهد | ومع مسئلة لا يرجم المقلد عا 
عذهب عند الح عمل بداتفانا .”أ 
وهم مسئلة نحوز تقليد| .هم مسئلة اختاف فى 'تقايد ١‏ 
اللفضول مع فعرد] المت والتتار المواة 5 


(مت الفبرست) . 


